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 ‌أ

 لإهداءا

‌... ذكرياتي به وعاشت حياتي فيه عشت من إلى‌‌‌

 .وطني‌الحبيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 دعواته وكانت , وضحى وتحمل وأعطى بذل من إلى ..‌الدرب لي نارأ من لىإ‌‌‌‌

رض‌إلى‌من‌ارتوت‌بدمائه‌أ,‌‌حياتي مسيرة يضيء نبراسا ‌ كان من إلى , صادقة

‌........الله‌وجعل‌أعالي‌الجنان‌سكناكرحمك‌....‌عراقنا‌الجريح‌

‌.والدي‌الشهيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 إلى ,   يل ‌بس ذلك إلى استطعت ما لبرها وأعمل , رضاها لنيل أسعى من إلى‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ الحنان نبع إلى , أقدامهامن‌الجنة‌تحت‌ إلى,‌‌العمل وكريم القول كريم تستحق‌من

‌.عمرها في الله أطال العزيزة والدتي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌... أزري بهم شدأ ومن همي يحملون من إلى , حبهم‌يجري‌في‌شراييني من إلى‌‌‌

‌.إخوتي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌... الحروف نسيج علموني الذين الى,‌العلم ومنها المحترقة الشموع إلى‌‌

‌.أساتذتيو‌معلمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

......‌‌إلى‌من‌وقفت‌إلى‌جانبي‌في‌حلوة‌الحياة‌ومرارتها‌وكانت‌تساندني‌دائما‌‌‌

فلذات‌....إلى‌أغصان‌المحبة‌وورود‌السلم‌والنوارس‌البيضاء...‌زوجتي‌الغالية

‌(.بناتي)كبدي‌

أصدقائي‌.............‌إلى‌رفاقي‌في‌حياتي‌.....‌إلى‌أخوتي‌الذين‌لم‌تلدهم‌أمي‌‌‌

‌.وزملئي

 مطلبي نيل على وأعانني وفرحها وهمها بحزنها حياتي رافق من كل ىوال‌‌

 الحياة مصاعب على والتغلب والنجاح العلم طريق لي ورسموا أملي‌وتحقيق

 وسلما ‌ أبديا ‌ وحبا ‌ دائما ‌ نجاحا ‌ وأقلمهم وحناجرهم‌وحبهم دعائهم‌من لي وجعلوا

‌.....العلم‌‌طريق في مسيرتي نحو قويا ‌

‌الباحث

 



 ‌ب

 وامتنانشكر  

بالشكرًًوأتقدمً,توفيقهًليًشكرهًعلىسبحانهًوتعالىًوأًاللهحمدًوقبلًكلًشيءًأ ًًأولاً

ً ًً(الدكتور ميثاق طالب عبد حمادي الأستاذ)ًإلىوالمتنان علىًًالإشرافلقبوله

ًإلىبالشكرًوالعرفانًًأتقدمكماً,ًيوفقهًلكلًخيرًأنالعزيزًجلًوعلاًًوأدعورسالتيً

ً ًمناقشتي ًبلجنة ًالشتراك ًلقبولهم ًالمناقشة ًًوأدعولجنة ًعليهمًأنالله بالخيرًًيمن

ًوالعافية ًوالصحة ً,والبركة ًًأتقدمكما ًًأساتذتيًإلىبالشكر ًوقفوا ًالذين ًإلىجميعا

ًالأستاذونعمًًالأخفكانًنعمًً(سعد الرهيمي)الدكتورًًالأستاذجانبيًواخصًبالذكرً

ًالدكتوًالأستاذةوالناصحًوكذلكً كانتًدائماًًالتيً(لركابياعلي  نحسيسماح )رة

ً ًًالأمينةالناصحة ً,ًالأوقاتليًوفيًكل ًًوأتقدمكما ًوالثناء مكتبةًًكادرًإلىبالشكر

حيثًكانواًيتسابقونًعلىًتقديمًالمساعدةًلجميعًروادهاً(ًكليةًالقانون)كليتناًالمعطاة

ً ًكليتنا ًطلبة ًمن ًكانوا ًسواء ًالعلم ًعن ًالباحثين ًيزورونهاًأومن ًكان منًًممن

ًأنولًيفوتنيً,يوفقهمًلماًفيهًخيرًومنفعةًللبشريةًأناللهًًوأدعو,الأخرىالجامعاتً

ًًالشكرًأقدم ًًإلىًالعرفانوجزيل ًالحيدرية ًالروضة ًمكتبة ًمن ًكل ومكتبةً,كوادر

ًالحسينية ًالعباسيةمو,العتبة ًالعتبة ًخدمًكتبة ًفي ًالمبذولة ًعنًًةلجهودهم الباحثين

عمادةًمعهدًالعلمينًللدراساتًالعلياًوكادرًمكتبتهمًًإلىبالشكرًًوأتقدماًكم,المصادر

كليةًالقانونًمكتبةًًإلىوكماًأوجهًشكريًوامتنانيً,علىًتعاونهمًمعًطلبةًالدراسات

جامعةً/الحقوقومكتبةًكليةً,الجامعةًالمستنصرية/كليةًالقانونًومكتبةً,جامعةًبغداد/

ًالقانون,النهرين ًكلية ًالمقدسةًومكتبة ًكربلاء ًيفوتني,جامعة شكريًًأوجهًأنًول

ًودار,السنهوريًللطباعةًوالنشرًدارو,(ع)الصادقًًالإماممكتبةًودارًًإلىوتقديريً

ًمساعدتيً ًعلى ًالعربية ًمصر ًجمهورية ًفي ًوالتوزيع ًللنشر ًالجديدة الجامعة

ًإخوتيًإلىبالشكرًالجزيلًًوأتقدمًفيًدراستيًهاإليًبتوفيرهمًالمصادرًالتيًاحتجت

ً......وكلًمنًساندنيًفيًمسيرتيًالدراسيةًًوأصدقائي

ً

ً



 ‌ت

 الملخص

‌‌‌‌‌ ‌اجتاحته ‌التي ‌والتكنولوجية ‌الصناعية ‌الثورات ‌بعد ‌العالم ‌لتحول ‌جميع‌‌وأثرتكان على

‌الحياة ‌,نواحي ‌منها ‌الاقتصادية ‌الحياة ‌سيما ‌يعتبرولا ‌التجارة‌أ‌والتي ‌هو ‌فيها ‌شق هم

‌للبلدان‌تعُدوالتي‌,الدولية ‌الاقتصادية ‌للحياة ‌,العصب‌المهم ‌البيع‌الدولية‌كغيرها‌‌أنوبما عقود

‌العقود‌وان‌كان‌كل‌من‌البائع‌والمشتري‌ من‌البيوع‌المحلية‌تضع‌التزامات‌على‌طرفي‌هذه

‌إيجادنه‌لابد‌من‌أ‌إلا‌الدول‌تلكيقيمون‌في‌دول‌مختلفة‌وكل‌منهم‌يخضع‌لقوانين‌وتشريعات‌

‌ ‌الحقوق‌هو‌حق‌المشتري‌بأن‌تكون‌,المترتبة‌على‌تلك‌العقودطريقة‌لحفظ‌حقوقهم ومن‌هذه

‌يتطلع‌له‌من‌مواصفات‌ البضائع‌محل‌عقد‌البيع‌والمسلمة‌له‌مطابقة‌لما‌نص‌عليه‌العقد‌وما

الالتزام‌بضمان‌مطابقة‌البضائع‌التزام‌مستقل‌له‌ذاتيته‌الخاصة‌‌إنوبما‌,تعاقد‌عليها‌وأغراض

‌الالت ‌عن ‌يختلف‌فيها ‌التي ‌بالتسليم‌الأخرىزامات ‌العيوب‌الخفية‌,كالالتزام ‌بضمان والالتزام

‌من‌الالتزامات‌ ‌الخلط‌بينهما‌الأخرىوغيرها ‌يتم ‌ما ‌,والتي‌كثيرا  ‌الدراسة ‌في‌هذه ‌أنحاولنا

‌التعريف‌فيها‌ ‌خلل ‌من ‌الدولية ‌البيع ‌عقود ‌في ‌المطابقة ‌بضمان ‌الالتزام ‌غمار نخوض‌في

‌لضمان‌وكوتميزها‌عن‌تلك‌الالتزامات‌ ذلك‌الالتزامات‌التي‌يتوجب‌على‌المشتري‌القيام‌بها

‌إذاوحالات‌سقوط‌حقه‌بذلك‌الضمان‌,يترتب‌عليها‌من‌نتائج‌حقه‌بالالتزام‌بضمان‌المطابقة‌وما

‌.بواجباته‌الإخللالسقوط‌لحقوقه‌في‌حال‌‌أووحالات‌التخفيف‌,اخل‌بواجب‌من‌واجباته‌ما

التشريع‌العراقي‌قد‌نص‌على‌التزامات‌البائع‌في‌عقود‌البيع‌المحلية‌‌وعلى‌الرغم‌من‌ان‌‌‌‌

وكذلك‌قانون‌التجارة‌العراقي‌,المعدل1591لسنة‌(‌04)وذلك‌في‌القانون‌المدني‌العراقي‌رقم‌

ولكن‌لم‌يتضمن‌النص‌بصراحة‌,(099-955)المعدل‌وذلك‌في‌المواد1590لسنة‌(‌04)رقم‌

سن‌قانون‌حماية‌المستهلك‌العراقي‌على‌الرغم‌من‌و,لبضائععلى‌التزام‌البائع‌بضمان‌مطابقة‌ا

التي‌‌الأخرىنه‌كان‌قاصرا ‌في‌حماية‌المستهلك‌كغيره‌من‌القوانين‌إلا‌أ,9414لسنة‌(‌1)رقم‌

‌الطرف‌ ‌كونهم ‌للمستهلكين ‌وجدية ‌كبيرة ‌الاستهلك‌الأضعفتضمنت‌حماية كان‌و,في‌عقود

‌ ‌‌الأمملاتفاقية ‌الدولي ‌البيع ‌بشان ‌1594فيينا)المتحدة ‌البيع‌( ‌قواعد ‌توحيد ‌في ‌الكبير الدور

وكذلك‌,يقيمون‌في‌دول‌مختلفة‌أطرافالدولي‌حيث‌تطبق‌نصوصها‌على‌البيوع‌التي‌تتم‌بين‌

وكان‌لللتزام‌,يطبق‌على‌معاملتهم‌قانون‌دولة‌معينة‌أنعقد‌البيع‌على‌‌أطراففي‌حال‌اتفاق‌

‌نصي ‌المطابقة ‌نصوص‌الاتفاقبضمان ‌من ‌كبيرا  ‌لمابا  ‌‌ية ‌الالتزام ‌هذا ‌قبل‌‌باهتماميتمتع من

ولذلك‌في‌دراستنا‌حاولنا‌دراسة‌هذا‌,ولما‌يثار‌بشأنه‌الكثير‌من‌الخلفات,هذه‌الاتفاقية‌واضعو

‌بمقارن ‌العراقي‌ةالضمان ‌‌التشريع ‌الوطنية ‌بعض‌التشريعات ‌الاتفاقيات‌,الأخرىمع وكذلك

جعلته‌من‌‌بل‌مستقل ‌‌ا ‌لتزاملم‌تجعله‌ا‌إنها‌إلاقد‌نصت‌عليه‌‌كانت‌التي-1590لاهاي)الدولية‌

تناولت‌الالتزام‌‌سنركز‌دراستنا‌عليها‌والتي‌التي_1594اتفاقية‌فيينا‌‌و,ضمن‌الالتزام‌بالتسليم

‌ ‌المطابقة ‌بالتسليم‌كالتزامبضمان ‌الالتزام ‌عن ‌‌وأفردت‌مستقل ‌عن‌‌أحكاماله ‌مستقلة خاصة

‌.التزام‌البائع‌بتسليم‌البضائع‌أحكام

‌

‌

‌



 ‌ث

 محتوياتال

 الصفحة الموضوع

  القرآنية الكريمة  الآية

 أ الإهداء

 ب والامتنانشكر 

 ت الملخص

‌خ-ث المحتويات

‌0-1 المقدمة

‌95-‌9المطابقةبضمان  الالتزام ماهية:  الأولالفصل 

‌05-9 المطابقةبضمان  الالتزاممفهوم  :  الأولالمبحث 

‌19-9 المطابقة بضمانالالتزام تعريف ال: الأولالمطلب 

‌14-5 لمطابقةبضمان ا من الالتزام موقف التشريعات: الأولالفرع 

ا للتشريعات الوطنيةالالتزام بضمان تعريف :  أولاا  ‌5-5 المطابقة وفقا

ا  ا  الالتزام بضمان تعريف: ثانيا ‌14-5 الدولية للاتفاقياتالمطابقة وفقا

‌19-14 لمطابقةا تزام بضمانللال تعريف الفقهيال: الفرع الثاني 

‌05-10 ذاتية الالتزام بضمان المطابقة: المطلب الثاني 

‌09-10 المطابقةالالتزام بضمان صور :  الأولالفرع 

‌99-10 المادية المطابقةالالتزام بضمان صور :  أولاا 

‌19-10 الالتزام بالمطابقة الكمية-1

‌99-19 الالتزام بالمطابقة الوصفية-2

‌99-99 الالتزام بالمطابقة الوظيفية-3

ا  ‌09-99 المطابقة غير الماديةضمان ب الالتزام صور: ثانيا

‌95-99 الالتزام بالمطابقة القانونية-1

‌09-95 الالتزام بالمطابقة المستندية-2

‌05-09 ما يشتبه بهبالمطابقة م الالتزامتميز : الفرع الثاني 

‌00-00 الخفي المطابقة عن ضمان العيب تمييز الالتزام بضمان:  أولاا 

ا  ضمان التعرض تمييز الالتزام بضمان المطابقة عن : ثانيا
 والاستحقاق

00-09‌

ا  ‌09-09 تمييز الالتزام بضمان المطابقة عن فوات الوصف: ثالثا

ا  ‌05-09 تمييز الالتزام بضمان المطابقة عن الالتزام بالتسليم: رابعا

‌95-05 المطابقة بضمان لالتزاما محددات: المبحث الثاني 

‌09-05 للالتزام بضمان المطابقة مصدر: الأولالمطلب 



 ‌ج

‌04-09 الأساس العقدي للالتزام بضمان المطابقة:  الأولالفرع 

ا للالتزام بضمان المطابقة:  أولا ‌05-09 الالتزام بالتسليم أساسا

ا  ا للالتزام : ثانيا ‌04-05 بضمان المطابقةالالتزام بالإعلام أساسا

‌09-04 الأساس التشريعي للالتزام بضمان المطابقة: الفرع الثاني 

‌00-01 التشريعات الوطنية كأساس للالتزام بضمان المطابقة:  أولاا 

ا  ‌09-09 الاتفاقيات الدولية كأساس للالتزام بضمان المطابقة: ثانيا

‌95-09 وقت توافر المطابقة: المطلب الثاني 

وقت تقدير المطابقة في البيوع التي تتم بذات :  الأولالفرع 
 المكان

09-94‌

‌90-94  النقلوقت تقدير المطابقة في بيوع : الفرع الثاني 

الاستثناءات على القاعدة العامة بشأن وقت : الفرع الثالث 
 النقلفي بيوع  تقدير المطابقة

90-95‌

على تسليم البضائع في  وقت تقدير المطابقة عند الاتفاق:  أولاا 
 مكان معين

90-99‌

وقت تقدير المطابقة في حالة إبرام عقد البيع أثناء : ثانيا 
 (الطريق)النقل

99-95‌

 المخففةحالات الو دور المشتري في المطابقة: الفصل الثاني 
 لسقوط حقه

99-119‌

‌59-95 والإخطارفحص ال: المبحث الأول 

‌55-95 فحص البضائع: المطلب الأول 

‌54-94 الأسس العامة لفحص البضائع: الفرع الأول 

‌90-94 للفحص القانونية طبيعةال:  أولاا 

‌99 فحص البضائع واجب على المشتري -1

‌90-99 فحص البضائع حق للمشتري-2

ا  ‌99-90 طرق فحص البضائع: ثانيا

ا  ‌54-99 القائمون بعملية بالفحص: ثالثا

‌99-99 فحص البضائع من قبل أطراف العقد -1

‌54-99 إجراء الفحص من قبل الغير  -2

‌55-54 وقت ومكان فحص البضائع: الفرع الثاني 

‌50-51 وقت فحص البضائع: أولا

ا  ‌55-50 مكان فحص البضائع: ثانيا

‌59-55 المطابقة بعدمالإخطار : المطلب الثاني 

‌91-59 وطبيعته القانونية الإخطارتعريف : الفرع الأول 



 ‌ح

‌99-91 وشكله الإخطاروقت : الفرع الثاني 

‌99-91 وقت الإخطار: أولا 

ا  ‌99-99 شكل الإخطار: ثانيا

‌59-95 الإخطار والآثار التي ترتب عليه فحوى:   الثالثالفرع 

‌59-95 الإخطار فحوى: أولاا 

ا  ‌59-59 الآثار التي ترتب على الإخطار: ثانيا

‌59 الآثار الايجابية للإخطار-1

‌59-59 الإخطارجزاء التخلف عن -2

بضمان  الحالات المخففة لسقوط حق المشتري: المبحث الثاني 
 المطابقة

59-119‌

‌149-59 حالة وجود  عذر مقبول : المطلب الأول 

‌141-59 قوة قاهرةوجود : الفرع الأول 

‌55-55  قوة قاهرة يعدشروط الحادث لكي : أولاا 

ا  ‌141-55 إثبات وجود القوة القاهرة: ثانيا

‌144-55 الإخطار-1

‌141-144 تقديم مستندات تثبت حدوث القوة القاهرة-2

‌140-141 صعوبة تحديد العيب: الفرع الثاني 

‌149-140 (البائع)فعل الدائن : الفرع الثالث
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 مقدمةال

 التعريف بموضوع البحث: أولا 

وذلك على الصعيدين المحلي ,عقد البيع العقد الأهم والأكثر حيوية في حياتناكان ولازال     

وطرائق ,العقد المتعددة لهذا الأنواعللتطور المستمر في  أساسا  ويعزى ذلك ,والدولي

في حياتنا  العقود شيوعا   أكثرالبيع من عقد ويعتبر ,ننااولتوسع مفهوم المال في زم,انعقاده

يعتبر وسيلة  حيث ,من عقود البيع يبرم الشخص عددا   أنيكاد يمر يوم دون  حيث لا,المعاصرة

العقود التي يشعر الفرد عند ممارسته  أكثرفهو ,وانتفاعا   يرغب في تملكه استئثارا   للتزود بما

ان البيع هو عصب الحياة الاقتصادية في الوقت ك وإذا,لها بأنه يشبع بواسطته رغبته في التعاقد

من  والاستهلاكمن ناحية  الإنتاجوحلقة وصل بين  الأموالوسيلة تبادل  أيضا  فهو ,الحاضر

 أحكامهن عقد البيع يحضى بالاهتمام من قبل الفقه فيقبل على تحليل ولذلك فإ,أخرىناحية 

وتعد ,الصدارة في العلاقات الدولية ركزالتجارة الدولية تحتل م وبما ان,وشرحها وتفصيلها

بالغة في حياة  أهميةتمثل التجارة  إذ,المحور الرئيسي الذي تدور حوله هذه العلاقات

تقدمه من دور فعال في  لما نظرا   الاهتمام منذ القدم وحتى يومنا هذا إليهاولهذا وجه ,الشعوب

التجارة الدولية   لأهمية ونظرا  . بناء الاقتصاد المحلي والدولي لهذه الشعوب نحو التقدم والرقي

عن مستلزماتهم خارج وبذلك كان التجار مجبرين للبحث ,من دولة أكثرفهي امتدت لتشمل 

غبون من مايرعالمية من اجل الحصول على  أسواق إلىللجوء ويضطرون ,حدود بلدانهم

عقود  إبراموذلك من خلال ,هاام شرائ بضائعالفيقومون بالتبادل التجاري سواء بيع ,مستلزمات

 .عقد البيع الدولي وأبرزهادولية 

هذه  أنومن بعد ذلك يكتشف ,الاتصال الالكترونيةعن طريق وسائل قد يجري التعاقد           

مع انه بذل ,لا تتطابق مع حاجاته الخاصة أو,التي قصدها منها أغراضهلا تتوافق مع البضائع 

نه إ إلا,حاجاته وإشباع,في سبيل ذلك المال والجهد لشراء تلك السلع والحصول عليها لينتفع بها

تكفل البائع  التيأو,البضائعالتي توقع وجودها في تلك  لم يتمكن من الحصول على تلك المنافع

  .التعاقدعلى ذلك  بوجودها بناءا  

لا بد من مطابقة المبيع لتلك الصفات ,خصائص معينة بالمبيعأو العقد صفات  يتضمنعندما ف   

البائع غير منفذ التزامه وعليه تحمل عدم  أصبحاختلت تلك الصفات  فإذا,التي اشترطت

نه لابد من توفرها في مثل هكذا شترط في العقد وجود بعض الخصائص إلا إوقد لا ي,التنفيذ

 . بضائع

من التشريعات الوطنية قد ضمنت قواعدها التشريعية التي تحكم  ا  كثيرفأن ما تقدم  وبناءا  على  

المسائل التجارية نصوصا  تتضمن خضوع بيوع التجارة الدولية إلى الاتفاقيات الدولية التي 

 للبضائع تعنى بالتجارة الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي

تختص بتنظيم التجارة على المستوى  التيالمبادئ والمعاهدات  وغيرها من,(1891فيينا)

ما طبقت القواعد الداخلية بالنسبة  اإذ الاشخاصحتى لا يكون هناك تضارب بمصالح ,الدولي

 .لدولة من الدول
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قد بينت التزامات ( 1891فيينا )للبضائع ةع الدوليون اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيإوبما     

لتزام البائع بضمان مطابقة ن الفصل الثاني من الجزء الثالث لاصت الفرع الثاني مالبائع وخص

حكام خاصة إلى أ التشريع العراقيوبالنظر لافتقار اغلب التشريعات الوطنية ومنها ,البضائع

حيث تثار ,هذا الالتزام المهم حاولنا تسليط الضوء على,تحكم التزام البائع بضمان المطابقة

( 1891فيينا)واذا كانت اتفاقية البيع ,بشأنه كثير من النزاعات بين اطراف عقود البيع الدولية

و تي لايجوز معه للقضاء أوال,هي التي تحدد مسبقا  التزامات كل من البائع والمشتري وحقوقهما

 أونه لا ينبغي ان يتجمد لدى القضاء إلا إ,منهم من حق قررته له الاتفاقية ايالتحكيم حرمان 

وانما يجب ,التحكيم مدلول تلك الحقوق والالتزامات كما كان يتصورها واضعوا اتفاقية البيع

 .عليهما ان يستشعرا التطور الذي يحدث في التجارة الدولية

ا ثاني  مشكلة البحث : ا

القانونية المختلفة مع التطور  الأنظمةلبضائع في امطابقة الالتزام بضمان  زايدت أهميةت       

فيه التجارة أكثر أهمية في حياة  أصبحتوفي الوقت الذي ,الذي طرأ على اقتصاد السوق

وفي ظل اتفاقية فيينا ,مشاكل عدم المطابقة تحتل الصدارة في عقود بيع البضائع أمست,الشعوب

على ,ي هذا المجالنلاحظ أن النصوص المتعلقة بالمطابقة استندت على مفهوم موحد ف 1891

مطابقتها للوصف , كميتها, جودتها )الجوانب المادية لتسليم البضائع الأقل فيما يتعلق ب

والعمل على توحيد اشكال المعالجة ,(الخاصةالعامة و الأغراضوالاستعمال المعتاد لها في 

اقية قواعد ولم تتضمن الاتف,له الأكيدةلمشاكل المطابقة يمكن تحقيقه فضلا  عن وجود الرغبة 

ومن ثم فأنها لم تشكل ,مباشرة تعنى بتطابق البضائع مع معايير السوق المحلية لدولة المشتري

عدم المطابقة  إخطاركما أن توجيه ,م يعتمد عليها المشتري في تعاقدهمال جوهريا  للعقد إخلالا

ماته عند تنفيذ يمكن ان يكون بطرق مختلفة طالما انها تفيد في اثبات الطرف الذي اخل بالتزا

منها ,حتوياته دورا  في بروز مشاكل عدةويلعب شكل الأخطار والوقت المحدد لتوجيهه وم,العقد

مكن ان تكون والتي من الم,وكذلك اثبات المعلومات الخاصة بالعيب ,صعوبة اثبات الاخطار

  .محلا لبحثنا هذا

هل توجد أحكام خاصة : ا فهناك تساؤلات كثيرة تثار بشأن الالتزام بالمطابقة ومنه    

وهل هناك توافق بين أحكام اتفاقية فيينا للبيع الدولي  مطابقة جاء بها المشرع العراقي ؟بال

لبضائع ؟ وماهي امطابقة ارها قواعد داخلية فيما يتعلق بللبضائع وأحكام القانون العراقي باعتب

م بالمطابقة التزاما تاما ؟ وكذلك والدولي لتنفيذ الالتزا الوطنيالضمانات التي يمنحها المشرع 

والمدة التي يجب ان يحصل بها الإخطار؟ والتي قة التي يقوم بها في الإخطار ؟الأسلوب والطري

 .معقولةمدة  بتحديدهالم تقوم اتفاقية فيينا بتحديدها بصورة قاطعة واكتفت 



3 

ا    اهمية واهداف البحث: ثالثا

من البديهي ان هذا ف,تابع للاتزام بتسليم البضائع قد يتصور البعض ان المطابقة هوالتزام

قد تسلم البضائع لانه ,التزام قائم بذاتهالحقيقة هو في الا انه ,الالتزام يستند على الالتزام بالتسليم

كأن ,ها قد لا تكون مطابقة لما نص عليه العقدفي وقتها المحدد ويقوم المشتري باستلامها ولكن

او أنها لاتصلح للغرض الذي ينشده ,ها او نوعها او بعض أوصافهافي كميت غير مطابقةكون ت

محملة بحق او ادعاء للغير  او قد تكون,خاصا   او غرضا   ما  االمشتري سواء كان هذا الغرض ع

 .على الملكية الفكرية بناء  

لتقني لان التغيرات الجديدة المتمثلة في التطور ا,في بيان احكام المطابقة البحثفتكمن اهمية     

لما تفرضه ضرورة ,التجارة الدولية بدلا من تسهيلهاوالتكنولوجي والمعلوماتي ادت الى تعقيد 

والتي يتم ,مواكبة التطور في التعامل مع سلع ومنتجات دقيقة ومعقدة كالالكترونيات مثلا

 عن,الجمهور وحثهم على اقتنائها جذبالترويج لها بأحدث وسائل الدعاية الاعلامية من اجل 

فقد يصعب على المشتري , او شراؤها عبر الانترنت ,طريق تسهيل وتبسيط الحصول عليها

لذا كان واجبا على المشرع بيان الأحكام القانونية ,امر التحقق من مطابقة البضائع التي اشتراها

التي تفرض على البائع او المنتج من اجل توفير منتجات مطابقة تماما لشروط العقد المبرم بين 

ايضا يجب على ,وان كان هناك نقص في النصوص التشريعية التي تعالج الموضوع,لطرفينا

. وتعديل القوانين بما يؤمن توفير حماية كافية للمشتري او المستهلك,المشرع مواكبة التطور

فجاءت هذه الدراسة لتبين مدى مطابقة التشريع العراقي مع اتفاقية فيينا والذي تعتبر تشريع 

وإمكانية تطور القوانين والأنظمة من اجل التوافق وأحكام تلك ,للبلدان المنظمة إليها دولي ملزم

وواجبات المشتري ,صور المطابقة وتميزها عن التزامات البائع الاخرى وكذلك لبيان,الاتفاقية

 .وكذلك الجزاءات المقررة على البائع لصالح المشتري,في حال عدم مطابقة البضائع

ا   اختيار البحث اسباب : رابعا

 : عدة هيتم اختيار الموضوع لأسباب     

وجود دراسات  وعلى الرغم منحداثة موضوع البحث على مستوى الفقه القانوني العراقي  -1

وكذلك ,معمقة تخص الموضوع  بوصفه من الحقوق المرتبطة بالمشتريالا انها كانت غير 

 .نقص النصوص القانونية في التشريعات الوطنية
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التي يلعبها موضوع الالتزام بالمطابقة فيما يخص عقود البيع الدولية ومناقشة  الأهمية -2

 .الإشكاليات التي تحدث في هذه التعاملات وطرق إثباتها وكيفية معالجة عدم المطابقة

خاص بالالتزام  يقانون نظامالمساهمة في تسليط الضوء وإبراز أفكار قانونية في إعداد  -3

التشريعات و ات الحالية بما يتلائمتعديل التشريعيم اقتراحات لتقدمحاولة  معبالمطابقة 

 .والاتفاقيات الدولية

ا   منهجية البحث: خامسا

وأفضل الأساليب والطرق للكشف عن مفهوم الالتزام ,للوصول إلى أهداف البحث   

لتمسك وطرق ا,وبيان الأساس القانوني لها, ما يشتبه بها في الواقع العمليوتميزها م,بالمطابقة

والواجبات ,بها من قبل المشتري اذ مااخل البائع بتسليمه بضائع غير مطابقة لما نص عليه العقد

الجزاءات  واخيرا  ,وحالات سقوط حقه بالتمسك بالالتزام بضمان المطابقة,الذي ينبغي القيام بها

 التشريع العراقي مقارنةمن خلال ,(المنهج المقارن)اعتمدنا ,ذ مااخل البائع بالتزاماتهالمقررة ا

وكذلك التشريع ,(الانجليزية والامريكية)والانجلوسكسونية (المصري)اللاتينية مع التشريعات 

 (ومبادئ اليوندروا,1891فيينا,1894لاهاي )فضلا  عن الاتفاقيات الدولية,(الالماني)الجرماني

قانون م وهو بصدد تعديل قي لهذا الالتزاوبما يمهد لتبني المشرع العرا,لبيان أحكام هذا الالتزام

 (المنهج التحليلي)على وأيضا اعتمدنا ,وقانون حماية المستهلك العراقي,النافذ التجارة العراقي

اتفاقية فيينا  التشريع العراقي او من خلال تحليل النصوص التي عالجت الموضوع سواء في

  .التشريعات محل المقارنةو

ا   خطة البحث:  سادسا

 :بناءا  على ما تقدم ارتأينا تقسيم الموضوع على النحو الاتي    

مفهوم الالتزام ليكون المبحث الأول س,يقسم إلى مبحثينوماهية الالتزام بالمطابقة لالفصل الأول 

 يكون وأما الفصل الثاني س,المطابقة بضمان لالتزامحكام الايكون والمبحث الثاني س,بالمطابقة

نبحث في المبحث الأول ,ويقسم إلى مبحثين,المطابقةبضمان في الالتزام  دور المشتريبيان ل

بضمان  الحالات المخففة لسقوط حق المشتريوالمبحث الثاني حول ,الفحص والاخطارمنه 

حيث ,المطابقة لجزاءات المقررة في حالة عدملمخصص يكون الفصل الثالث وس,المطابقة

 وأخيرا  ,في حال كون المخالفة غير جوهريةبالمطابقة جزاء إخلال البائع سيكون المبحث الأول 

 .في حال المخالفة الجوهريةجزاء إخلال البائع بالمطابقة ليكون المبحث الثاني س
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 لفصل الأولا

 المطابقةالالتزام بضمان ماهية 

 فقا  والمشتري  إلى البضائعتسليم من اهم الالتزامات التي تقع على عاتق البائع هو     

تكون عليها البضائع من نفس النوع  او بالحالة التي يجب انللمواصفات المتفق عليها بينهما 

تقتضي المستجدات والمتغيرات الحديثة في الوقت و,لمبدأ تنفيذ الالتزام بحسن نية وذلك طبقا  

وما ينتج عنها من ,تحضى بتقنيات حديثة,نتج عنها من وجود منتجات متطورة الراهن وما

وحيث ,تلك المنتجاتقة في تكون بسبب عدم المطابقد أضرار متعددة بالنسبة للمستهلك والتي 

ع الدولية يهذا الالتزام في عقود الب لأهمية الفكرة من تحديد ماهية الالتزام بالمطابقة جاءت ن إ

حيث ان حجم ,البضائعاخل بمطابقة  ما إذابتمام الحال  بالتزاماته أوفىيكون البائع قد  لا لأنه

قد ازداد بشكل كبير فنجد  3002عد عام وصا  بالتجارة الخارجية التي يشهدها بلدنا وخص

ن اغلب المنازعات التي تحصل بين اطراف عقد البيع إو,وارداتنا اكثر بكثير من صادراتنا

الدولي هي بسبب عدم مطابقة البضائع والمنتجات لما تم الاتفاق عليه من حيث اختلاف الكمية 

وكذلك فيما ,تلك البضائع وكذلك من حيث تعبئة وتغليف,والنوعية وصلاحيتها للاستعمال

 نفإ,محملة بحق او ادعاء للغيرلا سيما فيما يخص حقوق الملكية الفكريةلوكانت تلك البضائع 

و تعديل القوانين أتشريعات جديدة تدفق البضائع المختلفة الى داخل البلد يحتم علينا سن 

هذا سنقسم  ولهذا,ائعالتجارية الموجودة بما يتماشى مع التطور الحاصل في نوعيات تلك البض

بيان من حيث ,نتناول في الاول مفهوم الالتزام بضمان المطابقةالى مبحثين  الفصل

تم مناقشة مفهوم الالتزام بالمطابقة وفي سبيل ذلك سوف ي,ية المطابقةوالوقوف على كيف,مفهومه

يعات سواء كانت كان هناك تشر إذافيما  التشريعيةومن ثم تعريف الالتزام بالمطابقة من الناحية 

ونبحث في ,الفقهيتعريفها  إلىومن ثم التطرق ,دولية قامت بالتعريف بالمطابقة اموطنية 

بها  ا يشتبهمومالالتزام بالمطابقة نقوم بالتمييز بين وس,لوجود لها صور متعددةوذلك صورها 

 مصدرالالتزام بضمان المطابقة من حيث محددات نتناول في الثاني و,الأخرىمن الالتزامات 

مطابقة  هفر فيان تتوأونبحث في الوقت الذي يجب ,الاساس العقدي وكذلك,ذلك الالتزام

 .الاستثناءات التي ترد على قاعدة وقت توافر المطابقة سنتناول دراسة واخيرا  ,البضائع
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 المبحث الأول

 المطابقةالالتزام بضمان مفهوم 

يرى المشتري  بأن لا الأحيانتقضي الطبيعة الخاصة لعقد البيع الدولي في اغلب     

وسائل  أوقد يكون عن طريق التواصل عبر الانترنت  ايتم التفاوض بشأنه وإنما,البضائع

المشتري بموجب هذا  أنولا شك ,البضائع تلكفيتم تبادل المعلومات بشأن ,الأخرىالاتصال 

تم الاتفاق عليها مع  البضاعةمعينة تخص  أوصاف إلىلشراء فأنه يستند العقد عندما يقوم با

بصورة  ايمنعه من اكتشاف حقيقته مما, كتالوجات أوعينات مصورة  أومن خلال نماذج ,البائع

 معحصل عليه  مدى تحقق مطابقة مامن  البضاعةأثناء اقتنائه عليه بالتالي يصعب و,كاملة

بعد  إلايستطيع التأكد من جودته ونوعيته  ومن ثم لا,مع البائعلمواصفات التي اتفق عليها ا

عدمها للاستعمال بحسب الغرض الذي كان معد  أوحتى يكتشف حقيقة صلاحيته ,استخدامه

 . من شرائه   للغرض الذي قصده   بحسب طبيعته ووفقا   أو,له

في  الأحيانوكثير من ,هذا الالتزام في مجال التجارة الدولية بصورة عامة أهميةتبرز حيث     

حيث ,عقد البيع الدولي الذي يتم التعاقد عن طريق وسائل الاتصال المختلفة بصورة خاصة

حيث تكون هناك مبالغة ,بصورة الكترونيةعليها انعدام المعاينة المادية للمنتجات التي تم التعاقد 

ري من الرؤية الحقيقة مما يمنع المشت,اعلى غير حقيقته اوإظهارهفي تزيين المنتجات والسلع 

ما يحدث هذا في حياتنا  ا  وكثير,وبالتالي فلا يكون محل تقييم حقيقي يعول عليه عند الشراء,اله

يرتب حقه في هذا  وهذا ما,اليومية عندما يرغب في الشراء من مواقع التسوق الالكترونية

م المطابقة ومن اجل مفهولابد من بيان في هذا المبحث ف,الضمان القانوني في مواجهة البائع

المطابقة يجب أن نعرج على تعريفها في القوانين الوطنية ضمان بيان مفهوم الالتزام ب

كما سيتم بحث الأمور المتعلقة بالالتزام ,ومن ثم التعريفات التي وضعت لها فقها  ,والدولية

 إلىلمبحث هذا ا سنقسموبناءا على ذلك ,من خلال صورها وتمييزها عما يشتبه بهابالمطابقة 

ونبحث صور الالتزام بالمطابقة ,تعريف الالتزام بالمطابقةيكون لس الأولالمطلب ,مطلبين

  : وتمييزها عن غيرها من الالتزامات في الثاني

 الأولالمطلب 

 المطابقةالالتزام بضمان ب تعريفال

 بضائع إنتاج إلىهذا التطور  أدىمما ,الإنتاجتطور وسائل  إلىالتقدم العلمي السريع  أدى    

الصفة المميزة التي يمكن  أصبحتلذا  البضائعسعر  تشابهوكذلك ,وبكميات كبيرة ومتماثلة

الالتزام  ويعد,المستهلكوفي ذلك توفير لجهد ,البضائع تعتمد على جودتهامعها المفاضلة بين 

بالالتزام ملزم  فالمصدر,المطابقة احد الركائز التي يقوم عليها قانون حماية المستهلكضمان ب

وتختلف المطابقة في مجال حماية المستهلك ,قانون حماية المستهلك إليهابالمطابقة التي يهدف 

حيث نجد ,يقتصر على الإطار العقديففي القانون المدني ,عن تلك الموجودة في القانون المدني

لمدين تسليم ويقع على عاتق ا,المشرع يلزم المتعاقدين بأن يحددا محل العقد الذي ورد عليه أن
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منها البيع بالعينة كما نصت عليه ,يعرف بالبيوع الموصوفة وهو ما,محل مطابق لما اتفق عليه

حيث يتفق الطرفين المتعاقدين على عينة يلتزم البائع بتسليم بضاعة مطابقة ,( )بعض التشريعات

أما في ,بة بالتعويضيفسخ العقد مع المطال أنلم تكن مطابقة للعينة جاز للمشتري  فإذا,لها تماما  

تلبي السلعة الرغبات المشروعة للمستهلك  أنوانين حماية المستهلك فيقصد بالالتزام بالمطابقة ق

 .وجوب توفر المواصفات القانونية والمقاييس في كل سلعة موجهة للاستهلاك أي,المشتري أو

بحث ل الأولنخصص الفرع ,تعريف الالتزام بالمطابقة بفرعيننقوم ببحث سوبناءا على ذلك 

 .ونبحث في الفرع الثاني تعريف الالتزام بالمطابقة فقها  ,تعريف المطابقة في التشريعات

 الفرع الأول

  لمطابقةبضمان ا من الالتزام التشريعات موقف

وقوانين حماية  القوانين التجارية أم القوانين المدنيةالتشريعات سواء كانت لم يرد في     

بل تمت الإشارة ,المقارنة تعريفا  واضحا  لضمان المطابقةأو,العراقية منها واء كانتسالمستهلك 

ول إن يضع الفقه حا إن إلا,والاتفاقيات الدولية إليه في بعض نصوص قوانين حماية المستهلك

أو من خلال التصدي ,(3)تعريف للمطابقة ذاتها تارة إيرادمن خلال ,تعريفا لضمان المطابقة

أما دور القضاء فقد كان يعزز اغلب أحكامه بالإشارة ,المقصود بعدم المطابقة تارة أخرىلبيان 

والقوانين الدولية ,نبحث في تعريف المطابقة في القوانين الوطنيةولذلك س,إلى هذا الضمان

نعرج على وبعد ذلك س,الفقرة الاولىالمقارنة في  والتشريعاتالعراقي  التشريعنبدأ من وس

 . الفقرة الثانيةفي ,الدولية تفاقياتالا

ا المطابقة الالتزام بضمان تعريف :  أولاا   لقوانين الوطنيةل وفقا

للالتزام بالمطابقة سواء في القانون المدني العراقي رقم  لم يضع المشرع العراقي تعريفا      

حماية  اوفي قانون590 لسنة (20)التجارة العراقي رقم في قانون ام  55 لسنة ( 00)

 سلعالمستهلك في الحصول على  أحقيةالذي بدوره قرر ,0 30لسنة (  )المستهلك رقم 

البائع بتنفيذ الالتزام بحسن  أولتعهد المنتج  وذلك تطبيقا  ,للمواصفات المتعاقد عليها ةمطابق

ي أو وإذا ما اخل بهذا الالتزام يحق للمشتر,وفقا للمواصفات المتفق عليها البضاعةوتسليم ,النية

استعمال حقه في الرجوع مع حقه في  أو,البضاعةأو رد ,لمستهلك المطالبة بضمان المطابقةا

المادة  نصت عليه ما هذاو,عن القضاء يصدرالحصول على التعويض العادل بمقتضى حكم 

والتي يكون بموجبها للمستهلك الحق  0 30لسنة (  )السادسة من قانون حماية المستهلك رقم 

على الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وفي حال عدم في الحصول 

                                                

الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي )المعدل على  55 لسنة (00)العراقي رقممن القانون المدني (9 5)نص المادة(   )
رؤية النموذج منها فإذا ثبت ان المبيع دون النموذج الذي تشترى على مقتضاه كان المشتري مخيرا  بين قبوله بالثمن المسمى او رده 

 .509 لسنة (  2 )رقم من القانون المدني المصري ( 030)وتقابلها المادة,(بفسخ البيع
توافق بين جزأين :المطابقة,يعني توافقها,مطابقة الافعال للاقوال,مصدر طابق,(اسم)مطابقة: )تعرف المطابقة لغة  على انها( 3)

والمفعول ,فهو م طب ق,تطبيقا  ,ي طب ق,طبَقَ ,فعل:طَبقَ  ,الطابق لغيره المساوي له:الطبق,الجمع اطباق وطباق,اسم:طبق,مترابطين
باقا  ,ي طابق,طابقَ ,طبَقم   تنَطب ق  عليه الاوصاف ,جعلها حذو واحد:طابَقَ بين الشيئين,اي وافقه,طابَقَ فلانا  ,فهو م طابقَ,م طاب قة وط 

محمد :تحقيق ودراسة,معجم التعريفات,محمد علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني:المصدر( تتوافق اوصافه مع مامطلوب,المطلوبة
 .92 ص,0 30,القاهرة,دارالفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير,صديق المنشاوي
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 أوالمنتج  إلىجزءا  أوالسلع كلا  إعادةيكون له  ,الضمانات أوحصوله على هذه المعلومات 

 .( )البائع 

لمصري رقم قانون حماية المستهلك ابالمصرية المتمثلة  التشريعاتنصوص  إلىوبالرجوع    

تعريف  أيعلى  الأخر ونص هيفلم ,التشريع العراقيحذو  نجده حذا, 9 30لسنة (  9 )

 أحقية إلى أشار وكذلك,طرق حماية المستهلك إلى بالإشارةواكتفى فقط ,(3)للالتزام بالمطابقة

او حسب الغاية  التي تضمنها العقد,(2)قا للمواصفاتالمستهلك بالحصول على منتج مطاب

 .منها الافادةادى ذلك حرمان المستهلك كليا  او جزئيا  من  اذا المقصودة من تلك البضائع

 لم يتضمن تعريفا   الأخرهو  575 الصادر عام  الانجليزيالبيع أما فيما يخص قانون     

وبالرجوع للقانون الانجليزي نجده يستخدم تعبير ,كمصطلحواضحا للالتزام بالمطابقة 

(Correspond ) بدلا من(Conformity ) منه وذلك في معرض الحديث ( 2 ) مالقسفي

يكون هناك  أنوجب ,كان البيع لبضاعة بالوصف إذا)والتي تضمنت على  عن البيع بالوصف

 .(0)(تكون البضاعة مطابقة للوصف أنشرط ضمني على 

في )على  تضمنتوالتي  منه والتي تتعامل مع البيع بالنموذج (5/3 )وكذلك في المادة      

طابق مع البضاعة ستت -أ -:مفترضا بأن  يا  عقد البيع بالنموذج فأن هناك شرطا ضمن حالة

عن المطابقة بقولها من قانون البيع الانجليزي  أعلاهعبرت المادة حيث ,(النموذج بالنوعية

(that the buik shall correspond with the sample in quality ) 

لمطابقة إلا انه االأمريكي هو الأخر لم ينص على تعريف وتجدر الإشارة إلى أن التشريع      

حيث ( 502/3)في المادة  قد أشار إلى المطابقة (UCC)في  قانون التجارة الأمريكي الموحد

وكذلك ,ألزمت البائع بتسليم بضائع مطابقة إلى المشتري أو يضعها تحت تصرفه وإخطاره بذلك

قد تسليم مستندات يجب على البائع تسليم المستندات تطلب الع إذاعلى انه نفسها تضمنت المادة 

 .(5)على الوجه الصحيح

                                                

والذي فصل التزام , من القانون المدني العراقي على التزام البائع تحت مسمى العيوب الخفية ( 570-559)حيث نصت المواد (  )
(  )حماية المستهلك العراقي رقم  من قانون( 6)ونصت المادة ,البائع بضمان العيوب التي تكون بالمبيع عند تسلمه من قبل المشتري

الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز دون  -د: أولا)على  0 30لسنة
لمادة للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه ا: تحميلها نفقات اضافية ؛ ثانيا 

 (.إعادة السلع كلا او جزءا الى المجهز والمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق بها وبأمواله من جراء ذلك
,   , 0 , 7الفقرة/ )وكذلك المواد ,( /007)نص في المادة  509 لسنة (  2 )كذلك ينظر القانون المدني المصري رقم ( 3)

 3.) 
ويحضر على اي شخص ابرام اي اتفاق او )...على 9 30لسنة (  9 )من قانون حماية المستهلك المصري رقم( 3)نص المادة( 2)

ممارسة اي نشاط يكون من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك الاساسية وعلى الاخص الحق في الحصول على جميع المعلومات 
سيد محمد . د  وايضا  ينظر في تفصيل ذلك ,......(تخدمها او تقدم اليه والبينات الصحيحة عن الخدمات والمنتجات التي يشتريها او يس

, مصر , جامعة عين شمس  –كلية القانون , اطروحة دكتوراه , الحماية المدنية للمستهلك في عقود البيع الالكترونية , سيد شعراوي 
 .027ص.  0 30, القاهرة 

(4)13/(1)Where there is a contract for the sale of goods by sate by description,  there is an 
implied condition that the goods will description.correspond with the description. 

.79/54/pdfs/ukpga_19790054_en.pdfhttps://www.legislation.gov.uk/ukpga/19  
وكذلك المادة , المعينة بفحص البضاعة ( 34)وردت في نصوص اخرى من نفس القانون مثل المادة ( conform)حيث ان كلمة 

  .والتي تعني الرفض الجزئي( 35/1)
 (5)Uniform Commercial Code(2-503),(1)Tender of delivery requires that the seller put and hold 
conforming goods at thebuyer's disposition and give the buyer any notification reasonably 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54/pdfs/ukpga_19790054_en.pdf
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ذلك  إلى أشارانه قد  إلاحيث انه لم ينص على تعريف محدد للمطابقة  الألمانيوفي التشريع     

يقوم البائع بتسليم  أن إلى الإشارةوذلك عن طريق ,(BGB)الألماني الالتزاماتقانون ي ضمنا  ف

 أشاروكذلك ,خالٍ من العيوب المادية والقانونية إليهالمشتري ونقل ملكيته  إلىبشراء شيء  أو

يتمتع بالجودة  أنويجب ,عيوب مادية أييكون الشيء خالٍ من  أنيجب انه  إلى أخرفي نص 

وان يكون مناسب ,ن الشيء خالٍ من العيوب الماديةلم يتفق على ذلك يكو وإذا,المتفق عليها

 .( )وان تكون البضائع مناسبة للاستخدام المألوف,م المقصود بموجب العقدللاستخدا

ا المطابقة  الالتزام بضمان تعريف:  ثانيا       الدولية للاتفاقيات وفقا

بل لم تفرد له أحكاما ,تعريفا  للالتزام بضمان المطابقة 560  لعام لاهاياتفاقية  لم تعط        

أي أنها لم تجعل الالتزام ,خاصة حتى وإنما جعلته التزاما تابعا   إلى أصلي هو الالتزام بالتسليم

هي (590 لعام فيينا)أما اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي,(3)بذاته بالمطابقة التزاما  مستقلا  

الدولية  الاتفاقياتوكذلك  لم تقوم بتعريف الالتزام بضمان المطابقةهي الأخرى (590 لعام

محددا للالتزام بالمطابقة بل اكتفت بتعداد العناصر التي تبلور ذلك  تعريفا  لم تضع  الأخرى

 أحكاماله  أفردتاتفاقية لاهاي و إليهلكنها تجنبت ما ذهبت و ,الالتزام من خلال نصوصها 

منها على (  /25)فقد نصت في المادة ,  مستقلا   أنها اعتبرته التزاما  مستقلة مما يرجح القول ب

وكذلك تغليفها وتعبئتها مطابقة  وأوصافهايسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها  أنعلى البائع )

فيما , العقد هو المعيار الفاصل بالمطابقة  أنالنص يتبين  فمن خلال استقراء هذا,(العقد لأحكام

في  يشترطه العقد في البضاعة من صفات يكون عنصرا   فكل ما,يتعلق بالبضاعة محل البيع

يكون البائع قد تخلف عن تنفيذ التزامه  وإلا,المشتري إلىتتضمنه عند تسليمها  إنذاتيتها ويجب 

ونظرا لكون البيع دولي فإن , بالمطابقة  للالتزام أهمية أولتاتفاقية فيينا  إن,(2)بضمان المطابقة

منشآت المتعاقدين في هذا النوع من البيوع تقع في دول مختلفة فأن نقل البضائع لمسافات 

 إلىوذلك لان المسافات بين هذه البلدان قد تؤدي , صعوبات  إلىقصيرة قد يؤدي  أوطويلة  

قبل ( بحرا, جوا , برا )من مناطق مختلفة رحلتها  أثناءتغيير البضائع من حيث مواصفاتها 

 . المكان النهائي إلىوصولها 

العينة من  أوالنموذج  أووصف البضائع تكون مطابقة للفواتير التي تبين  إنفالبضائع يجب     

اغلب  إنحيث , من ناحية اخرى ناحية ومطابقتها كذلك لبنود عقد البيع الدولي للبضائع

في تلك  الأهموهو الجزء , منازعات البيوع  التجارية الدولية تتعلق بعيب المطابقة للبضائع 

من تعريف محدد ( 590  لعام فيينا)المتحدة  الأمموعلى الرغم من خلو اتفاقية . البضائع

 .معنى الذي قصدته للمطابقةالانه يفهم من نصوص تلك الاتفاقية  إلا, للالتزام بالمطابقة 

                                                                                                                                      

=necessary to enablehim to take delivery. The manner, time and place for tender are determined 
. https://www.law.cornell.eduby theagreement and this Article, and in particula   

-im-http://www.gesetze435), -(1)German Civil Code(BGB),section(433
.internet.de/bgb/BJNR001950896.html  

جزء من -أ.-:لا يكون البائع قد اوفى بالتزامه بتسليم البضائع التي قا بتسليمها- )على560 من اتفاقية لاهاي ( 22)نصت المادة  ( 3)
 (.االبضائع المباعة او كمية اكبر او اصغر من البضائع التي تعاقد على بيعه

, دار النهضة العربية , ( دراسة في قانون التجارة الدولي)اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  ,محسن شفيق .د( 2)
 .00 ص,(7 3)هامش رقم ,  599 , مصر, القاهرة

https://www.law.cornell.edu/
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html
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يسلم البائع في الزمان والمكان اللذين  أنمن اتفاقية فيينا يجب (  /25)ووفقا لنص المادة      

فاذا كانت  أعلاه المشتري بضائع مطابقة للأوصاف المذكورة في الفقرة إلىسبقا تحديدهما 

تكون  البضائع المسلمة من قبل البائع تحتوي على نسب اقل مما تم الاتفاق عليها في العقد او ما

  .( ) في نوعية البضاعة وكميتها في البضائع مثلها سيكون البائع مخلا  بالتزامه بالمطابقة

فة البضاعة لالبائع ضامن لمخاان يفهم من نصوصها  وحسب ما نصت عليه الاتفاقية وما     

للاستعمال  لشروط العقد والعيوب التي تظهر فيها فتجعلها غير صالحة للاستعمال المعدة له او

 .(3)الخاص الذي يقصده المشتري 

المصدر الرئيسي للنزاعات وكذلك ,ة التي يواجهها المستهلكونالصعوبات الرئيس إنكما       

؛في حين ان القوانين الوطنية م مطابقة السلع للعقد الالكترونيتتعلق غالبا بعد,مع البائعين

بأحكام  الإخلالمن دون ,موائمتها في هذه النقطة المتعلقة ببيع السلع الاستهلاكية ينبغي بالتالي

 . (2)ومبادئ القانون الوطني المتعلقة بأحكام المسؤولية التعاقدية وغير التعاقدية 

 واسعا   وأكثر من ذلك فأن نصوص العقد المتعلقة بالتزامات أطرافه يجب أن تعطي تفسيرا      

يس مجرد شروط عقد ول, والتعامل السابق   بحيث يؤخذ بالاعتبار الأعراف والعادات الاتفاقية

من فعلى البائع مثلا تسليم بضاعة متفق عليها وبالحالة المتفق عليها خالية ,البيع المكتوبة

مرفقة بالوثائق المطلوبة ,المتفق عليهماوفي المكان والزمان ,طرف ثالث أيالعيوب وادعاءات 

العقد هي  وأحكامعليه فأن معيار المطابقة فيما يتعلق بشروط  وبناءا  ,نقل الملكية إلى إضافة

 أيضاويمكن تطبيق المعيار المتقدم ,كما تم تجسيدها في شروط العقد الأطراف إرادةبالواقع 

دفع الثمن المتفق  فعليه مثلا,بشكل مطابق للعقد بالتزاماتهعلى المشتري الذي يجب عليه الوفاء 

استلام البضائع المتعاقد  إلى إضافة,ا وبالوقت والمكان المتفق عليهماعليه بالطريقة المتفق عليه

 . (0)عليها بالطريقة المتفق عليها

 الفرع الثاني 

  لمطابقةلالتزام بضمان ال الفقهيتعريف ال 

 تشيء بحالة تختلف عن التي كان أو,يجبر المشتري على تسلم شيء أخرلا مما لاشك ان    

المتفق  البضاعةوقت الشراء حتى لو كان هذا الشيء تزيد قيمته على  البضاعةعليها 

للاستعمال حسب طبيعة  البضاعةحيث يشتمل تعريف المطابقة على صلاحية و,(5)عليه

                                                

منشورات ,590 اتفاقية فيينا  عقد البيع الدولي للبضائع مع توضيح لاحكام, علي كاظم الرفيعي . د , لطيف جبر كوماني .د (  )
فقد تضمن الخاص بدول الاتحاد الاوربي  555 لسنة ( 00)أما التوجيه الأوربي رقم  .70ص,   30,بغداد,العراق ,السنهوري

كما , فقرات قانونية نظمت ومهدت بأسلوب قانوني؛لأجل توضيح وبيان الأسباب التي دفعت الدول الأوربية لسن وتشريع هذا التوجيه
 .نت وحددت المدة القانونية اللازمة للتمسك بضمان مطابقة المبيع للمواصفات التي سلمها البائع للمشتريبي
 .02 ص , مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع, محسن شفيق . د ( 3)
المكتب الجامعي , ( دراسة مقارنة)العقد الالكتروني ضمان مطابقة المبيع للمواصفات في ,ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي( 2)

 .73ص , 5 30,الحديث
يجب على المشتري بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية ان يدفع ثمن البضائع وان ),590 من اتفاقية فيينا ( 52)نص المادة (  0)

 وواجبات البضائع تسليم البائع واجب من. -37 .)من قانون بيع البضائع الانجليزي( 37)وكذلك نص المادة نص المادة ,( يستلمها
 .(البيع في عقد البائع لشروط وفق ا , ثمنها ودفع قبولها المشتري

التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل القانون المدني والفقه , اشرف محمد مصطفى ابو حسين . د (  5)
 . 35-350ص,  3005, مصر ,  الاسكندرية, منشأة المعارف ,الإسلامي



   

ووجود الصفات التي كان يتوقع ,البضاعةله  ةالغرض المعد أوالعقد  لشروطأوالبضاعة 

 أنويمكن ,( )بقة الذي عرفه بعض الفقه وهو عكس تعريف عدم المطا,فيهاالمشتري وجودها 

ضمان يلتزم بموجبه البائع بتسليم المشتري مبيع مطابق )يعرف ضمان مطابقة المبيع بأنه 

 .(3)(يكون مطابق للغرض أنكما يلزم ,للمواصفات المتفق عليها في العقد

مان ــبعض النتائج لهذا الض إلىنصل  أنيمكن  أعلاهالمذكور  ومن خلال هذا التعريف    

 -:وهي 

اشتمل عليه العقد من شروط  وفقا لما ضمان المطابقة هو التزام بتحقيق نتيجة إن:  أولا

الغرض المعد له  أوحيث يتعين على البائع تسليم مبيع يتفق مع المواصفات ,ضمنية أوصريحة 

 .(2)المبيع

شخصية التي يصعب الكشف عن الغرض الخاص بالمشتري من الموضوعات ال إن : ثانيا

بالاعتماد على البيانات المقدمة  أولمعايير تتعلق بصفة المشتري  إخضاعهفلا بد من , حقيقتها 

حتى يمتنع ,للسلطة التقديرية للقاضي إخضاعه أو, من البائع او تلك البيانات المرفقة مع المبيع 

وفي هذا الصدد نجد جانب من ,(0)حقه الناتج عن هذا الضمان باستعمالالمشتري من التعسف 

اتفاقية فيينا مستندين في ذلك على  ظلالفقه المصري يرى المطابقة من زاوية التسليم حتى في 

 .(5)التزام البائع بتسليم بضائع خالية من العيوب ومطابقة للشروط المتفق عليها في العقد 

المعيار : ) الأولوهما , بالمطابقة  يكون هناك معياريين يعتمد عليها لتحديد الالتزاموبذلك س    

والذي يتماشى مع , ويتم تحديد وجه الاستعمال للمبيع بحسب طبيعة ذلك المبيع ( الموضوعي

: المعيار الثاني  أما, وبذلك يكون الاستعمال العادي للمبيع معيارا موضوعيا , روف العاديةالظ

ا لهذا المعيار بحسب الاستعمال الخاص ويتم تحديد الالتزام بالمطابقة وفق( المعيار الشخصي)

بمعنى انه قصد من وراء شراء المبيع غرضا , الذي يقصده المشتري من وراء عملية الشراء 

لم يشر  الأحيانوفي بعض , ضمنا  أوذلك الغرض في العقد صراحة  إلى أشارسواء , خاصا 

 . (6)هو قصده من وراء شراء ذلك المبيع وإنما إطلاقاله 

فأن كل ما يتضمنه العقد من شروط اشترطها , يعد الضابط الأساسي في المطابقة ان العقد ف    

ذاتيتها ويجب أن تحتوي عليها  تحديد المشتري في البضاعة من صفات كانت عنصرا مهما في

, العقود وتنفيذ الالتزامات إبرامفرضه حسن النية في بالإضافة إلى ما ي, تسليمها إليه عند 

التزامه  تنفيذالبائع قد تخلف عن  عد وإلا,بتلك الالتزامات الإيفاءعلى البائع  وبذلك يجب

 .  بضمان المطابقة

                                                

مسؤولية البائع عن ضمان , احمد شوقي محمد عبد الرحمن  0د, انظر في ذلك , يكون على العكس من تعريف عدم المطابقة (  )
 .ومابعدها50ص,3007,الاسكندرية  –منشأة المعارف , ي العيوب الخفية في بيوع السيارات في الفقه والقضاء المصري والفرنس

بحث منشور في , ( دراسة مقارنة)جزاء الاخلال بضمان المطابقة في عقد البيع ,حيدر هادي عبد , ايمان طارق الشكري . د( 3)
 .92 ص, 0 30, 0العدد,6المجلد, العراق , جامعة بابل , كلية القانون , مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية 

ومعززة بالقرارات دراسة في ضوء التطور القانوني , ( البيع والإيجار والمقاولة)المدنية الوجيز في العقود , جعفر الفضلي  0د( 2)
 .05 ص,557 ,  القاهرة ,مصر,3ط,  العاتك لصناعة الكتاب ,القضائية

 .90 ص, مصدر سابق , حيدر هادي عبد , ايمان طارق الشكري . د ( 0)
 . 2 ص, مصدر سابق, المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  اتفاقية الامم, محسن شفيق . د ( 5)
 . 55ص,مصدر سابق,ينظر في ذلك الى ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي (  6)
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بالالتزام بالتسليم ولم  الإخلالصورة من صور  باعتبارهاعدم المطابقة  احدهموعرف     

 عدم صلاحية المبيع للاستعمال المقصود بحسب) إنهايعرف الالتزام بالمطابقة فعرفها على 

 .( )( العقد لما نص عليهوفقا لما هو  أوبحسب الغرض المعد له  أوطبيعته 

يكون الغرض من هذه المطابقة  – مفهوم واسع: للمطابقة مفهومان  إننعتبر  أنلذا يمكن    

ومفهوم ,المنتوج للرغبات المشروعة للمشتري حتى وان لم يفصح عنها أوهو استجابة السلعة 

 .(3)وهو مطابقة المنتجات للمواصفات القانونية والقياسية – ضيق

العقد هو ضابط المطابقة  أناتفاقية لاهاي في  إليهذهبت  ما إلىالفقه الفرنسي فقد ذهب  أما    

بالقاعدة  أخذت (0)رمزيقواعد الانكوت أما,(2)والعادات التجارية الدولية الأعرافكرسته  وهذا ما

يلزم البائع بأن يقدم البضاعة والفاتورة التجارية )عقد البيع سيفة وهو في العامة لمعيار المطابق

 وأوصافهاوان يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها ( الوثيقة الالكترونية مماثلة طبقا لعقد البيع أو

تكون كما حددت  أنالبيع فوب فالبضائع يجب  أما,العقد لأحكامتعبئتها مطابقة  أووكذلك تغليفها 

 .(5)تكون مناسبة للغرض المحدد له أنفي العقد من حيث الكمية والنوعية كما يجب 

عن  أو,المشتريقد ينشأ عن الاتفاق مع  التزام البائع بتسليم مبيع مطابق للمواصفات إن       

كما قد لا يتم ,صفة معينة في الشيء المبيع المشتريمن اشتراط  أو, (6)البائعتعهد صريح من 

القانونية  للأحكامغياب الاتفاق يتم الرجوع  ظل يمعينة في المبيع وف أوصافالاتفاق على 

 الأخيرةوفي هذه الحالة , مكملة أوالموجودة في القواعد العامة في هذا الشأن سواء كانت آمرة 

  . (7)معينا بالنوع أوكان المبيع معينا بالذات  إذا لابد من التفرقة بين فيما

وبناءا  على ما تقدم ومن خلال الاطلاع على النصوص القانونية سواء كانت الوطنية منها     

او الدولية التي تمثلت بالاتفاقيات الدولية نستطيع أن نعرف الالتزام بضمان المطابقة على انه 

الدولي جاري ما نص عليه عقد البيع والقانون والعرف التل مطابقةالتزام البائع بتسليم بضائع ))

 ((.قانونية ومستنديةو,وظيفية, وصفية , كمية ,سواء كانت مطابقة مادية بجميع صورها 

 

 
                                                

 .7ص,3009,مصر,دار النهضة العربية,ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك,ممدوح محمد علب مبروك(  )
بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية , كلية الفارابي الجامعة , المطابقة في التشريع العراقي الالتزام ب, كريم علي سالم ( 3)

 .  026ص ,  303, 0العدد, 3المجلد, والطبيعة 
(3)J-Ghestin et V- Heuzé Traite des contrats - La vente internationale des marchandises droit 
uniforme-Beyrouth – édition (LGDJ) - delta- 2000, page 291 N° 289.                                                        

كما تصف بشكل رئيسي المهام ,مجموعة من المصطلحات التجارية المتبادلة مابين مؤسسات الاعمال في عقود بيع البضائع( 0)
 0 30ويتم تطبيق قواعد المصطلحات التجارية الإنكوتيرمز ,عين الى المشترينوالتكاليف والمخاطر المتعلقة بتسليم البضائع من البائ

 (.0 30قاعدة الإنكوتيرمز )على عقد البيع حيث تذكر ذلك بوضوح في العقد وذلك بأستخدام كلمات معينة مثل 
,  العدد,مجلة الحقوق ,يمتى يعتبر الناقل البحري قد تسلم البضاعة في عقد النقل البحر, هشام رمضان الجزائري . د ( 5)

 .303 - 30ص ,  595 ,الجزائر
كل )الجزائري على انه  3000لعام ( 04-02)الفقرة الاولى من قانون رقم ( 2)في  المادة ( البائع)قد عرف المشرع الجزائري ( 6)

العادي او بقصد تحقيق الغاية  يمارس نشاطه في الاطار المهني, منتج او تاجر او حرفي او مقدم خدمات ايا كانت صفته القانونية 
 (.التي تأسس من اجلها

, كلية الحقوق والعلوم السياسية,أطروحة دكتوراه في علوم القانون الخاص,التزام العون الاقتصادي بالتسليم المطابق,يغلى مريم( 7)
 .79ص, 7 30, تلمسان  –جامعة ابو بكر بلقايد 
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 لمطلب الثانيا

 ذاتية الالتزام بالمطابقة

 أمضمان المطابقة على البائع في عقود البيع سواء كانت دولية الالتزام بيفرض المشرع     

وبالتالي فهو ضمان قانوني من حيث مصدره باعتباره التزاما على البائع في العقود البيع ,محلية

مؤكد في العقد ليكون  أوالالتزام بنص كاشف  أويتقرر هذا الضمان  أنومع ذلك يمكن ,عامة

فقد يقترب الالتزام بالمطابقة من غيره من الالتزامات الاخرى ,الأخير مصدرا للالتزام به

نميز بين الالتزام بالمطابقة وغيره من الالتزامات لابد من التطرق  أنومن اجل ,تداخل معهاوي

فرعين نبحث في  إلىنقسم هذا المطلب وبناءا على ذلك س,م بالمطابقةبالتفصيل لصور الالتزا

 يشتبهومن ثم نعرج في الثاني على أهم الالتزامات التي ,منه صور الالتزام بالمطابقة الأول

 .معهالتزام بالمطابقة الا

 الفرع الأول 

 المطابقةضمان الالتزام بصور  

يمتد ليشمل ما  وإنما,اشترطه المتعاقدان في تعاقداتهم أن معنى المطابقة لا يقتصر على ما    

البضائع من حيث ضمان البائع ب إلزاموعليه يجب ,في هذا الشأن أحكاميقرره المشرع من 

مقومات المطابقة  إلىوصولا كميتها وتضمين العقد شروط تخص مواصفاتها 

 أنيمكن  ضمان صلاحية المبيع مدة معلومة وهو ماوتضمينه ايضا  شروطا  تخص ,الوصفية

وكذلك الزام البائع ,والتي تعد هذه من عناصر المطابقة المادية,يتماس مع المطابقة الوظيفية

فلذلك يكون هناك صورتين من ,للغير يتعلق بالبضائع محل العقداو ادعاء بضمان اي حق 

غير والمطابقة ,عناصر أووالتي تتفرع منها عدة صور  المطابقة المادية: المطابقة وهما

حق او ادعاء القانونية والتي تتمثل بضمان المطابقة : وهما عنصرينوالتي تنقسم إلى  المادية

والتي تعني مطابقة المستندات والوثائق التي تتعلق بالبضائع لما نص ,ةوالمطابقة المستندي,الغير

لصور المطابقة المادية والاخرى نخصصها فقرتين الاولى نبحث ذلك على وعليه س عليه العقد

 .لصور المطابقة غير المادية

 المطابقة المادية الالتزام بضمان صور:  أولاا 

بل يجب ,البضاعة أوالالتزام بالتسليم لا يتضمن فقط تمكين المشتري بالانتفاع بالسلعة  أن     

تكون البضاعة مطابقة ماديا لما تم تحديده في العقد من حيث الكمية والنوعية والوصف  أن

لا تثير صعوبات لسهولة التعرف  في البيوع المحلية كانت المطابقة الوصفية فإذا,والصلاحية

تثير صعوبات  في إنها بيوع التجارية الدوليةإلا,ما جرى به العرف من حدود التسامحعليها وب

في التي عادة تكون البضاعة ولبعد المسافة بين البائع ,لعدم رؤية المشتري المبيع وقت التعاقد

يتم التعاقد بناءا على الوصف المقدم  وعادة ما,أخروالمشتري الذي يكون في مكان  ه نفسهموطن

أي يتم ,بناءا على اطلاع المشتري على صور البضاعة المرسلة من قبل البائع أوبائع من ال
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تصميمات يعرضها  أورسوم  أوكتالوجات  أوضاعة من خلال عينات بالتعاقد ويتم تحديد ال

 .( )البائع على المشتري

القاعدة إن البائع يضمن مطابقة البضاعة لشروط العقد من حيث كميتها وصفاتها ف     

غير ذلك من الصفات التي صلاحيتها للاستعمال اوومواصفاتها وطريقة حزمها أو تغليفها أو 

مفصلا لعناصر المطابقة  وفيما يلي شرحا  ,أو تستلزمه طبيعة تلك البضاعة,(3)يشتمل عليها العقد

 : المادية

 ابقة الكمية المط -1

المنتج غير مطابق فيما يتعلق بكميته حيث  أنسهولة تمكنه من معرفة  المشتريقد يرى      

قام المنتج بتسليمه له من منتجات ومقارنته بالوزن المدرج في  دوره على وزن ما يقتصر

فات قتها للمواصبمفرده التأكد من مطاب المشترييعجز فيها  البضائعهناك بعض  أن إلا,العقد

 إلىلذا سعى المشرع ,ليس بهذه السهولة الأمر أنيتبين له  لذا سرعان ما,في صورتها الكمية

رغبة منه في ,العديد من القواعد التي يتم بموجبها التأكد من توافر هذا النوع من المطابقة إقرار

عندما يقوم سلبية عدم مطابقة كمية  أماملذا نكون ,توفير اكبر قدر من الحماية الممكنة للمستهلك

حالة عدم مطابقة في صورتها  أماونكون ,بتسليم مبيع ناقص من حيث المقدار للمستهلك البائع

تسليمه قدرا من المنتج يفوق  إلىالمنتج فيعمد  إلى المشتريحاجة  البائعالايجابية عندما ينتهز 

ما يتعلق بموارده في المشتريالذي يضر  الأمر,القدر المتفق عليه بهدف التسويق لمنتجاته

قد يكون هذا أساس الالتزام  و,ليس في حاجتها بضاعةنتيجة حصوله على قدر من ,الاقتصادية

البضائع إذا حددا طرفي العقد بمحض إرادتهما قدر ف,بالمطابقة تشريعيا وقد يكون اتفاقيا

وبالتالي ,لكلم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذ وهو القدر الذي يضمنه البائع ما,الواجب تسليمها

كونها ليس  (2)يخالفها يطبق إلا في حالة عدم اتفاق الأطراف على ما فأن الأساس التشريعي لا

 .من النظام العام

لعديد من الوسائل أن يقوم لبائع المحترف بما يمتلك من الالكمية يتيح أن مجال المطابقة     

ولهذا فأن ,ه أو ما هو متفق عليهزيادة عن حاجت هعلى قبول مبيع ناقص أو في بإقناع المشتري

, شرط عدم ضمان مطابقة مقدار المبيع يكون عديم الأثر في حالة غش البائع أو خطأه الجسيم

كان في المبيع  فإذا,فأن البائع يكون ضامنا لهذا المقدار, عين في عقد البيع مقدار المبيع  فإذا

كأن يتفق ,لم يوجد اتفاق بغير ذلك ما,نقص عن القدر المتفق عليه في العقد كان البائع مسؤولا  

قد حدد على وجه لمبيع في العقد امقدار  أو أن,البائع لا يضمن المقدار المتفق عليه أنعلى 

 .(0)التقريب 

                                                

 .250ص,575 ,القاهرة,مطبوعات الخرطوم,مع الاهتمام بالبيوع الدولية-لدوليةدراسة في القانون التجارة ا,ثروت حبيب.د(  )
 .00 -02 ص, مصدر سابق, اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع, محسن شفيق . د ( 3)

, مصر, الإسكندرية,المعارفمنشأة , ( دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون)الحماية العقدية للمستهلك ,عمر محمد عبد الباقي. د( 2)
 .655ص, 3009

جامعة العقيد اكلي محند , رسالة ماجستير في القانون الخاص ,التزام البائع بالتسليم في القانون المدني الجزائري,ربيع سميحة( 0)
 .33ص,  6 30, الجزائر , اولحاج  بالبويرة 



 5 

الكمية المسلمة تكون  أنالذي يعني ( تقريبا  )يستخدم في عقود البيع الدولية شرط  ما وغالبا        

الكمية التي يجب على  إلىفهو يضفي قدرا  من المرونة , مقاربة للكمية المتفق عليها في العقد 

مثل هذه الشروط لكي يتجنبوا صعوبة تفسير بنود  إلىالعقد  أطرافويلجأ ,( )البائع تسليمها

فمثلا  ,العقد صراحة   إليها يشير عندما لا, العقد الغامضة التي تتعلق بتحديد المطابقة الكمية 

هو  غير مطابقة لما أويسمح للبائع بتسليم كمية من البضاعة بطريقة مرنة ( تقريبا  )مصطلح 

يطلب المشتري  أنوبالتالي لا يجوز ,(3)فهذا الشرط يكون لمصلحة البائع فقط,منصوص عليها

 .(2)نقصان الكمية المسلمة من البضاعة أوزيادة 

أي انه ارتكب ,نقصان أوالكمية زيادة في بالمطابقة  الإخلالكان قد تعمد  إذاالبائع  أن علما      

خطأ  جسيما  بذلك فأن الشرط التقريبي المدرج في العقد لا يعفيه من الالتزام  أوغشا 

نقصان في  أولمشتري من طلب زيادة لجواز البعدم  الأخيرةوفيما يخص الفقرة ,بالمطابقة

ولكن يلتزم بدفع الثمن ,فأنه يستطيع طلب زيادة في الكمية,ليها في العقدالكمية المنصوص ع

     .عدنا للتطبيقات العملية ما إذالمقابل لتلك الزيادة ويستطيع طلب نقصان الكمية من البائع 

فقد عالج بعض المسائل التي تتعلق  0 30لسنة (  )قانون حماية المستهلك رقم حيث ان     

فنص في المادة  البائعيسمى بواجبات  ولو ضمنا في الفصل الرابع تحت ما بالمطابقة الكمية

ومن .......( التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج )على (أولا/7)

وعلى الرغم من كونه قانون شرع ,وزن البضاعة أوهو كمية  بالتأكيدضمن تلك البيانات 

 أشاركما لو ,التي تتعلق بتلك الحماية الأحكاميخلو من كثير من انه  إلالحماية المستهلك 

ومنها المطابقة الكمية والتي نحن  المنتجاتالتزام البائع بمطابقة  إلىبصورة واضحة وصريحة 

     .(0)قليلين الخبرة  المشترينبصدد بحثها حتى لا يكون هناك نوع من الالتباس وخصوصا بين 

( 7 )من قانون التجارة المصري رقم ( 99/3)اشار نص المادة في التشريع المصري و     

تسري على البيوع التجارية الدولية احكام الاتفاقيات الدولية بشأن )المعدل على انه  555 لسنة 

هذه البيوع والنافذة في مصر وكذلك الاعراف السائدة في التجارة الدولية والتفسيرات التي 

وبهذا نجد ,(نظمة الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة اذا احال اليها العقداعدتها الم

ان قانون التجارة المصري قد احال هذا النوع من البيوع الى الاتفاقيات الدولية وبذلك تطبق 

قانون حماية  وقد اشار,عليها احكام الاتفاقيات محل المقارنة فيما يخص المطابقة المادية

جاء بأحكام تخص المطابقة الكمية في الباب  قد 9 30لسنة (  9 )ك المصري رقم المستهل

(  /5)الالتزامات العامة المادة  الأولالفصل الثاني تحت عنوان التزامات المورد والمعلن 

وذلك متى انصب هذا السلوك , يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ) حيث نصت

طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي - : الآتية  على أي عنصر من العناصر

وهو بذلك قد نص على إلزام المنتج أو المورد وكذلك المعلن بالمطابقة ,(تتكون منها أو كميتها

                                                

 .305, ص 590 ,  بيروت,للنشرالدار المتحدة , ةحمزة  حداد , قانون التجارة الدولي. د(  )
, منشأة المعارف , 2,الطبعة(سيف وفوب)احمد محمود حسني , البيوع البحرية , دراسة لعقود التجارة البحرية الدولية . د( 3)

 .وما بعدها  390, ص 592 الإسكندرية , 
, ( دراسة تحليلية مقارنة) 590 التزام البائع بالتسليم في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا  لاتفاقية فيينا , نغم حنا رؤوف ننيس( 2)

 .0  ص ,  3000, جامعة الموصل , كلية القانون , اطروحة دكتوراه 

 .المعدل  55 لسنة( 00)من القانون المدني العراقي رقم( 506 -502)للمزيد ينظر ( 0)
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وكذلك نص في ,العراقي حماية المستهلكعن قانون ا بخطوة وهو بهذا متقدم, الكمية للمبيع

  . ( ).......(مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو ) من نفس المادة على( 3)الفقرة 

 الى اشار 575 لعام  جليزيالانالبضائع نون بيع التشريع الانجليزي فأن قا وفيما يخص    

للمشتري اشار  حالة النقص في الكمية المسلمة ففي,في حالة الزيادة والنقصانالمطابقة الكمية 

فيجوز للمشتري , عندما يسلم البائع للمشتري كمية من البضائع اقل مما تعاقد على بيعها )بنصه

يدفع ثمنها بالسعر المتعاقد  أنقبل المشتري البضائع المسلمة عليه  إذاولكن ,يرفضها أن

سلم البائع للمشتري كمية  إذا)بنصهاشار الى ذلك وفي حالة الزيادة في الكمية المسلمة ,(3)(عليه

يقبل البضائع الواردة في العقد ويرفض  أنجاز للمشتري ,البضائع اكبر مما تعاقد على بيعه من

قبل المشتري كامل البضائع التي تم  وإذا,يرفض البضاعة كلها أنيجوز له  أو,الباقي

 . (2)(يدفع ثمنها بسعر العقد أنفعليه ,تسليمها

نجده قد عالج المطابقة الكمية في حالة الأمريكي الموحد وبالرجوع إلى قانون التجارة      

كمية البضائع  إذا كانتنص على انه  حيثالنقصان في الكمية المتفق عليها في العقد  أوالزيادة 

 أو, رفض البضاعة ككل أمافيجوز للمشتري ,هو متفق عليه في العقد المسلمة غير مطابقة لما

قانون التجارة الموحد  فأن,اقية تجارية ورفض البقبول أي وحد أو,قبول البضاعة ككل

من خلال تخيير المشتري النقصان  أوة الزيادة لعالج المطابقة في الكمية في حا قدالأمريكي 

رفض البضاعة كلا مع الزيادة  أو,النقص أوقبول البضاعة ككل مع الزيادة  أما,أموربين ثلاثة 

من البضاعة الزائدة  أخري جزء قبول البضاعة المتفق عليها في العقد مع قبول أ أو,النقص أو

 . (0)في حالة وجود زيادة في البضاعة ورفض الباقي

قبوله  ملمشتري بعدا يمنح( الانجليزي والأمريكي )ولا يوجد حكم صريح في القانونين      

وحتى في حال قبول البضائع الناقصة ,الكمية الزائدة ودفع ثمنها الحق في المطالبة بالتعويض

يعتبر بمثابة التعويض كونه لا ( دفع ثمنها بالسعر المحدد في العقد)الحالة عبارة ولكن في هذه 

 .(5)يدفع إلا قيمة البضاعة التي استلمها وليس قيمة البضاعة ككل

 الالتزاماتأما التشريع الألماني فأنه تضمن عيب المطابقة الكمية في نصوص قانون     

الألماني حيث أشار إلى ذلك بالنص على التزام البائع بتوريد شيء مطابق من حيث النوعية 

وان حصل يعد عيبا  ,ولا يجوز له توريد شيء مختلف أو كمية اقل من المتفق عليها,والكمية

                                                

 .من القانون المدني المصري مسائل المطابقة الكمية ( 020-022)لمشرع المصري بمقتضى نص المادتين وقدعالج ا(  )

(2) Sale of Goods Act 1979 section (30/1- Where the seller delivers to the buyer a 
quantity ofgoods less than he contracted to sell, the buyer may rejectthem, but if the 
buyer accepts the goods so delivered he mustpay for them at the contract rate.  
(3)Sale of Goods Act 1979 section (30/2-Where the seller delivers to the buyer a 
quantity of goodslarger than he contracted to sell, the buyer may accept the 
goodsincluded in the contract and reject the rest, or he may reject thewhole..  

Uniform Commercial Code (601/2).(4  ) 
(5)Michael.Will , In Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law,Geneva,6th,Edition 

1998,p379.                                                                                                                                                                   
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ومن باب تأسيس الشيء على ما يشبهه إن البائع في حال توريد أو بيع شيء ذات كمية ,ماديا  

 .( )وعليه يستوجب الضمان,شتري كذلك يعد عيبا  ماديا  في الشيءاكبر للم

حيث إنها ,نصت على المطابقة الكمية بصورة واضحة560 لعام اتفاقية لاهاي وفي     

أشارت إلى إن البائع لا يكون قد أوفى بالتزامه بتسليم البضائع التي قام بتسليمها إلى المشتري 

 .(3)قد أو سلم كمية أكثر أو اقل من البضائع التي تعاقد عليهاإذا سلم جزء من البضائع محل الع

في المادة  فنصت,إلى المطابقة الكمية 590  لعام ومن جانبها فقد أشارت اتفاقية فيينا    

نوعيتها وأوصافها وكذلك كميتها وعلى البائع أن يسلم بضائع تكون ) انه منها على(  /25)

لم  وما)من نفس المادة بقولها ( 3)في الفقرة  اردفتثم ,(م العقدتغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكا

, : .......( كانت إذا إلاتكون البضائع مطابقة لشروط العقد  لا,يتفق الطرفان على خلاف ذلك

العقد النص  إغفالوذلك في حال  ,وقامت بأدراج بعض الشروط لكي تكون البضاعة مطابقة 

لم  إذايقصد بها  أعلاهالذي تضمنت عليها الفقرة ( على خلاف ذلك)وان عبارة ,على المطابقة

حالة  إلىومع ذلك تعرضت ,يتم الاتفاق في العقد على خلاف الفقرة الأولى من المادة المذكورة

المشتري  إلىقام البائع بتسليم بضاعة زائدة  إذا):بنصها على ( 53/3)الكمية الزائدة في المادة 

الكمية  باستلامقام المشتري  وإذا,يرفض استلامها أو أنلبضاعة اتري استلام تلك يكون للمش

 .(2)(بالسعر المحدد في العقد جزء منها عليه دفع قيمتها أوالزائدة 

(: الأول)اتفاقية فيينا انه يثير فرضين هامين في هذا الشأن  من أعلاهيلاحظ على النص و    

عقد البيع سوف تكون هناك فائدة للمشتري على حساب  إبرامبعد  الأسعارفي حال ارتفاع 

سوف يدفع قيمة البضاعة وفقا  للسعر القديم وليس سعرها وقت استلام البضاعة  لأنه,البائع

ففي هذه ,عن السعر الذي حدد في العقد الأسعارفي حال انخفاض : (الثاني)الفرض  أما,الزائدة

لزائدة وبالتالي سوف يقوم المشتري بالتفاوض مع يرغب المشتري في قبول البضاعة ا الحالة لا

تخفيض السعر للبضاعة  أوالبائع حول تخفيض السعر للكمية الزائدة من البضاعة حتى يقبلها 

 .(0)كاملة عوضا  عن قبوله الكمية الزائدة

 فيما لوكانت,حيث ان لاشك ان المطابقة الكمية تعتمد بشكل اساسي على طبيعة البضاعة    

يجوز  ومن ثم لا ,(5)لاتشكل خرقا  اساسيا   فيها اي ان هناك بضائع اختلاف الكمية,شيء معين

كانت المخالفة غير  فإذا,لم تكن الكمية الزائدة فيها مخالفة جوهرية للمشتري رفض البضاعة ما

 .يحصل على تعويض يتمثل في تخفيض سعر كمية البضاعة الزائدة أنجوهرية جاز للمشتري 

                                                

German Civil code(BGB), section(434). (1  )  

لا يكون البائع قد اوفى بالتزامه بتسليم البضائع التي قام )على انه560 ولى من اتفاقية لاهاي لعام الفقرة الا( 22)نص المادة ( 3)
 (.اذا سلم جزء من البضاعة المباعة او كمية اكبر او اصغر من البضائع التي تعاقد على بيعها -بتسليمها أ

ulis-goods-sale-international-law-uniform-relating-https://iicl.law.pace.edu/cisg/convention  

 .590 شأن البيع الدولي عام من اتفاقية الأمم المتحدة ب( 53/3)ينظر في ذلك المادة ( 2)

 https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg 
, كلية الحقوق,(دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني)عقد البيع الالكتروني أحكامه وآثاره ,عمرو محمد المارية.د( 0)

 .507ص,  7 30, الإسكندرية , لجامعة الجديدة دار ا,جامعة المنوفية
(5)Maen.ALquah,L'execution de contrat de vente international de marchandises(etude 
comparative du drancais et droit Jordanien),these pour Le doctorat droit (Droit prive),University 
de reims champagne ardenne faculte de droit et de sciences economique,2007,P228.  

https://iicl.law.pace.edu/cisg/convention-relating-uniform-law-international-sale-goods-ulis
https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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يلتزم المشتري بدفع )من اتفاقية فيينا على عبارة ( 53/3)المادة  اعتماد الافضل لما  انع    

هو عليه سعر السوق في وقت استلام الكمية الزائدة  قيمة البضاعة الزائدة عند قبوله لها وفقا  لما

 .ليحقق النص العدالة التعاقدية لكلا الطرفين المتعاقدين( من البضاعة

 ةالمطابقة الوصفي -2

يترتب على تخلف  أنبالالتزام بالمطابقة الوصفية  إخلاليشترط حتى يكون هناك  لا    

بالمطابقة  الإخلالبل يتحقق ذلك ,الصفات المطلوب توافرها في المبيع تأثير على استعمالها

وهذا يوفر قدرا  من الحماية ,قيمة عمليةذات لم يكن لتلك الصفات والخصائص  إذاحتى 

في مواجهة البائع الذي يحاول إقناعه بأن الصفات التي يرغب أو يشترط بتواجدها  للمشتري

 .( )في المبيع هي مواصفات غير جوهرية أو غير مهمة

للشروط  ويدخل ضمن التزام البائع بضمان المطابقة الوصفية تغليف وتعبئة البضائع وفقا      

تنقل مثل هذه  أنمتى كان من المتعارف عليه كما يقع عليه هذا الالتزام ,المتفق عليها في العقد

كالتعبئة , من تجارة البضاعة  يكون جزء أنهذا التغليف يمكن  إنكما , البضائع مغلفة 

ويقع على البائع الالتزام بتعبئة البضاعة بالطريقة والوسيلة , معينة  أوزانوالتغليف بعلب من 

يقوم بتغليف  عد مخلا بتنفيذ التزامه عندما لا وإلا,وبما يتفق وطبيعة البضاعة,لحفظهاالملائمة 

 .(3)غير معتادةأوكان التغليف بطريقة خاطئة  أوالبضاعة مطلقا  

 0 30لسنة (  )قانون حماية المستهلك العراقي رقم التشريع العراقي نجد  إلىلرجوع وبا    

: يأتي الحصول على ماللمستهلك الحق في ):للمطابقة الوصفية بقولها( أولا  / 6)المادة  في اشار

لكيفية  أوعلى الطرق السليمة لاستعمالها  المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف -ب

زم المجهز والمعلن تيل) :بقولها(7)وكذلك المادة ,(تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة

نات الكاملة للمنتج وخاصة بدء التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكو: أولا   -:يأتي  بما

قبل طرحها في السوق أو قبل إجراء عملية البيع أو الشراء أو  وانتهاء الصلاحية وبلد المنشأ

الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية أو العالمية لتحديد جودة السلع :ثانيا  ,الإعلان عنها

ييس والسيطرة النوعية هو المرجع المستوردة أو المصنعة محليا  ويكون الجهاز المركزي للتق

 (.لهذا الغرض وله الاستعانة بالجهات ذوات العلاقة

على الرغم من ان المشرع العراقي لم ينص صراحة  على الالتزام بالمطابقة الوصفية في     

ضمنية لهذا الضمان في بعض القرارات القضائية  الا ان هناك اشارات,نصوص القوانين النافذة

 إلىذهبت محكمة التمييز الاتحادية العراقية في قرار لها  حيث,الصادرة من القضاء العراقي

الحكم الصادر من محكمة الموضوع في قضية تتلخص وقائعها بتجهيز مولدة كهربائية نقض 

فات العقد والمخططات ولدى استلامها وجدت ناقصة ومخالفة لمواص,(600KV)سعة 

 general)يعرف بـ  وعدم وجود كاتم للصوت وكذلك ما,التفصيلية والميكانيكية والكهربائية

over )),(جنرال أوفر), محكمة الموضوع ردت الدعوى وهو القرار الذي نقضته  إنحيث

                                                

 .027ص, مصدر سابق, كريم علي سالم (  )
الإخلال بالتنفيذ في بيوع ,وكذلك د اكرم محمد حسين, 66ص, مصدر سابق,علي كاظم الرفيعي. لطيف جبر كوماني و د.د ( 3)

 .27 ص,  7 30,   ط, وت بير, منشورات الحلبي الحقوقية ,(دراسة مقارنة)التجارة الدولية 
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المولدة مخالفة  إنالمدعي الذي يدعي  إنوأسست قرارها على ,محكمة التمييز الاتحادية

كان الأجدر بمحكمة الموضوع الخوض والتحقق من المولدة ,لشروط العقد بسبب النواقص

 .  ( ) المجهزة مطابقة للمواصفات بعد الاستعانة بالخبراء ومن ثم إصدار الحكم

جاري العراقي رقم من القانون الت( 355)بالتغليف فقد نصت المادة  فيما يخص الالتزامو    

/  الأولالفصل )وع الدولية في الباب الخامس يتحت عنوان البالمعدل 590 لسنة ( 20)

يقوم  أن: رابعا -:يلتزم البائع في البيع فوب بالاتي ) على هذا الالتزام بقولها(العامة الأحكام

يكون  أو أن, لم يجر التعامل على شحنها دون تغليف  على نفقته بالتغليف المعتاد للبضاعة ما

 . (3)(ليفهامن طبيعة البضاعة عدم تغ

كذلك قانون حماية المستهلك المصري نص على المطابقة الوصفية في المبيع في المادة     

كما يضمن ,يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان)بقولها ( 30)

السلعة مع  أعادة أواستبدال  الحق فيللمستهلك و(.توافر المواصفات التي تم التعاقد بناءا  عليها

جاء بنص  وذلك حسب ما,كانت غير مطابقة للمواصفات التي اشترطها إذااسترداد قيمتها 

للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها )من القانون نفسه (  3)المادة 

 أوكانت غير مطابقة للمواصفات  أوشابها عيب  إذا,مع استرداد قيمتها النقدية إعادتها أو

 .(2)(للغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله

حيث ,المطابقة الوصفية إلىقانون بيع البضائع الانجليزي في التشريع الانجليزي وقد اشار    

فسوف يكون هناك شرط ضمني في حال ما بيعت , في حال وجود عقد لبيع البضائع  إن

وفي حال بيعت ,بد أن تتوافق تلك البضائع مع ذلك الوصفلاالبضائع بناءا  على الوصف 

البضائع بناءا  على عينة أو وصف يكفي أن تتوافق الكمية الأكبر من البضائع مع العينة إذا لم 

فيجوز له قبول البضائع التي تتوافق مع الوصف المنصوص عليه في العقد ,تتوافق مع الوصف

وعلى هذا فأن القانون  ,الوصف او رفض الكلورفض البضائع التي لم تتوافق مع ذلك 

 .(0)وكذلك في حال البيع بناءا  على العينة أو الوصف,الانجليزي أشار إلى المطابقة الوصفية

المطابقة  اشار الىفقد  الأمريكيقانون التجارة الموحد التشريع الأمريكي فأن  عن أما    

 أساسيا  جزءا   وصف للبضائع يشكل أي – b)والتي نصت على ( 2 2-3)الوصفية في المادة 

وكذلك نصت ,(تتوافق مع الوصف أنمن الصفقة تنشأ ضمانا  صريحا  بأن البضائع يجب 

                                                

قرار منشور على الموقع الرسمي لمحكمة . 0/3006 / 2في  3006/مدنية(575)قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم (  )

  ar.php-https://www.hjc.iq/indexqanoun التمييز الاتحادية العراقية
ان يقوم على ) من نفس القانون مشابه تماما  حيث نصت الفقرة ثامنا  فيما يخص البيع سيف على ( 203)كذلك كان نص المادة ( 3)

 (.نفقته بالتغليف المعتاد لبضاعة مالم يجر التعامل على شحنها دون تغليف
وذلك متى انصب هذا السلوك على أي , خادع  يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك)على ( 5)للمزيد ينظر فنصت المادة ( 2)

مصدر السلعة أو وزنها -3.طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها- :عنصر من العناصر الآتية

 (.أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ أنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره

Sale of Goods Act 1979 section (13,30-4). (4  ) 

https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php
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جزءا  من أساس الصفقة ضمانا صريحا  بأن جميع نموذج  أوعينة  أيتشكل )على ( c)الفقرة

 .( )(البضائع يجب أن تتوافق مع العينة أو النموذج

تكون البضائع  أنيجب )على ( e-0 2-3)لمادة اة والتغليف فقد نصت وفيما يخص التعبئ   

 أوالمراد تسويقها يتم وتعبئتها وتغليفها وتوسيمها بالشكل المناسب وفقا  لما نص عليه الاتفاق 

 .(ضاعةبتتطلبه طبيعة ال

يء من خلو الش)بنصه القانون المدني إلى المطابقة الوصفية   اشاروفي التشريع الألماني حيث    

لم  وإذا,يتمتع بالجودة المتفق عليها في عقد البيع أنويجب ,العيوب المادية عند تجاوز الخطر

في  أشاروكذلك ,يكون خاليا  من العيوب المادية أنيتفق على جودته يجب  أويوصف الشيء 

يعد ذلك عيبا  ,تم توريد شيء مختلف لما تم الاتفاق عليه من قبل المورد إذاانه على  أخرنص 

وأشار القانون التجاري الألماني إلى التغليف والوسم فألقت على عاتق البائع أو ,(3)(ماديا  

مع مراعاة النقل ,المرسل تغليف وحزم البضائع بقدر ما تتطلبه طبيعة تلك البضائع من التغليف

وإذا كان سيتم تسليم البضائع للنقل في حاوية أو ,قة تحميها من الضياع والتلفالمتفق عليه بطري

على منصة نقل أو على أي جهاز تحميل أخر يستخدم للنقل بحيث لا يتضرر الناقل من الطريقة 

وكذلك يجب على المرسل أيضا  تخزين البضائع ورصها بصورة , المتبعة في التغليف والحزم 

إلى الحد الذي يكون  يل أو عليه ووضع علامات على البضائع لتمييزهاصحيحة في جهاز التحم

 . (2)مطلوبا  في العقد

الى المطابقة الوصفية والزمتا  اقد اشارت 590  لعام وفيينا560  لعام علما  ان اتفاقيتي لاهاي

يجب ان البائع بان يقدم بضائع مطابقة لاحكام العقد او اذا كان البيع على وفق عينة او نموذج ف

من اتفاقية الامم (  /25)فنصت المادة,(0)تكون مطابقة لتلك العينة او النموذج

على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافه  - )على( 590 فيينا)المتحدة

لم تشير الى التزام  560 إن اتفاقية لاهاي الا ,(وكذلك تغليفها وتعبئتها مطابقة لأحكام العقد

اهتماما   أولتالتي ( 590 فيينا)بتعبئة وتغليف البضائع على العكس من الاتفاقية الجديدة البائع 

لا تكون ,وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:على( د/25/3)حيث نصت المادة,بالغا  لذلك

كانت معبأة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل عادة  في -د)البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا 

تكون التعبئة ,وفي حالة عدم وجود الطريقة المعتادة,ة أو تغليف البضائع من نوعهاتعبئ

تغليف البضاعة وتعبئتها يعد من الأمور لان ,(والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها

وذلك لحفظ البضاعة من التعرض إلى الهلاك أو التلف أثناء نقلها من ,الضرورية والجوهرية

وخصوصا  في عقود البيع الدولية وذلك لبعد المسافات بين مكان إنتاج السلع ,مكان إلى أخر

 .المشتري وموطن

                                                

 Uniform Commercial Code (2-313-2-b).(1  ) 
(2)German Civil code(BGB), section(434-The thing is free from material defects if, upon the 
passing of the risk, the thing has the agreed quality. To the extent that the quality has not been 
agreed, the thing is free of material defects).  

German Commerci1al code(HGB), section(411-412). (3) 

-im-http://www.gesetze
 internet.de/hgb/BJNR002190897.html#BJNR002190897BJNG000200300 

 .560 من اتفاقية لاهاي ( و-ج- )الفقرة ( 22)للمزيد ينظر المادة ( 0)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/BJNR002190897.html#BJNR002190897BJNG000200300
http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/BJNR002190897.html#BJNR002190897BJNG000200300
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إن التعبئة والتغليف قد تكون من مستلزمات العقد,فلا حاجة للنص عليه,وقد لا يكون كذلك     

عبوات عصير فإن المنطق يفرض أن تكون معبأة  عندئذٍ يجب النص عليه,فإذا كان المبيع

بمعنى اخر ان التعبئة والتغليف لا يقتصر ,ومغلفة لأن طبيعة المبيع تفرض التعبئة والتغليف

على حماية البضائع وانما تعتبر عنصرا  اساسيا  من عناصر الجودة في انواع معينة من 

 .( )البضائع

وان تلك , (25)ايير معينة للمطابقة الوصفية في المادة اتفاقية فيينا قد تبنت مع إنوبذلك ف    

ضمني بين الأطراف على توافر  أوفي حالة عدم وجود اتفاق صريح  إلاالمعايير لا يتم تطبيقها 

تكون هذه المواصفات قد  أنوفي الغالب , صفات معينة يكون مطلوبا  توافرها في البضاعة 

بشأن  البائع إلىيكون المشتري قد تقدم بطلب  أو إن,عرضها البائع على المشتري ووافق عليها

المواصفات والنوعية والتعبئة والتغليف التي يريد توافرها في البضاعة ولم يبد  البائع ثمة 

وفي تلك الأحوال يجب أن تشتمل البضائع المسلمة على تلك المواصفات , اعتراضا  عليها 

حدث كثيرا  ألا يحدد الأطراف صراحة  النوعية وقد ي,سواء كانت مقدمة من البائع أو المشتري

بحيث يصبح من الضروري تفسير العقد من ,والوصف المطلوبين في البضاعة بموجب العقد

وعندما لا يكون هناك عقد يمكن تفسيره وتحديد مضمون  ,اجل المعرفة الدقيقة لالتزامات البائع

فيجب البحث عنهما في , ليف المطلوب التزامات البائع بشأن النوعية والوصف والتعبئة والتغ

الواردة في معايير  إلىالتجارية المطبقة على ذات البضاعة قبل الرجوع  الأعرافضوء 

وبعد ذلك وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأعراف في هذا الشأن يتم الرجوع إلى ,الاتفاقية

 .(3)معايير الاتفاقية

عدم المطابقة الوصفية لا يعتد  إن:جارية يقولالت الأعرافوهناك رأي من الفقه فيما يخص    

لم  إذا,اللون مثلا   كاختلاف, يؤثر في قابلية المبيع للتصريف التجاري  كان تافها  بحيث لا إذابه 

وغالبا  ما يكون للون اعتبار وخصوصا  لدى تاجر ,يكن للون اعتبار خاص عند المشتري

 .   (2)الألوان التي تناسب ذوق عملائهالأقمشة حيث يسعى تاجر التجزئة إلى اختيار 

 الأمممن اتفاقية ( ج/25/3)النموذج كما نصت عليه المادة  أووفي حالة البيع على العينة     

يكون المبيع المسلم مطابق لتلك  أنيجب , والتي سبق ذكرها  590 المتحدة بشأن البيع الدولي 

كان العقد يتضمن وصف  إذاوهو ,اؤلا  ولكن في هذا المقام يطرح تس, النموذج  أوالعينة 

للبضائع وكان هذا الوصف يختلف عن العينة أو النموذج ؟ يجيب بعض الفقه على هذا التساؤل 

 الوصف الوارد في العقد واضحا  ولا لبس فيه وان كان يختلف عن العينة فأنه لاكان  إذا: بقوله 

 . (0)يمكن اعتبار العينة كوصف تعاقدي يعتد به

                                                

Maen.ALquah,op,Cit,P,S,P241. (1  ) 
(2)Roland .Djieufack," Conformity of goods to the contract of sale under the OHADA Uniform Act 
on General Commercial Law", Rev. dr. unif., Vol. 20, 2015,P273. 

 .06 ص, مصدر سابق,اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع , محسن شفيق . د ( 2)
دراسة مقارنة بين اتفاقية فيينا )والحيلولة دون فسخه  النظام القانوني لتنفيذ عقد البيع التجاري الدولي, محمد صلاح عبد أللاه محمد . د( 0)

, دار الجامعة الجديدة , ( والقانون التجاري المصري وقانون بيع البضائع الانجليزي وقانون التجارة الموحد الامريكي 590 
 .00 ص , 3030,الإسكندرية 
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ولم ,ي يرغب المشتري توافرها في العقدلم يكن هناك اتفاق في العقد على الصفات الت ذاوإ    

ولم يكن البيع ,الإنتاجتجارية يمكن الاعتماد عليها كأن تكون البضائع حديث  أعرافتكن هناك 

( ب)ها في الفقرة معايير الاتفاقية والتي نصت علي إلىفسوف يتم الرجوع ,العينة أساسعلى 

التي تضمنت أن تكون صالحة للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أحيط ,(25)دة من الما

ولكن إذا لم يقوم المشتري بإحاطة البائع ,وقت انعقاد العقد, صراحة  أو ضمنا  ,بها البائع علما  

إذا لم توجد عينة أو ظرف أخر يمكن :يجيب جانب من الفقه على ذلك بقوله , بتلك المعلومات 

فأن البائع يتم تسليم شيئا  من الصنف المتوسط , من خلاله على نوعية البضاعة الاستدلال 

 .( )الجودة

قد تكون تلك البضائع جديدة جاءت نتيجة التطور  أي نفسهلم توجد بضائع من النوع  وإذا   

فيما يخص  قدرا  من المرونةاتفاقية فيينا  اظهرت,لعالم ولم تكن موجود من قبلاالذي يشهده 

وفي حالة عدم وجود )انهعلى منها ( 25)من المادة  ةهذا الالتزام حيث نصت في الفقرة الأخير

وهذا الشيء ( تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها, الطريقة المعتادة 

ي إنتاج يحسب لها كون واضعو الاتفاقية قاموا بوضع هكذا عبارات تحسبا  للتطور الحاصل ف

 .سلع حديثة وغريبة على الواقع التجاري

طبيعة البضائع وهي  باختلافمسألة تقدير كفاية التعبئة والتغليف مسألة نسبية تختلف  إن    

لا تستلزم التغليف بحكم طبيعتها مثل السيارات فقد  بضائعهناك  إنغير ,القضاءمتروكة لتقدير 

لغاية النقل  أثناءى عاتق الناقل المحافظة عليها ويقع عل,جرى العرف على نقلها بدون تغليف

ولا يجوز له ,الأضراركان قد تسلمها من البائع بدون تغليف وسالمة من  إذاوصولها للمشتري 

وقد تعد التعبئة والتغليف وسيلة لجلب ,ا من قبل البائع لنفي المسؤوليةتغليفه مالتمسك بعد

حيث يؤثر ذلك على اختيار  البضائعتويها هذه العملاء من خلال وضع صورة للعلامة التي تح

حيث تكون ,المنتجات بواسطة العملاء وتعد وسيلة لمعرفة خصائص وبيانات هذه المنتجات

 .(3) تعبئة والتغليف وسيلة لترويج البضائع وتسهيل تداولهالا

 المطابقة الوظيفية -3

تكون صالحة  أن أي, استعمال طبيعي  لأيلمسلمة صالحة اتكون البضائع ومعناه ان        

ويجب ان يكون الاستخدام طبيعيا  او عاديا  لتلك , يتوقعه البائع احتماليا   أناستعمال يمكن  لأي

القيام بهذا الاستعمال في ظروف  بالإمكانيكون  أنمن ذلك يجب  وأكثر,(2)البضائع محل العقد

 أنوينتج عن ذلك ,ير اعتيادي للمنتجاتبدون كلفة مفرطة ولا استهلاك غ,هي نفسها طبيعية

كما يجب عليه تحذيره ,جميع شروط الاستعمال الخاصة بها إلىعلى البائع لفت انتباه المشتري 

ويرى جانب من ,(0)عدم مطابقة لأي استعمال يراه البائع احتمال أيالعقد من  أبرام وقتفي 

عدم طلبه البيانات التي تساعده على  أويتذرع بصمت المشتري  أنالبائع لا يستطيع  إنالفقه 

                                                

 . 35ص, مصدر سابق, اشرف محمد مصطفى ابو حسين . د (  )
 .20ص,3006,الاسكندرية,دار الفكر الجامعي,البيوع التجارية في ضوء الفقه والقضاء,مان المحاميمنير قز.د( 3)

Maen.ALquah,op,cit,P,S,P243. (3  ) 
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ,ترجمة منصور القاضي,المطول في العقود بيع السلع الدولي,فانسان هوزيه( 0)

 .352ص ,  3005, لبنان, بيروت ,  ط,والتوزيع
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انه من واقع احترافه يجب عليه  إذ, الانتفاع بصورة مثلى حتى يستطيع التخلص من المسؤولية 

المعلومات  إخبارهالمبادرة بالاستعلام من المشتري عن وجهة استعمال المبيع حتى يتسنى له 

ومن ثم مصادرة حقه في , ع المحترف ويرى نفس الاتجاه بالافتراض المطلق بعلم البائ,اللازمة

وفي هذا الصدد فقد اتجه القضاء الفرنسي ,  ( )الاحتجاج بأنه كان جاهلا  بظرف عدم العلم به

على عاتق البائع  ألقىحيث , توسيع محتوى هذا الالتزام  إلىفيما يتعلق بمجال بيع الحاسبات 

المستهلك بالنسبة لنوع  أولمشتري ل والإرشادبالمعلومات وتقديم النصح  بالإفصاحالتزاما  

 بالإفضاء بالتزامهوقد قضى بأن البائع يعتبر مخلا  ,هاز الذي يناسب الغرض الذي ينشدهالج

 لم يحط المشتري علما  بعدم ملائمة المعقود عليه للعمل في الظروف الخاصة إذاوالنصح 

 . (3)بالمنطقة التي ينوي استعماله فيها

في عناصر المطابقة  الأولىتتمثل ,تتضمن مجموعتين من العناصر وظيفيةوالمطابقة ال   

المطابقة  بالأولىويقصد ,الثانية فتضم عناصر المطابقة الوظيفية الخاصة أما,الوظيفية العامة

ولا  المشتريالوظيفية لمثل هذا النوع من المنتجات والتي لا يتوقف تحديدها لا على رغبات 

لمباشرة  المنتجالمطابقة الوظيفية الخاصة فأنه يقصد بها صلاحية  أما,(2)البائععلى تحفظات 

سلم مبيعا  لا تتوافر فيه الصفات  إذاوعلى ذلك يكون البائع ,في الاتفاق وظيفة حددها المشتري

لان ,بالمطابقة بالتزامه اعتبر مخلا  ,ضمنا   أوصراحة   أماالمطلوبة والمتفق عليها في العقد 

 إلىوذلك بالنظر ,التي ذكرها المشتريفق مع حاجات يقوم بتسليم مبيعا  يتوا أنالبائع يجب عليه 

حسب الغاية المقصودة من المبيع  أمايكون ,البائع بتسليم مبيع مطابق لوجهة الاستعمال وفاء إن

 .(0)الغرض الذي اعد له أوهو ظاهر من طبيعة المبيع  حسب ما أو,هو مبين في العقد وفق ما

لم يتبين من  ما,ضمنا   أوعقد البيع صراحة   إبرامكون البائع على علم به وقت ي أنويشترط     

 أويعتمد على مهارة البائع  أنلم يكن من المعقول  أو,المشتري لم يعتمد إنالظروف 

معدة بشكل خاص  الأحصنةعددا  من  الأحصنةكأن يتعهد البائع بتزويد نادي سباق ,تقديره

فيكون البائع في هذه ,غير مؤهل للسباق بصورة جيدة عضهاب إنوعند التسليم تبين ,للسباق

 أنذكر في العقد  إذاصريح  اللحظة على علم بالغرض الخاص الذي يقصده المشتري بشكل

 .( )معدة بشكل خاص للسباق الأحصنة

حد كبير مع ما  إلىوما تم ذكره بشأن المطابقة الوظيفية بشقيها العام والخاص يتوافق     

لم تتبناها معظم التشريعات قد تبنت قاعدة  أنها إلا,  590 ه نصوص اتفاقية فيينا لعام جاءت ب

                                                

 .وما بعدها 567ص , مصدر سابق , عمر محمد عبد الباقي . د(   )
المصرية ,دراسة في قوانين حماية المستهلك والقواعد العامة في القانون المدني )حماية المستهلك ,ابراهيم عبد الحميد علي. د( 3)

 .530ص ,  9 30,   ط, للنشر والتوزيع 
جامعة ,كلية الحقوق والعلوم السياسية,رسالة ماجستير,(05-02)نتج بمطابقة المنتجات في ظل القانون رقم التزام الم,آمال طرافي( 2)

 .5 ص  ,  2 30, الجزائر ,البويرة  –اكلي محند اولحاج 
 .533ص , مصدر سابق , إبراهيم عبد الحميد علي . وكذلك ينظر د. وما بعدها 730ص, مصدر سابق , عمر محمد عبد الباقي (  0)

بحث , بشأن البيع الدولي للبضائع  590 الالتزام بالمطابقة وضمان ادعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فيينا لعام ,جودت هندي( 5)
, 3 30,جامعة دمشق , كلية الحقوق , 39المجلد , العدد الأول , منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  .0  ص
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ذلك  560 كما تبنت اتفاقية لاهاي سنة , تكون البضائع المبيعة ذات صلاحية تجارية أنوهي 

         .( )المبدأ صراحة  

ه المادة السادسة من المادةفي  0 30لسنة (  )رقمالعراقي وقد اشار قانون حماية المستهلك      

المعلومات الكاملة عن مواصفات  - )يأتي  للمستهلك الحصول على ما:  أولا  )الى ذلك بقولها

لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية  أوالسلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها 

 ( .المعتمدة

التي  للأغراضبضائع مطابقة م البائع بتسليم يقو أن حسن النية لمبدأ وتطبيقا   الأصل إنحيث    

للغرض الذي يقصده المشتري من وراء مطابقتها وكذلك ,هنفس نوعالبضائع من التستعمل فيها 

 أن المشتري لا يمكن إنيتبين من الظروف  أوذلك مشروطا  بعلم البائع بذلك  أن إلا,شراؤها

بمبدأ حسن النية من جانب  إخلالا  د يع لم يكن كذلك فلا كانفأن ,يعتمد على خبرة البائع

 .(3)البائع

المصري فقد نص على المطابقة الوظيفية في المادة   حماية المستهلكفيما يخص قانون  أما    

 بإعادةالحق للمستهلك  أعطىوكذلك ,المورد بعدم مخالفة المطابقة الوظيفية وألزممنه (  3)

يوم من استلامه بأنه لا يفي بالغرض الذي تم التعاقد ( 20)تبين خلال  إذااستبداله  أوالمنتج 

للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها :) على المبيع من اجله بقولها 

 أوكانت غير مطابقة للمواصفات  أوشابها عيب  إذا, مع استرداد قيمتها النقدية  إعادتها أو

 (.عاقد عليها من اجلهللغرض الذي تم الت

الالتزام بإحاطة المشتري ) -يمتلك إمكانات للوفاء بمثل هذا الالتزام ومما لاشك إن البائع     

وذلك لان كثرة التعامل بهذا النوع من السلعة  –( بالمعلومات والبيانات التي تخص المنتج

من المعلومات التي وكذلك يجب أن يكون على بينة ,يجعله يمتلك المعلومات الكافية عنها

 . (2)تخصها

تكون صالحة  أجهزة متلك الإمكانية اللازمة لإنتاجت كانت مصانع البائع لا إذا أما       

وكان المشتري ,أجهزةمثل هكذا  باستيرادلا يقوم  البائع كان أو,المشتري الخاصةلاستعمالات 

من يعملون معه بزيارة المصنع الخاص به م إلى أذن أواعلمه البائع بهذا  لأنهعلى علم بذلك 

فلا يكون البائع ضامن للاستعمال الخاص الذي يقصده ,العقد للوقف على طاقاته أبرامقبل 

 .(0) علم المشتري على البائع إثباتويقع عبء ,المشتري

يفية الالتزام بالمطابقة الوظ أشار إلىقانون البيع الانجليزي فقد  المشرع الانجليزي ففي أما    

فيجب أن تكون ضمنا   أوصراحة  ( 5 ) القسمما هو منصوص عليه في  باستثناءبقولها 

البضائع ملائمة لأي لياقة أو للغرض الخاص من تلك البضائع والذي نص عليه العقد وعندما 

                                                

لا يكون البائع قد اوفى بألتزامه بتسليم البضائع التي قام بتسليمها اذا كانت ),560 من اتفاقية لاهاي ( د /22)نصت المادة(  )
 (.لاتمتلك الصفات اللازمة لاستخدامها العادي او التجاري

,  0 30,المنصورة , فكر القانوني دار ال, جامعة عين شمس , كلية الحقوق ,حسن النية في البيوع الدولية ,وائل حمدي احمد. د( 3)
 .069-067ص 
 .03 ص, 7 30,لبنان,بيروت,منشورات الحلبي الحقوقية, ( دراسة مقارنة)حماية المستهلك , عبد المنعم موسى ابراهيم . د( 2)
 .05 ص, مصدر سابق, اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع, محسن شفيق . د ( 0)
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تكون البضائع محل العقد  أنالتجارية هناك شرط ضمني هو  الأعماليتم بيع بضائع في سياق 

وقد استثنت من ذلك فيما لو علم المشتري بالعيوب ,جودة تجارية ذاتبموجب العقد الموردة  أو

بفحص البضائع قبل  المشتريفي حال قام  أو,العقد إبراملفتت انتباهه على وجه التحديد قبل  أو

بة للغرض المورد ملزم بتسليم بضائع مناس أووعليه يكون البائع ,للكشف عن هذه العيوب العقد

ون البضائع الموردة بموجب العقد تك أنهناك شرط ضمني  لأنه,شراؤها من اجلهالذي تم 

السلع تلك شراء  أوالغرض الذي يتم توفير  إلىمناسبة  أو,مناسبة بشكل معقول لهذا الغرض

مهارة  أولم يعتمد على خبرة  المشتري إناستثناءا  في حال  قدمتوقد ,من اجله بشكل شائع

 إبرامقبل أو قام بعرضها على خبراء لفحصها قام بفحصها  ماوإن البائع بهذا الخصوص

للغرض العام يجب أن تكون البضائع محل العقد صالحة  ما ذكر أعلاهإن الواضح من ,( )العقد

وكذلك للغرض الخاص الذي نص عليه في العقد من قبل , التي تستخدم غالبا  البضائع فيه 

وتكون خاضعة أيضا  لأي اتفاق بين الأطراف أو ,للأغراض التجاريةصالحة  وأيضا  المشتري 

 . مسار تعامل سابق بينهم

ونعتقد إن قانون بيع البضائع الانجليزي قد أحاط موضوع المطابقة الوظيفية من كافة     

فأنه في حال وجود ,جوانبها بحيث لم يترك مجالا  للتفسير فيما يخص مطابقة البضائع الوظيفية

صالحة للاستعمال  فيجب أن تكون,أغراض معينة تستخدم فيها السلع اتفاق بين الأطراف على

وكذلك , بالإضافة للأغراض العامة التي غالبا  ما تستخدم فيها البضائع مثلها ,في تلك الأغراض

 .يجب أن تكون البضائع صالحة للأغراض التجارية

حيث ,لتشريع الانجليزيمع ما جاء به ا ريعين الامريكي والالماني متوافقينوقد جاء التش    

حيث ان ,ا نص عليها العقد من حيث الوضائفاشارا الى التزام البائع بتقديم بضائع مطابقة لم

اذا لم ,او للاستعمال الذي يقصده المشتري,البضائع يجب ان تكون صالحة للاستعمال العادي

 .(3) .يتم الاتفاق على ما يخالف ذلك بين الاطراف

 لعام اتفاقية لاهايحيث اشارت ,الاتفاقيات الدوليةالمطابقة الوظيفية قد نصت عليها  إن    

لاستخدامها صالحة المشتري بضائع  إلىالبائع بأن يقدم  وألزمتالمطابقة الوظيفية  الى560 

غالبا   الذيتكون البضائع صالحة للاستعمال  أنحيث يجب ,التجاري والغرضللغرض العادي 

يمكن التعامل  أي,التجارية للأغراضوان تكون صالحة ,بضائع مثلها لذلك الغرضتستخدم ال ما

  .(2)بها تجاريا  

اشارت وذلك فقد ,جدا  كبير الاهتمامالمطابقة الوظيفية لها قدر من  إنوفي اتفاقية فيينا نجد     

ئع غير فتكون البضا,عندما لا يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين( 25/3)في المادة  اليها

                                                

(1)Sale of Goods Act 1979 section (14-b)( b) where the purchase price or part of it is payable by 
instalments and the goods were previously sold bya credit broker to the seller, to that credit 
brokerany particular purpose for which the goods are being boughtthere is an implied condition 
that the goods supplied under thecontract are reasonably fit for that purpose, whether or not 

that is a purpose for which such goods are commonly supplied except where the circumstances 
show that the buyer does notrely, or that it is unreasonable for him to rely, on the skill or 
judgment of the seller or credit broker..  

 Uniform Commercial Code(2-314,2-315)& German Civil code(BGB), section(434).(2  ) 
 .560 من اتفاقية لاهاي( د- )الفقرة ( 22)نص المادة ( 2)
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وما لم يتفق الطرفان على  -3: )منهامطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت تتضمن عدة شروط 

 -:لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت ,خلاف ذلك

 .صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من اجلها عادة  بضائع من نفس النوع - أ

وقت ,صراحة  أو ضمنا  ,صالحة للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أحيط بها البائع علما   - ب

أو ,يعتمد على خبرة البائع أو تقديرهإلا إذا تبين من الظروف إن المشتري لم ,انعقاد العقد

 .(كان من غير المعقول للمشتري أن يعتمد على ذلك

المشتري يرغب في البيع الدولي  محل العقد تكون البضائع أن الضروريليس من ف   

مثال ذلك تاجر الجملة ,أخرشخص  إلى أخرىقد يكون يرغب ببيعها مرة  لأنه باستعمالها

 إلىببيعها  الأخيرتاجر التجزئة لكي يقوم  إلىسلع ومن ثم يقوم ببيعها  باستيرادالذي يقوم 

ثم يجوز للمشتري  ومن,التي تعد لها بشكل معتاد الأغراضلكي تستعمل في احد المستهلك 

التي تستخدم  الأغراضالتمسك بأن تكون المنتجات التي استلمها من البائع ملائمة لجميع 

 . ( )من البضائعنفسه فيها النوع 

ولم يعيين العرف ذلك ولا , وذهب جانب من الفقه إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بهذا الشأن     

لنوع المتوسط حتى لا يغبن البائع ولا يغبن فلابد من تسليم شيء من ا,توجد ظروف ملابسة

 .(3)المشتري

ا   غير الماديةالمطابقة صور: ثانيا

 أوالتي تمثلها المستندات ,ومعنى المطابقة غير المادية هو تقديم بضاعة متفقة من ناحيتي   

وكذلك الانتفاع الهادئ بملكية البضائع وحيازتها ,بالمطابقة المستنديةتتعلق بها وتعرف 

   . (2)عقد البيع الدولي الأطرافم عليه من اتفاق ت مع ما,بالمطابقة القانونيةوتعرف 

نها تتكون من المطابقة ومن خلال ما ذكر أعلاه من تعريف المطابقة غير المادية تبين أ     

 -:لبحث لكل واحدة منهم وعلى النحو الأتي وسوف نتطرق با,والمطابقة المستندية,القانونية

 المطابقة القانونية-1

يقوم البائع  أنفلا يكفي ,المطابقة القانونية التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق تعني   

 أنولكن يجب عليه فضلا  عن ذلك ,إليهيقوم بتسليمها  المشتري أو أن إلىبنقل ملكية البضائع 

وتمكينه من حيازتها حيازة هادئة مستقرة تمكنه من ,يكون ضامن له بقاء ملكية تلك البضائع

يتمتع بمزايا ذلك المبيع دون  أنالتمتع بالمبيع بأكبر قدر ممكن على نحو يستطيع المشتري معه 

وكذلك ,آخرشخص  أيمن  أوسواء من طرف البائع نفسه ,تلك الحيازة أثناءيتعرض له احد  أن

                                                

  00 ص , مصدر سابق , لمتحدة بشأن البيع الدولي للبضائعاتفاقية الأمم ا, محسن شفيق . د (  )
 .  56ص,مصدر سابق,0ج, العقود الواردة على الملكية , الوسيط في شرح القانون المدني , عبد الرزاق احمد السنهوري . د ( 3)
يسلم بضائع خالصة من اي حق او ادعاء  على البائع ان)على انه  590  لعام من اتفاقية فيينا(  0)المادة  تنص( 2)

 .فيما يخص تسايم مستندات مطابقة( 20)وينظر نص المادة ......(للغير
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فيمس حقوقه ,زم البائع عن كل فعل قانوني من شأنه منازعة المشتري في حيازته للمبيعيلت

 . ( )بعضه أوبالتمتع بملكية المبيع كله 

التزام البائع بالامتناع عن كل ما  إنهافيمكن تعريف المطابقة القانونية في البيع المحلي على     

وكذلك التزامه ,على المبيع وانتفاعه بهيحرم المشتري من السلطات المخولة له  أنمن شأنه 

 . (3)بدفع التعرض الصادر من الغير

المطابقة القانونية في مجال البيع الدولي على إنها تعهد البائع بأن يقدم إلى البائع  وتعرف    
إلا إذا وافق المشتري أن يأخذ تلك البضائع مع ,بضائع خالصة من أي حق أو ادعاء للغير

على البائع ان )من اتفاقية فييناعلى(  0)حيث نصت المادة ,حق أو الادعاءوجود مثل هذا ال
البضائع مع  الا اذا وافق المشتري على اخذ,يسلم بضائع خالصة من أي حق اوادعاء للغير

      .......(.وجود مثل هذا الحق او الادعاء

اشارة فيما يخص المعدل  590 لسنة ( 20)ولم يتضمن قانون التجارة العراقي رقم      

لم يشر صراحة   0 30لسنة (  )العراقي رقم  قانون حماية المستهلك وكذلك,المطابقة القانونية

عدم تجهيز  أو,كأن ينص على عدم بيع منتجات مملوكة للغير,الالتزام بالمطابقة القانونية إلى

ظر ظورات التي يحالمح إلى أشار وإنما, بضائع فيها مخالفة فيما يخص حقوق الملكية الفكرية 

 -:يحضر على المجهز والمعلن ما يأتي: )بقولها ( 5)ع أو المجهز القيام بها في المادة على البائ

سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب  -أ -:إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن  –ثالثا  

وفي حال بيع مثل هذه ,امالمنتجات المخالفة للنظام الع ففي هذا النص يمنع تداول,(العامة

في  نعتقد نحن ولكن,المنتجات كان البائع مسؤولا  عن ذلك اتجاه المشتري والجهات المختصة

وذلك لان الجميع يعلم ,بضائعهذا الصدد إن المشتري أيضا  يكون مسؤولا  عن اقتناء مثل هكذا 

ا كان تعامله بحسن نية إلا إذ,مخالفة النظام العام والآداب العامة خطأ يحاسب عليه القانون

    .(2)مخالفة للنظام العام والآداب العامة هابحيث لا يعلم إن

ولم نلاحظ اي نص فيما يخص المطابقة القانونية في قانون بيع البضائع الانجليزي لعام    

البائع (الامريكي والالماني)الاخرى التشريعات الوطنية محل المقارنة ألزمت الا انه ,575 

وعليه ان يمكن المشتري من ,يم المشتري بضائع خالية من اي حق او ادعاء للغيريسبأن 

او محملة بحقوق قانونية فيكون في هذه  وفي حال كانت البضائع مستحقة,ادئةحيازتها حيازة ه

او تم ,الا اذا كان المشتري يعلم بهذا الاستحقاق,الحالة مخلا  بالتزامه ويضمن هذا التعرض

 (b))حيث نص القانون التجاري الموحد الامريكي على  على خلاف ذلك رفينالاتفاق بين الط

the goods shall be delivered free from any security interest or other 

                                                

جامعة قاصدي ,رسالة ماجستير في قانون العلاقات الدولية الخاصة,النظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع,نصيب نصر الدين(  )
 . 39ص,  7 30, قسم القانون , سياسية كلية الحقوق والعلوم ال, مرباح ورقلة 

 575 , مجلة القانون والاقتصاد ,شروط تحقق التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي وتعرض الغير,خميس خضر. د( 3)
 .وما بعدها, 223ص,
يضمن - )على  لمطابقة القانونية بصورة ضمنية بنصهاا الى حيث اشارتمن القانون المدني العراقي ( 557-505)المواد ينظر( 2)

سواء كان التعرض من فعله او من فعل اجنبي يدعي ان له حقا  على ,البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه
من القانون (  00-025)تقابلها المواد,(ويثبت ضمان التعرض ولو لم ينص في العقد-3,المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري

 .يالمدني المصر
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lien or encumbrance of which the buyer at the time of contracting 

has no knowledge.)( ). 

تكلمت نصوص خاصة بالمطابقة القانونية إلا إنها  بإفراد 560  لعام اتفاقية لاهاي تقومولم     

البضائع خاضعة لحق أو مطالبة  اشارت في حال كونحيث ,عنها تحت عنون نقل الملكية

يجب على المشتري في هذه الحالة ما لم يوافق على اخذ البضائع على حالها أن ,شخص ثالث

وفي حال امتثال البائع لطلب ,البائع على علم بهما لم يكن ,يخطر البائع بهذا الحق أو الادعاء

تحمل المشتري خسارة  على اثر ذلك قد و,المشتري بتحرير البضائع خلال فترة زمنية معقولة

الامتثال لطلب المشتري ونتج عن عدم أما في حال ,جوز له طلب تعويض عن تلك الخسارةي

 . (3)عقد والمطالبة بالتعويضاتيجوز للمشتري أن يعلن فسخ ال,ذلك مخالفة جوهرية للعقد

إذا لم تكن هادئة وان لم يتمكن المشتري من استخدام  تكون عديمة الفائدة إن الملكيةحيث     

يغلقه تعرض صادر من البائع نفسه  أنسلطاته على البضائع التي نقل البائع ملكيتها إليه دون 

امتياز على  أودائن للبائع يتمسك بحق رهن  أومن الغير يدعي بحق الملكية عليها كمشتر   أو

 . (2)البضائع

فقد نصت على المطابقة  590  لعام انلدولي فيياالمتحدة بشأن البيع  الأمماتفاقية  أما    

 ادعاء أوحق  أييسلم بضائع خالصة من  أنلى البائع ع: )منها بقولها(  0)لمادة اي فالقانونية 

ومع ذلك اذا ,الادعاء أوى اخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق وافق المشتري عل إذا إلا,للغير

فأن التزاماتالبائع ,كان الحق او الادعاء مبنيا  على الملكية الصناعية او اي ملكية فكرية اخرى

 .(0)(03تخضع لاحكام المادة 

البائع بتسليم  ألزمتو,أعلاهالمطابقة القانونية في النص  اشارت الىاتفاقية فيينا  إنحيث     

لم تنص على ضمان التعرض الصادر من البائع  أنها إلا,ادعاء للغير أيالبضائع خالية من 

لان البائع عندما ,وذلك لان التعرض الصادر من البائع نادر الوقوع في عقود البيع الدولية,نفسه

 .(5)المشتري إلىيقوم بالتعرض  يتعاقد على بيع بضائع معينة لا

لم تتطرق إلى المطابقة القانونية فيما إذا كانت تخص  560  لعام تفاقية لاهايإلا إن ا    

التي اعتبرتها استثناءا  على المطابقة و الملكية الفكرية التي نالت اهتمام اتفاقية فيينا

حيث ان البائع يضمن الادعاء الذي ينشأ بشأن حقوق الملكية  إذا توافرت فيه الشروط ,القانونية

ومع ذلك قد أوردت نفس المادة الفقرة الثانية استثناءا  ,منها(  /03)ها في المادة الوارد ذكر

                                                

( 1)Uniform Commercial Code(2-312)& German Civil code(BGB), section(435)( The thing is free 
of legal defects if third parties, in relation to the thing, can assert either no rights, or only the 
rights taken over in the purchase agreement, against the buyer. It is equivalent to a legal defect if 
a right that does not exist is registered in the Land Register).  

 .560 من اتفاقية لاهاي ( 53)للمزيد ينظر المادة ( 3)
 .55 ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع, محسن شفيق . د ( 2)

على البائع ان يسلم بضائع خالصة من اي حق او ادعاء  - )تخص موضوع الملكية الفكرية حيث نصت على( 03)المادة  ان( 0)
بشرط ان يكون ذلك ,للغير مبني على اساس الملكية الصناعية او الفكرية كان البائع يعلم به او لا يمكن ان يجهله وقت انعقاد العقد

 .......(الملكية لصناعية او اي ملكية فكرية اخرىالحق او الادعاء مبنيا  على اساس 
كلية , 590 خصائص البيع الدولي وفقا  لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع المبرمة في فيينا ,عصام أنور سليم.د( 5)

 .06ص , 3000, الإسكندرية, منشأة المعارف ,جامعة الإسكندرية,الحقوق
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إلى حالة قبول المشتري البضائع على الرغم من  اتفاقية لاهايوكذلك لم تشر,( )خاصا  على ذلك

  .   إنها غير مطابقة قانونيا  إلا ضمنا  

البضائع مثقلة بحقوق وادعاءات للغير وعلى  إنكان المشتري يعلم وقت العقد  اذاوعليه     

من خلال تصرفات قاطعة قام بها المشتري  أوضمنا   أوالرغم من ذلك قبل استلامها صراحة  

وهذه القرينة لا ,قبول البضاعة بعيوبها القانونية قرينة على يعد,مع العلم بوجود تلك العيوب

إن العلم وحده لا يكفي لإسقاط التزام البائع إلا إن هناك رأي من الفقه يرى ,العكس إثباتتقبل 

وإنما يلزم الرضا بان يشار له في عقد ,دليلا  على رضا المشتري يعدولا ,بالمطابقة القانونية

    . (3)البيع صراحة  أو ضمنا  يستخلص من ظروف العقد

في غالبية  لوجود المبدأ السائد,ليس له فائدة للمشتري(  0)قد يكون نص صدر المادة  أن إلا 

وبذلك يكون المشتري قد تسلم البضائع في حال ,(الحيازة في المنقول سند الملكية)الشرائع وهو 

 أنمن شأن تلك الحيازة  أنكما ,يقدم الحماية الكافية له أنفمن شأن هذا المبدأ ,كونها منقولات

من المبادئ المسلم  أيضا  وهو ,القيود العينية التي تثقل ذلك المنقول أوتكون مسقطة للتكاليف 

ادعاء  أي أوحق  أيالمشتري خالصة من  إلىوبذلك تنتقل البضائع , لدى اغلب الشرائع  افيه

 أن كان ليس بوسعه إذايكون لنص المادة المذكورة فائدته للمشتري  أن إلا,(2)للغير عليها 

وهو ما يغلب أن يكون ذلك في ,يتمسك بالقاعدة السابقة لان قد يكون التسليم رمزيا  وليس حقيقيا  

    .(0)عموم البيوع التجارية 

 المطابقة المستندية - 2

على البائع تسليم  يكون أنفالغالب ,أخر إلىمن طبيعة البيع الدولي هو نقل البضائع من بلد     

شهادة ,وثائق التأمين,وسندات التخزين,مثل سندات الشحن,بتلك البضائعمستندات متعلقة 

وغيرها من السندات التي تم ,وسندات المكتب الاقتصادي من القنصليات,لشهادة الصحيةا,المنشأ

 الإداريةالتي تطلبها الجهات  أو,أو التي تكون ضرورية بالنسبة للسلع,الاتفاق عليها في العقد

وفقا  لما نص ,ويلتزم البائع بتسليم تلك المستندات في الزمان والمكان المحددين,في بلد المشتري

 .قانونا   وفقا  للشكل المطلوب أوليه العقد ع

أي انه يكون عن طريق المستندات المتعلقة ,وغالبا  ما يكون تسليم البضاعة تسليما  رمزيا     

 ونظرا  للدوربتلك البضاعة وبالتالي يلتزم البائع بمطابقة المستندات للشروط التي نص عليها 

تكون مطابقة  أن تكون المستندات أنيجب ف التجاري الدوليالذي تلعبه المستندات في عقد البيع 

تكون مطابقة للاتفاق  أنالمستندات لابد  إن أي,كما يقضي به العرف التجاري أو,للاتفاق المبرم

                                                

على البائع ان يسلم بضائع خالصة من اي حق او ادعاء للغير مبني على اساس الملكية - )اتفاقية فيينا علىمن ( 03)نصت المادة(  )
بشرط ان يكون ذلك الحق او الادعاء مبنيا  على اساس ,الصناعية او الفكرية كان البائع يعلم بها و لا يمكن ان يجهله وقت انعقاد العقد

بموجب قانون الدولة التي سيعاد فيها بيع البضائع او استعمالها اذا كان الطرفان  -أ:اخرى وذلك الملكية الصناعية او اي ملكية فكرية
في الحالات الاخرى بموجب قانون الدولة التي يوجد فيها -قد توقعا وقت انعقاد العقد ان البضائع ستباع او تستعمل في تلك الدولة؛اوب

يعلم فيها المشتري وقت انعقاد العقد او لا يمكن -مقتضى الفقرة السابقة الحالات التي ألا يشمل التزام البائع ب -3.مكان عمل المشتري
ينتج فيها الحق او الادعاء عن اتباع البائع للخطط الفنية او الرسوخم او التصاميم او غير ذلك -ان يجهل وجود الحق او الادعاء؛اوب
 (.من المواصفات التي قدمها المشتري

 . 6 ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع , محسن شفيق . د ( 3)
 .590 من اتفاقية فيينا ( أ/03/3)ينظر نص المادة ( 2)
 .06ص, مصدر سابق, عصام أنور سليم . د ( 0)
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فيجب وفي حال عدم وجود اتفاق بهذا الخصوص ,الذي نص عليه عقد البيع بالنسبة لمطابقتها

يقع تسليم المستندات بالكيفية  أنب كما يج,لتجاريابقة لما يقضي به العرف اتكون مط أن

وفي حالة عدم الاتفاق على الطريقة فيتم ,المنصوص عليها في العقد في حال النص على ذلك

 .العرف التجاري المعروف في ذلك أتباع

الى المعدل  590 لسنة ( 20)رقم  قانون التجارة العراقي فيالتشريع العراقي  اشار    

يلتزم المشتري بقبول الوثائق حال :اولا  : )منه بقولها(205)المادة ستندية وذلكالمطابقة الم

 ويعد,وله ان يرفضها اذا لم تكن مطابقة له,تقديمها من قبل البائع اذا كانت مطابقة لعقد البيع

ويتم ,ايام من تاريخ تسلمه لها( 0) بتلك الوثائق اذا لم يعترض عليها خلاللا  المشتري قاب

ان  كما,.............(باخطار البائع بارسال وثائق مطابقة للشروط خلال فترة مناسبةالاعتراض 

تشير بصورة  0 30لسنة (  )في قانون حماية المستهلك العراقي رقم  متفرقةنصوص هناك 

حقوق )من الفصل الثالث تحت عنوان ( 6)فنصت المادة  المستندات الخاصة بالسلع إلىضمنية 

 أيما يثبت شراؤه  -ج -: يأتي للمستهلك الحق في الحصول على ما)على  (أولا  ( )المستهلك

( خدمة مبينا  فيها قيمة ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعيتها وسعرها أيتلقيه  أوسلعة 

ندات التي تسمالمستهلك بالحصول على ال أوضمنية في حق المشتري  إشارةففي هذا النص , 

 .تكون تلك المستندات مطابقة لما جاء بالعقد  أنويجب , بشرائها قام التي  تتعلق بالبضائع

( رابعا  ( )واجبات المجهز والمعلن)تحت عنوان نفسه من القانون ( 7)وكذلك نصت المادة    

الجهات الرسمية  إلىتقديمها  أونسخها وعرضها  أوالاحتفاظ بوصولات البيع والشراء )على 

فهذا النص ,  (معارضة أين الاطلاع عليها في محله دون تمكينها م أوالمختصة عند طلبها 

المعلن بالاحتفاظ بوصولات البيع والشراء وان الوصولات تعتبر كذلك سندات  أوالبائع  ألزم

 .تتعلق بالبضائع محل العقد 

لم  9 30لسنة (  9 )قانون حماية المستهلك المصري رقم ففي في التشريع المصري  أما     

ه بقولها من( 5)ضمنية وذلك في المادة  بإشارةاكتفى  وإنما, ى تلك المطابقة ينص صراحة عل

والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير  الإعلاناتيلتزم المورد بأن تكون جميع )

وغير ذلك مما يصدر  , والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية والإيصالات

فهو بذلك ,  ( )(لعربية وبخط واضح تسهل قراءتهامدونا  باللغة , عنه في تعامله مع المستهلك 

مستندات لمستهلك اليعني ذلك يجب عليه تزويد ا, تكون المستندات باللغة العربية  أناشترط 

 .وان لم يشر بصورة واضحة لذلك, التي تتعلق بالبضائع 

قانون بيع البضائع الانجليزي فأن تسليم المستندات يعتبر من ع الانجليزي ففي التشريوفي      

حيث إن القانون قد خير البائع بين تسليم مستندات البضائع أو تسليم ,طرق التسليم للبضائع

                                                

ي القانون المدني وينظر كذلك ف,9 30لعام   9 من قانون حماية المستهلك المصري رقم ( 3 ,  , )للمزيد ينظر المواد (  )
تسلمّ السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة  - )منه التي نصت على ( 550)المصري نصت المادة 

على أنه إذا تسلمّ شخص هذه المستندات وتسلمّ آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن  -3. في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها
حيث إن النص أعلاه كان صريحا  فيما يخص ملكية البضائع بقولها أن تسلم السندات ,( لنية فإن الأفضلية تكون لمن تسلمّ البضاعةا

إلا إذا كان شخصا  أخر قد تسلم تلك البضائع فيكون هو أولى بملكية البضائع بشرط , من قبل شخص ما يعتبر قد تسلم البضائع نفسها 
 .النية أن يكون كلاهما حسن
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أما في حالة قيام البائع بتسليم البضائع ماديا  ,وان القيام بأحدهم يغني عن الأخر,البضائع ماديا  

 .( )لتزم بتسليم السندات ذات العلاقة بتلك البضائع مثل سند الشحن أو أي سند أخرفأنه ي

فاذا كان البيع ,مطابقةفقد اشار الى تسليم مستندات  الموحد الأمريكيقانون التجارة في  أما    

يتطلب تسليم مستندات يجب على البائع تقديم جميع هذه المستندات بالشكل الصحيح وفي الزمان 

 أوكان مطلوب منه  إذامن قبل البائع  تسليم المستندات الى وشار كذلك,كان المحددينوالم

كان  إذاالناقل  إلىبحيث يسلم تلك المستندات ,المشتري إلىالبضائع  إرسال أمر إليهمفوضا  

وذلك بنص المادة ,(3)يلتزم البائع بتسليم البضائع في جهة معينة سند الشحن في حالة لا

البضائع  بإرساليصرح له  أوعندما يطلب من البائع )من القانون المذكور بقولها ( 500/3)

المشتري ولا يتطلب العقد منه تسليمها في وجهة معينة فأنه يتعين عليه ما لم يتفق على  إلى

مناقصة على الفور بالشكل  أومستند ضروري وتسليمه  أيالحصول على -ب -:خلاف ذلك 

استخدام  أويقتضيه الاتفاق  ما أوري من الحصول على حيازة البضائع المناسب لتمكين المشت

 (.    جارةالت

على تسليم  الألماني الملحق بقانون الالتزاماتقانون الفقد نص  الألمانيوفيما يخص التشريع    

حيث ,تكون المستندات صحيحة أن إلى وأشارالناقل عند عملية نقل البضائع  إلىالمستندات 

الرسمية ولا  للمعاملاتالناقل بجميع المستندات والمعلومات المطلوبة  بتزويدرسل الم يلتزم

وعند تسليم ,يكون تسليم المستندات قبل تسليم البضائع أنويجب ,سيما التخليص الجمركي

الاستخدام غير الصحيح  أوتلفها  أو هامسؤولا  عن ضياع الأخيرالناقل يكون  إلىالمستندات 
(2).     

أشارت إلى تقديم المستندات المتعلقة بالبضائع في  قد 560  لعام وفيما يخص اتفاقية لاهاي    

وفي حال كون البائع ملزما  بتسليم المشتري مستندات ,لتمييز البضائع وتحديدها, حال ألزم ذلك 

وان لم  تتعلق بالبضائع فعليه أن يسلم تلك المستندات في الزمان والمكان المحددين في العقد ا

وفي حال فشل البائع بتقديم ,يتم تحديدهما فيكون حسب ما يقتضيه العرف التجاري السائد

بحيث كانت المستندات لا تتوافق مع التي تم , مستندات على النحو الذي نصت عليه الاتفاقية 

يكون , الاتفاق عليها أو لم يتم تسليمها في الزمان والمكان المتفق عليهما أو يقض بها العرف 

بحسب ما يقتضيه الحال  ا وان يطلب فسخ عقد البيعللمشتري الحق في التعويض عن ذلك 

  .(0)والظروف

يمكن تعريف المطابقة المستندية على إنها  590 وبالرجوع إلى نصوص اتفاقية فيينا       

بقة لما في التزام البائع بتقديم المستندات التي تمثل البضائع والتي تتعلق بها بحيث تكون مطا(

                                                

Sale of Goods Act 1979 section (25). (1 ) 
 Uniform Commercial Code(2-503/5). (  2 ) 

(3)German commercial law(Federal Law Gazette ip:3436)(HGB), section(413,414),  
على النحو المنصوص عليه في المادة اذا فشل البائع في تسليم المستندات )على 560 من اتفاقية لاهاي لعام (  5)نصت المادة ( 0)

في الوقت والمكان المحددين او اذا قام بتسليم مستندات لا تتوافق مع تلك التي كان ملزما  بتسليمها يكون للمشتري الحقوق التي تم  50
 (.حسب مقتضى الحال,05الى   0او بموجب المواد من  23الى  30توفيرها بموجب المواد 



23 

دون وجود تعارض أو عدم تطابق بين التي تم تقديمها ,العقد أو ما يقضي به العرف التجاري

 . ( )(أو بين تلك المستندات والبضائع المسلمة,وما نص عليه في العقد

من  بشأن البيع الدولي لأنه المتحدة  الأممكبيرة في نظر اتفاقية  أهمية منللمستندات  وما   

على من الاتفاقية ( 20)فنصت المادة , ات البائع في عقود البيع الدولية للبضائعضمن التزام

يوفي بهذا الالتزام في  أنفأن عليه , كان البائع ملزما  بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع  إذا)

كان البائع قد سلم هذه  وإذا.في العقد وعلى النحو الذي يقتضيهالزمان والمكان المعينين 

نقص في مطابقة  أييصلح  أنفله حتى  ذلك الميعاد ,مستندات قبل الميعاد المتفق عليهال

تحميله نفقات غير  أويترتب على استعمال هذا الحق مضايقة المشتري  ألابشرط , المستندات 

 (.هذه الاتفاقية لأحكاميحتفظ المشتري بالحق في طلب تعويضات وفقا  ,ومع ذلك. معقولة

التي يجب تسليمها ماهية تلك المستندات والوثائق  أولم تحدد نوع فيينا  وان اتفاقية    

وذلك لتعدد هذه ,تحديد المستندات المطلوبة إمكانية موقد تم تبرير هذا الموقف بعد,للمشتري

تحديد المستندات  إنوعليه ,فضلا  عن اختلاف وظائفها,أخر إلىالمستندات واختلافها من عقد 

الاتفاقية عندما لم تحدد  إنونعتقد ,(3)التجارية السائدة للأعرافوتبعا   طرافالأيتم بالاتفاق بين 

واستيراد البضائع يفرض مستندات  إنتاجالتطور الحاصل في  إنحيث ,المستندات حسنا  فعلت

التحديد لا فائدة منه طالما المستندات تختلف حسب طبيعة  إنووثائق جديدة وبالتالي 

 .(2)البضائع

وهو  إلا,تنداتبحكم منفرد فيما يخص تسليم ومطابقة المس 590  لعام وجاءت اتفاقية فيينا   

ولكن ,يكمل ذلك النقص أنفله ,كان البائع قد سلم المستندات قبل ميعادها وكان فيها نقص إذا

وعلى الرغم من , غير معقولة  إضافيةتحميله نفقات  أويسبب ذلك مضايقات للمشتري أن دون 

 .(0)بالتزامهكان البائع قد اخل  إذاهذه الاتفاقية  لأحكامتعويض وفقا  الن للمشتري طلب ذلك يكو

 الفرع الثاني

 ما يشتبه بهالمطابقة مب الالتزامتمييز

بل ,أحكامهلهذا العقد ومحور  أساسا  البيع الدولي عقد المطابقة في مجال ضمان يعد الالتزام ب    

وذلك لان الالتزام بالتسليم ,بالتسليم نفسه الالتزامأهمية بالمطابقة تتعدى  الالتزام أهمية إنويرى 

يؤدي إلى وضع البضائع تحت تصرف المشتري في الزمان والمكان المتفق عملية مادية 

                                                

يجب على البائع ان يسلم البضائع والمستندات المتعلقة بها وان ينقل ملكية )على  590 اتفاقية فيينا لعام  من(20)نصت المادة(  )
اذا كان البائع ملزما  بتسليم )من الاتفاقية نفسها على ( 20)ونصت المادة ,(البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية

يه ان يوفي بهذا الالتزام في الزمان والمكان المعينين في العقد وعلى النحو الذي يقتضيه واذا كان المستندات المتعلقة بالبضائع فإن عل
البائع قد سلم هذه المستندات قبل الميعاد المتفق عليه فله حتى ذلك الميعاد ان يصلح اي نقص في مطابقة المستندات بشرط الا يترتب 

ميله نفقات غير معقولة ومع ذلك يحتفظ المشتري بالحق في طلب تعويضات وفقا  على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري او تح
 (.لاحكام هذه الاتفاقية

, 0العدد,جامعة الكويت,بحث منشور في مجلة الحقوق,3ج,دور البيع فوب في التجارة الدولية,يعقوب يوسف صرخوه. د ( 3)
 .0 3ص,595 

(3)Youssef EL.Meskini,La vente international de marchandises,Unversite cadi ayyad de 
Marrakech,D,E,S,A,2008,P63.                                                                                                                                 

 .لاهالمذكور في اع 590 من اتفاقية فيينا لعام ( 20)نص المادة ( 0)
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وعلى الرغم من إتمام عملية التسليم إلا أن قد تكون لا تحقق الفائدة التي ينشدها المشتري ,عليهم

 .( )عندما تكون البضائع غير مطابقة للعقد, قد من وراء ذلك التعا

التي  الأخرىبين التزام المطابقة وبعض الالتزامات  تقارب في بعض الاحيانقد يحدث و    

ولكن هناك كثير ,أو تظهر بأنها هي نتائج للالتزام بالتسليم بأنها تكون واحدة الأولىتبدو للوهلة 

فأن الالتزام بالمطابقة سواء كانت ,تلك الالتزاماتالالتزام بالمطابقة وبين من الاختلافات بين 

يكون الالتزام  أنمن الممكن ,هو التزام قائم بذاته,مستندية أوقانونية  أو,مادية بصورها الثلاثة

لكنه هو التزام ,مثل الالتزام بالتسليم,بالمطابقة نتيجة لبعض الالتزامات في عقد البيع الدولي

تمييز  ىالأولنبحث في ,فقرات اربع إلىلفرع ولذلك سنقسم هذا ا,ل عن باقي الالتزاماتمستق

 التعرض والاستحقاق ضمانضمان العيب الخفي ونتطرق إلى علاقته ب عنم بالمطابقة االالتز

ونختم كلامنا في هذا الفرع عن  ,تزام بفوات الوصفتميزه عن الال الثالثةثم نبين في ,الثانيةفي 

 .الالتزام بضمان المطابقة بالالتزام بالتسليمعلاقة 

 المطابقة عن ضمان العيب الخفيضمان تمييز الالتزام ب -: اولاا 

الهدف الذي يقصده المشتري من وراء عقد البيع سواء كان ذلك العقد  إنكما هو معلوم     

ومن اجل تحقيق ذلك الهدف لابد , الذي يروم شراؤه دوليا  الحصول على منفعة المبيع أمداخليا  

وبناءا  على ذلك يكون البائع ضامنا  ,يلتزم البائع بتوفير المبيع للانتفاع به من قبل المشتري إن

خللا  في منفعة  أوتحدث نقصا   أنوالتي يكون من شأنها ,(3)عيب يظهر في المبيع لأي

من الانتفاع به فعندها يعد البائع  أوانقص من قيمته ظهر عيب في ذلك المبيع  إذاوعليه ,المبيع

     .(2)بالتزامهمخلا  

يتسع ليشمل نظام العيوب 590 في حين يكون مفهوم المطابقة المادية وفقا  لاتفاقية فيينا      

 أحكام لإنزالتأصيل نظري  إلىدون حاجة  أو,الخفية وكذلك فوات الوصف دون تمييز بينهم

هناك بعض الفقه الفرنسي يمييز بين العيوب الخفية ,  (0)فكرة فوات الوصف العيب الخفي على

قام بتحديد , لمحكمة النقض الفرنسية في حكم لها  مستندا  في ذلك على حكم, وعدم المطابقة 

يجوز للمدعي  حيث قررت بأنه لا, العلاقة بين ضمان العيب الخفي والالتزام بالتسليم المطابق 

هذا الرأي حتى  أصحابويعتقد , التمييز بين الدعويين  وأكدت, طلح مبهم يعتمد على مص أن

 إلايخص نتيجة الدعوى وهي فسخ البيع  في ما الالتزامينوان كانت النتيجة واحدة بالنسبة لكلا 

                                                

Audit . Bernard , La vente international de marchau dises LG.D. J,pavis 1990,P80. (1 ) 
والعيب الخفي هو كل ما ينقص : )بقولها( 559/3)نص المشرع العراقي في القانون المدني على تعريف العيب الخفي في المادة ( 3)

ويكون قديما  إذا كان ,كان الغالب في أمثال المبيع عدمهبه غرضا  صحيح إذا ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة أو ما يفوت 
من القانون المدني العراقي نص على ( 555)وكذلك في المادة ,(بعده في يد البائع قبل التسليموجودا  في المبيع وقت العقد أو حدث 

فحص المبيع بما ينبغي من تطيع أن يعرفه لو انه قام بعدم ضمان العيب من قبل البائع إذا كان المشتري على علم بها و كان يس
 .من القانون المدني المصري( 007)وتقابله المادة,العناية

جامعة , كلية الحقوق , رسالة ماجستير , ابراء مسؤولية البائع من ضمان العيب الخفي في عقد البيع , وليد محمد بخيت الوزان ( 2)
 .3 ص ,    30, الشرق الاوسط 

, 5ط,مطبعة السلام بشير,عقد البيع, مجلد,العقود المسماة,الوافي في شرح القانون المدني,سليمان مرقس. ينظر في هذا المعنى د( 0)
 .563- 56ص,550 
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 أنوكذلك لا يجوز لقاضي الموضوع , المطابقة عدم عن عيب  أن مفهوم العيوب الخفية يختلف

 . ( )عيب المطابقة عندما يتناول العيوب الخفية أساسيستدل على 

وهو ,زمني أساسالتمييز بين المطابقة والعيب الخفي يقوم على  إنالفقه من بعض الويرى    

في حين , تحفظات أيوتسقط بقبولها بدون ,عدم المطابقة تظهر فورا  وقت تسليم البضائع إن

 إنفيها  الأصلفدعوى العيب الخفي , تسليم بعد ال ما إلىيتأخر ظهور العيب الخفي  أنيمكن  

فيما يخص الالتزام بالمطابقة معناه يكون  أما, انه مصاب بعيب معين إلاالبائع قد سلم المبيع 

فمثلا في حال الالتزام , المشتري  إلىاتفق عليه في العقد وما تم تسليمه  هناك اختلاف بين ما

 أخرجزء  أي أوكسر في محركها  أووجد فيها تلف من قبل البائع وعند التسليم  سيارةتسليم ب

اقل مما اتفق  حمولتهاسعة  أوحرك ملاكانت سعة  إذا أما, يكون هذا عيب خفي  أجزائهامن 

 .(3)عدم مطابقة أمامفسوف نكون ,عليه في العقد

ا   التعرض والاستحقاقالمطابقة عن ضمان ضمان تمييز الالتزام ب -: ثانيا

فهو يضمن ,من الضمانات التي يلتزم بها البائع التزامه بضمان التعرض والاستحقاق    

وسواء كان التعرض مباشر ,قانونيا   أوسواء كان التعرض ماديا   شخصيا  التعرض الصادر منه 

يدعي بوجود  ضمانه التعرض القانوني الصادر من الغيرالذي إلى بالإضافة,(2)غير مباشر أو

ما استحق المبيع من تحت  إذفيكون في هذه الحالة ضامنا  للمشتري , حق قانوني له على المبيع

ولكن يجوز ,ص العقد على ذلكبذلك قانونا  حتى وان لم ين البائعويلتزم ,يد المشتري فعلا  

 . (0)الإعفاء أو التشديد أوالضمان سواء بالتخفيف  أحكامالتعديل من  للأطراف

 أوحرمان المشتري من كل  إلىكل فعل يؤدي )وقد عرف جانب من الفقه ضمان التعرض    

انصرفت  وما,الحالة التي كان عليها وقت البيعبعض السلطات التي يخولها الحق المبيع بحسب 

 الذي الادعاء))ضمان التعرض والاستحقاق على انه يمكن تعريف و,(5)(المتعاقدين أرادة إليه

وكذلك المزاحمة القانونية الصادرة من الغير , قانونية  أوقبل البائع سواء كانت مادية  منيصدر

 .((جزئيا   أوعدم انتفاع المشتري بالمبيع كليا   إلىوالتي تؤدي ,والمبنية على سبب قانوني

 التزاممنها وتضمنت (  0)مطابقة القانونية في المادة على ال 590 صت اتفاقية فيينا وقد ن    

فقرة حق الملكية  أضافتولكنها ,حق للغير أيالمشتري خالية من  إلىالبائع بتسليم بضائع 

( 03)المادة  إلىذلك  وأحالت,(6)قانون من القوانين الوطنية أيالصناعية الذي لم يشير له 

الملكية  أساسالادعاء المبني على  أولحق المادة بضمان البائع ا حيث تضمنت هذه,منها

                                                

( 1)Christian.Atias,"la distinction du vice cache et de la non conformite"R.D.S,1993,36e 
cahmchr,LXX,P2. 
(2)François Collart Dutilleul, Philippe Delebecque, Contrats civils et commerciaux (11e edition), 
Dalloz Precis 6 Février 2019,P265-266.  

أي انه لايتم التعرض له شخصيأ وانما بالواسطة فقد يكون التعرض , من الممكن ان يكون التعرض غير مباشر من قبل البائع ( 2)
 .ومن قبل ممن يعملون تحت امرته, ئع مسؤولا  عنهم يصدر من قبل من كان البا

, 7102,بيروت,لبنان,دار السنهوري,(دراسةمقارنةفي القانون البحريني والقوانين العربية المقارنة)عقدالبيع,راقيةعبدالجبارعلي.د( 0)
  .65 ص
, دار النهضة العربية,  ط, ة القاهرة جامع –كلية الحقوق , ضمان التعرض والاستحقاق في العقود ,جاسم علي سالم ناصر.د( 5)

 .305ص, 550 , القاهرة 
 .590 من اتفاقية فيينا (  0)للمزيد ينظر نص المادة ( 6)
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ان التعرض الصادر ضمأو الادعاء  إلى لم تتطرق أنها إلا,أخرىملكية فكرية  أي أوالصناعية 

 أمرهو  وإنماتقرير  إلىيحتاج  لا لأنهوذلك قد تكون استبعدته من نطاق بحثها ,من البائع نفسه

الادعاء في البيوع  أويوجد مثل هذا التعرض  قد لا أو,مسلم به من قبل جميع التشريعات

  .الدولية

البائع  بفعلضمان التعرض والاستحقاق سواء كان  إننقول  أنتقدم نستطيع  ومن خلال ما    

 إلا,هو مشابه للالتزام بضمان المطابقة القانونية في البيوع الدولية,من الغير كان صادرا  أونفسه 

انين انه القو إلى بالإضافة,يوجد ضمان الاستحقاق من البائع نفسه انه في البيوع الدولية لا

والذي جاءت ,كان نوعها أيا  الملكية الفكرية  أساسالادعاء المبني على  أور الحق الوطنية لم تش

الدولية والتي  الأعرافاختلافات تفرضها  أو أخرىوهناك اعتبارات ,590 به اتفاقية فيينا 

 .تختلف عما هو في البيع الداخلي

ا   الوصفالمطابقة عن فوات بضمان تمييز الالتزام  -: ثالثا

هي صفاتها التي تتصف بها من العوارض والحالات وتكون هذه  الأشياءيمييز  ما أهم إن    

 الآخرينكالملكات والسجايا التي يتصف بها بعض الناس ويتميزون بها عن ,الصفات جزء منها

هي من تدفع المشتري  الأشياءوان هذه الصفات التي تتميز بها ,الإيثار أومثل الكرم والشجاعة 

وعليه لا بد من تسليم مبيع مطابق لما وصف ,على التعاقد من اجل شراؤها للتمتع بتلك الصفات

 .( )في العقد تماما  

عناصر  أحدىالتي تعتبر  الأحيانفوات الوصف قد يشتبه بالمطابقة الوصفية في بعض  إن    

 إلىوقد اتجه جانب من الفقه ,فوات الوصف المطابقة المادية تستوعب إنوبهذا ,المطابقة المادية

درجة  أوانه في مجال بيع المثليات فأن الصفات التي يعين به المبيع لا تشمل فقط نوعية المبيع 

كانت  إذا فيماعلى العكس ,الصفات الجوهرية التي اتفق عليهابل يشمل الخصائص و,جودته

يتعلق بنوع المبيع  الة التفرقة بين ماومن الصعب في هذه الح,القيمية بالأشياءالبيع يتعلق 

يوضح مدى التشابك بين  الأمروهذا ,يدخل في حدود الصفات الجوهرية للمبيع وجودته وبين ما

 .(3)مفهوم المطابقة وبين فوات صفة جوهرية 

 أحكامتطبق  أنتقدم فأن التمييز بين عدم المطابقة وفوات الوصف يتضح في  وبناءا  على ما    

ففي مثل ,كان المبيع معينا  بالذات وقام البائع بتسليم ذات المعقود عليه إذافوات الوصف فيما 

لان البائع قد سلم المبيع نفسه الذي تم ,مشكلة عدم المطابقة إثارةهذه الحالة من غير الممكن 

ابقة يعني وعدم المط, تغيير عليه من وقت انعقاد البيع  أيث دولم يح,تعيينه وتم الاتفاق عليه

 (.المعقود عليه)العقد بشأنه  إبرامتم  تسليم شيء يختلف عن ما

                                                

, جامعة بابل  –كلية القانون , ( دراسة مقارنة)ضمان فوات الصفة المشروطة في المبيع , سلام عبد الزهرة الفتلاوي .د,استاذنا(  )
 .59 ص,  3005,  2 عددال, مركز دراسات الكوفة 

جامعة -كلية الحقوق , ( دراسة مقارنة)ضمان مطابقة المبيع في عقود الاستهلاك الالكتروني ,جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير. د( 3)
 .60ص, 3030, دد  الع, بحث منشورفي مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية ,دمياط 
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 أو,وفق عينة أوكان قد تم تعيينه بناءا  على نموذج  أوالمبيع معينا  بالنوع  في حالة كون أما    

تم العقد  تم تسليمه وما فأن في حالة وجود اختلاف بين ما,قد تم تحديد المبيع من النوع المتوسط

 .أخرتم تسليمه شيئا   فالاتفاق يتم على شيء وما,سوف يعتبر من قبيل عدم المطابقة,عليه

المطابقة قد تكون  أنمن حيث ,ومن العناصر التي تميز عدم المطابقة عن فوات الوصف    

رغم لباقد يكون توقع وجودها  أو,لتخلف مواصفات يحق للمشتري الاعتماد على وجودها أثرا  

على  الأطرافيتفق  أنالوصف يجب  إنفي حالة فوات الوصف  أم,ق عليهامن عدم وجود اتفا

تثار في البيوع المعينة  مشاكل عدم المطابقة غالبا  ما إنكما ,وجود تلك الصفات في المبيع

في تعاملات المشتري وخصوصا  في عقود البيع الدولية في ضوء التدفق  الأكثروهو ,بالنوع

قلة خبرة المستهلك في مجال المعاملات قد لا  إنكما ,الخدماتالسلع وتقديم  لإنتاجالحاصل 

 .( )يشملها المبيع أنيستطيع الوقوف على طبيعة الصفات التي يجب 

ا   تمييز الالتزام بضمان المطابقة عن الالتزام بالتسليم:  رابعا

وعقد البيع الدولي بصورة خاصة هي التزام البائع بنقل ملكية ,عقد البيع بوجه عام أثارمن     

وقد يكون ,وقد يكون التسليم فعليا  بالمناولة اليدوية,إليهومن ثم تسليم المبيع ,المشتري إلىالمبيع 

لى لمشتري من الاستحواذ عبالتسليم متى مكن ا بالتزامه أوفىالبائع قد  يعتبروبذلك ,(3)حكميا

 .المبيع

 Delivery consists in)منها فقد عرفته ب( 5 )في المادة  560 أما اتفاقية لاهاي     

the handing over of goods which conforme with the contract), يقصد

 ماوبهذا الخصوص هناك رأي يقول أن اتفاقية لاهاي عند,لعقدا متوافقة معبذلك تسليم بضائع 

ربطت التسليم والمطابقة معا   إنها الأول,أمرينتزام بالتسليم كان بالتعريف قامت بتعريف الال

ونحن ,(2)فأنها عرفت التسليم بأنه تسليم ولا يعرف معنى ذلك الأخر الأمر أما,حسن أمروهذا 

     . وهذا كان فحوى النص المطابقةعرفت الالتزام بالتسليم بأنه تسليم البضائع  إنها نعتقد

يسلم البضائع  أنيجب على البائع )من اتفاقية فيينا التي نصت على ( 20)ومن خلال المادة     

والمستندات المتعلقة بها وان ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه 

فان العقد ,المشتري إلىلبضائع اتسليم لكان قد نص العقد على طريقة  إذامعنى ذلك ,(الاتفاقية

 إلىفي العقد على ذلك فيرجع  ينصلم  إذا أما,بهذا الخصوص أولا  ينفذ  أني يجب هو الذ

والتي ,( 2)نص المادة  إلى( 20)وبهذا سوف ينتقل التنفيذ من نص المادة ,نصوص الاتفاقية

وقامت ,فيتبع نصوص هذه المادة, طريقة لتسليم البضائع  أوتضمنت في حال عدم تحديد مكان 

نستنتج من ,(لبائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكانيلتزم ا)بالنص على 

فهو وضع البضائع تحت ),الالتزام التسليم على وفق اتفاقية فيينا وان لم تعرفه صراحة   إنذلك 

 .(تصرف المشتري

                                                

 .ص,مصدر سابق, الحماية العقدية للمستهلك .الباقي عمر محمد عبد . د (  )
او قد يكون المشتري قد تصرف بالمبيع قبل قبضه من البائع الى شخص , وذلك قد يكون المبيع تحت يد المشتري لاي سبب كان ( 3)

 .من التقنين المدني المصريالفقرة الاولى  025تقابلها المادة ,من القانون المدني العراقي ( 500و520)للمزيد ينظر المواد ,اخر

 .22 ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع ,محسن شفيق . د ( 2)
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فأنه لابد من تكون ,ضائع تحت تصرف المشتريالالتزام بالتسليم يعني وضع الب إنما بو    

وقد أشارت اتفاقية ,قة لما نص عليه العقد والقانونتلك البضائع والمستندات المتعلقة بها مطاب

 .( )والتي سبق ذكرها,( 25)فيينا إلى الالتزام المطابقة بجميع صورها وعناصرها بالمادة 

ة في كميتها أو كانت غير فعندما يقوم البائع بتسليم البضائع إلى المشتري فيها نقص أو زياد    

 لإخلالهفيكون أساس رجوع المشتري على البائع ,مطابقة من الناحية الوصفية أو الوظيفية

وذلك لان البائع قد سلم البضائع إلى المشتري ولكن ,بالالتزام بالمطابقة وليس لإخلاله بالتسليم

 .سلمها غير مطابقة للعقد أو القانون

 المبحث الثاني

 ضمان المطابقةب زامالالت محددات

 أساسهو  منها ما, إن الالتزام المطابقة في عقد البيع الدولي يقوم على مجموعة من الأسس    

المستحدثة في  الالتزاماتبالمطابقة من  الالتزام وباعتبار,تشريعي أساسهو  عقدي ومنها ما

مثل  أخرىوذلك من خلال التزامات ,مفصلبشكل  إليهاعقد البيع فأن المشرع لم يتطرق 

 إلىلتطرق اولكن تم ,العقد مستلزمات أو,عند التطرق لمبدأ حسن النية أو,الالتزام بالتسليم

وكذلك تم النص على ذلك الالتزام في ,الالتزام بالمطابقة بصورة واضحة في قوانين الاستهلاك

يتم  ة فهو ماالعقدي الأسسا يخص فيم وأما, 590 المتحدة بشأن البيع الدولي  الأمماتفاقية 

القانونية للالتزام  الأسس إلىيتم التطرق وس,بالإعلاموكذلك الالتزام ,النص عليه في عقد البيع

العقدي  الأساسمنه  الأولوذلك على فرعين نناقش في الفرع  الأولبالمطابقة في المطلب 

في المطلب  أما,ابقة في الثانيلتزام بالمطالتشريعي للا للأساسونتطرق ,المطابقةللالتزام ب

 .ثلاثة فروعوذلك من خلال ,او تقديرالمطابقةرالثاني نبين وقت تواف

 الأولالمطلب 

 للالتزام بضمان المطابقة مصدر

وهذا ,ستند عليه ذلك الالتزامي الذيالأساس  معرفةيعني البحث في أساس الالتزام بالمطابقة     

والأساس التشريعي قد يكون في القوانين المدنية ,أو يكون أساسا  تشريعيا  ,عقدي قد يكون أساس

إن مصدر  كما,الدولية الاتفاقياتوكذلك ما نصت عليه ,ي قوانين حماية المستهلك الوطنيةأو ف

ولذلك يتوجب علينا البحث في هذا ,قد يكون في عقد البيعالتزام البائع بالمطابقة للمنتجات 

 أو,خلال الوقوف على الأسس التي يقوم عليها الالتزام سواء كان تشريعيا الموضوع من

 .بالإعلام بالتسليم والتزامه البائع بالتزامومدى ارتباط ذلك الالتزام ,تعاقديا  

 

                                                

التي نصت على المطابقة الكمية عن طريق ( 506-502)وقد عالج المشرع العراقي في القانون المدني المطابقة المادية في المواد(  )
 .عندما أشار إلى العيب الخفي( 563-559)أما المطابقة الوظيفية والوصفية في المواد , لنقصان في المبيع مقدار المبيع والزيادة وا
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 الفرع الأول

 الأساس العقدي للالتزام بضمان المطابقة

العقد على  أطرافمسبق بين  باتفاق إلا ضماناتهالالتزام بمطابقة البضائع لا تقوم ان     

الضمانات  إنكان الفقه قد تصور في وقت سابق  وإذا,المواصفات التي يجب توفرها في المبيع

نوعا  من التعديل والتوسع في الضمانات القانونية الخاصة بالعيوب  إلاهي  الاتفاقية ما

 .مسلما  به أمرا   الآن أصبحتفأن استقلالية هذين النوعين من الالتزامات ,الخفية

من الناحية  وأساسا  مصدرا   لهاالالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي  إنوحيث      

ومنها ارتباط التزام ,من خلال الاطلاع على الالتزامات التعاقدية المرتبطة بهذا الالتزامف,العقدية

في مرحلة أبرام  علامبالإالبائع  بالتزاموكذلك ,بالتسليم لتزامهلاجات مطابقة تالبائع بتسليم من

نفذ الالتزام بضمان  إذا إلاللبائع تنفيذها يمكن  ومثل هكذا التزامات لا,قد وأثناء تنفيذهالع

فقرتين نتكلم عن الأساس العقدي للالتزام بضمان المطابقة في س وبناءا  على ذلك,( )المطابقة

 -: وكالاتي

ا للالتزام بضمان : أولاا   المطابقةالالتزام بالتسليم أساسا

والمقصود ,يقوم بتسليم شيء مطابق للاشتراطات العقدية أنعلى البائع  يجب      

بالاشتراطات العقدية الاتفاقات التي يتضمنها عقد البيع ويكون القصد من ورائها تحقيق مصالح 

تكون تلك  أنويشترط  الأخروقبول الطرف  الأطرافتحقيق مصلحة احد  أو,العقد أطراف

يكون المبيع مطابقا  لما اشترط في  أنوعليه فأن القول بضرورة ,كنةممشروعة وم الاشتراطات

 .(3)يكون الشيء الذي تم تسليمه مطابقا  من جميع النواحي لما تم الاتفاق عليه أنالعقد يعني 

فرها في اعلى تحديد مواصفات معينة في عقد البيع يجب تو الأطرافتم الاتفاق بين  فإذا    

إلا و,التي تم الاتفاق عليها عند التسليم في المبيع الأوصافتتوافر تلك  أننه يجب المبيع  فأ

وبالتالي تخلف الوصف في المنتجات ,تكون هناك حالة عدم توافر المطابقة الوصفية في المبيعس

وأن أساس ضمان المطابقة من قبل البائع في هذه ,يكون البائع قد اخل بالتزامه اتجاه المشتري

 .(2)وبالتالي يكون أساس المطابقة أساسا  تعاقديا  ,العقد تضمنههو الاتفاق الذي الحالة 

يسلم  بأن لا,التزام مستقل على عاتق البائع أفرادالقول بضرورة  إلى جانب من الفقهذهب وي    

ويتحقق ذلك عن طريق التعديل في نصوص ,المشتري شيئا  مختلفا  لما تم التعاقد عليه إلى

 أصيلليصبح للمشتري حق ,عنصر المطابقة لها وإضافةلتزام بالتسليم لاالقوانين المنظمة ل

 ان ومن هنا يعتبر البعض .(0)مستقل على عاتق البائع كالتزامومستقل في تسليم شيء مطابق 

                                                

كلية الحقوق والعلوم ,اطروحة دكتوراه في الحقوق ,الضمانات القانونية للمشتري في عقد البيع الالكتروني ,لموشية سامية(  )
 .07 ص,5 30,بسكرة -جامعة محمد خيضر-السياسية

والمستندات المتعلقة بها وان ينقل ملكية ,يجب على البائع ان يسلم البضائع )على  590 من اتفاقية فيينا ( 20)حيث نصت المادة ( 3)
 (.البضائع على انحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية

 .705ص, مصدر سابق ,عمر محمد عبد الباقي . د ( 2)
 .75ص, مصدر سابق , خير جمال ابو الفتوح محمد ابو ال. د ( 0)
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استناد الالتزام بضمان المطابقة على الالتزام بالتسليم كونه أساسا  له في عقود ذلك يوضح مدى 

 .( )البيع الدولية

تخلف بعض الصفات التي كفل البائع توفرها في  إنالفقه  جانب منوفي هذا الشأن يرى     

يكن عيبا  بحسب ولو لم ,قبله يعد عيبا  مؤثرا  موجبا  للالتزام بالمطابقة أوالعقد  إبرامالمبيع وقت 

وهذا بناءا  على ,البائع قد كفل للمشتري وجود هذه الصفات إنالمألوف في التعامل  طالما 

 .(3)العقدي  الأساس

يكون هو   ما العقد وغالبا   أطراف لأحدمن المسؤولية  الإعفاءقد يتضمن العقد شرط و كما     

 يعدهل ,هنا حول هذا الشرطفالسؤال الذي يدور , بقة البضائع البائع من ضمان مطا إعفاء

كانت تلك البضائع  إذالمطابقة فيما امن ضمان  الإعفاءفيما يخص  لأثره منجا   نصحيحا  ويكو

صفة  أهمها, ر خاصةيهناك رأي بهذا الخصوص يقول بأن ذلك يعتمد على معاي,غير مطابقة؟ 

كانت  أو, في مزايدة منافسة  أود تم في مزاد علني البيع ق وكون,كل من البائع والمشتري

تؤخذ  أنفكل هذه المعايير يجب ,  من اجل الاستهلاك أو,البضائع يتم شراؤها لاستخدام خاص

 لأغراضلها امستهلكا  وقد قام بشراء البضائع من اجل استعم كان المشتري فإذا, بالاعتبار

ولا يعفى البائع في هذه , هو شرط باطل  وإنما أثرهيكون منتجا   فأن الشرط هنا لا,خاصة

, ان كل من البائع والمشتري تجارا  ك إذا أما, الحالة من مسؤوليته فيما يخص ضمان المطابقة 

تتوفر فيه بعض  أنالشرط لابد  أنولكن يبقى ,صحيحا   الإعفاءففي هذه الحالة يكون شرط 

يكون في  أنومن الممكن ,هلا يتجزأ من مضمنا  في العقد كجزءيكون الشرط  أن: القيود منها

تكون موقعة من  أنفي ورقة مستقلة ولكن مرتبطة بالعقد وبشرط  أونفس العقد 

فلا ينفذ  وإلاغموض  أدنىيكون الشرط صريحا  واضحا  ومن دون  أنيجب وكذلك ,الطرفين

 الإعفاء إلىهدف العقد يوتحديد فيما اذا كان ,يكون الشرط معقولا   أنولابد ,(2)في حق المشتري

 .جزء منها فقط؟  إلى أمالكامل من المسؤولية 

ا  ا للالتزام بضمان المطابقة: ثانيا  الالتزام بالإعلام أساسا

فإذا قام البائع ,إلى وجود ارتباط بين الالتزام بالمطابقة والالتزام بالإعلام يذهب رأيهناك     

وانه يعتقد بأن ,وكان الأخير حسن النيةى المشتري إل البضائعبتقديم معلومات معينة عن 

تكون مطابقة وقت التسليم لتلك المعلومات أو البيانات مما س البضاعةالمعلومات صحيحة وان 

فأن البيانات سوف تدخل في نطاق العقد ويلتزم البائع بتنفيذ تلك المعلومات ,دفعه إلى التعاقد

طلب  وللمشتري,(0)البائع مخلا  بالتزامه يكونوإلا س,وذلك من خلال جعل المبيع مطابقا   لها

وعليه فأنه ,وذلك انطلاقا  من التزام البائع بالإعلام,التنفيذ العيني أو التعويض عن ذلك الإخلال

                                                

بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ,التزام المهني بضمان مطابقة المنتج في عقود الاستهلاك , مهدي الصغير محمد محمد خضر(  )
 .567ص,  6 30, جامعة الاسكندرية   –كلية الحقوق , للبحوث القانونية والاقتصادية 

 .639سابق صمصدر , عبد الرزاق احمد السنهوري.د ( 3)
(3)Richard.Lawson,"Exlusion Clauses and Unfair Contacts Terms,4th ed,London,FTL Law& Tax, 
1995, P126.  

بحث منشور في مجلة ,الجزائر,جامعةسكيدة-كلية الحقوق والعلوم السياسية,التزام المنتج بضمان مطابقة المنتجات,فضيلة يسعد( 0)

 .235ص, 7102, 0العدد,9المجلد,الواحات للبحوث والدراسات
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وذلك إن الارتباط بين الالتزامين ,ة والالتزام بالإعلامهناك ارتباط بين الالتزام بضمان المطابق

   .( )خذ في الاعتبار عند تقدير المطابقةي يؤهو المعيار الذ( بقة والإعلامالمطا)

وان الالتزام بالإعلام الذي يقع على عاتق البائع والذي يرتبط به الالتزام بالمطابقة ارتباطا      

أي إن لابد , بطرفي العقد  ةوهذه الشروط ترتبط بصورة مباشر, وثيقا  لابد أن يقترن بشروط 

باعتبار إن الالتزام , أن يكون المشتري أو المستهلك جاهلا  المعلومات التي تخص البضائع 

علومات بحيث لا يتعدى ما يجهله البائع ولا يتعدى الم, بالإعلام الذي يلتزم به البائع له حدود 

الالتزام بالإعلام في هذه الحالة ويعتبر , من معرفة أوصاف المبيع ,التي على علم بها المشتري

لان البائع لا يكون مطالبا  , كما ذهب إليه القضاء الفرنسي التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية 

ولابد أن يقوم البائع بأعلام المشتري أو المستهلك وفقا  لمبدأ , بأكثر من ما يكون على علم به 

عة في التعاملات والأمانة التي يلتزم بها كلا حسن النية في التعاملات العقدية والثقة المشرو

 . (3)الطرفين

قبله  أوالعقد  إبراميتوافر وقت  أنمن حيث التوقيت فيما يخص العلم الكافي بالمبيع يجب و      

وكذلك حماية رضا المشتري ,حتى تكون هناك فرصة للمشتري من التمكن من حسن الاختيار

تنفيذه  وأثناءالعقد  إبرامبعد  ما إلىيمتد  أنكما يمكن ,حتى يكون في ذلك الوقت حرا  مستنيرا  

على علم وقت ابرام كان وعلى البائع ان يثبت ان المشتري ,لتنفيذ احتى يساعد في حسن سير 

ق وقت تسليم المبيع قتتح أنالمطابقة فيجب  أما,(2)العقد او قبل ذلك بجميع مايخص البضائع

تمكين المستهلك من الحصول على بضائع صالحة  إلىلان المطابقة تهدف ,وعند تنفيذ العقد

  .(0)للاستعمال الذي ينشده

 الفرع الثاني

 الأساس التشريعي للالتزام بضمان المطابقة

كانت تلك يشمل جميع عقود البيع بدون استثناء سواء  المبدأ إن ضمان المطابقةمن حيث    

يكون  أنفيستوي في ذلك , وبغض النظر عن صفة المتعاقد مع البائع البيوع داخلية أم دولية

ليس لديهم دراية  الأشخاصلكن كثير من ,أخرأي شخص  أو,تاجرا   أوالمشتري مستهلكا  

 إلى مفيلجأ الكثير منه,للبضائع وخصوصا  المشتري العادي بالالتزام بضمان المطابقة

عدم المطابقة بحد ذاته  أثبات أن إلى بالإضافة,(5)وهذا يأخذ الكثير من الوقت والنفقات,القضاء

                                                

وفي هذا الصدد إن إقامة الالتزام بضمان .  )في المادة الثانية منه 555 لسنة ( 555-00)وهذا ما اخذ به التوجيه الأوربي رقم (  )
بيانات ( المنتج) المطابقة على أساس الالتزام بالإعلام سيؤدي إلى الحد من صور الدعاية والإعلانات الكاذبة ويحول دون تقديم البائع

خاصة إذا كان على علم بالجزاء الذي سيفرض عليه بسبب عدم التزامه , خاطئة وغير مطابقة لما اتفق عليه أطراف العلاقة التعاقدية 
 .(بضمان المطابقة

 –كلية الحقوق والعلوم السياسية , 05/18النظام القانوني لحماية المستهلك ألمعلوماتي في ظل قانون ,للمزيد ينظر فاروق بلعابد( 3)
 .وما بعدها 0 ص,  3030, ام البواقي  –جامعة العربي بن مهيدي 

( 3)Villy de Luca, ,the Conformity of the Goods to the Contract in international Sales,Moastricht 
University,European Private Law institute.Volume 27,issue 1,commercial Fdition,2015,P239.  

 .570ص , مصدر سابق , مهدي الصغير محمد محمد خضر( 0)

 .72ص , مصدر سابق , عبد المنعم موسى ابراهيم . د( 5)
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في الفرع  تناولناهوهذا ما ,قد تحديدا  كافيا  تحديد مواصفات البضائع في الع لم يتم إذفيه صعوبة 

  .من هذا المطلب الأول

خلق  إلىنجدها لا تكفي  إليهاالنظر  أمعنا ما إذاالعقدية  الاتفاقات إنومن الجدير بالذكر     

وضع  إلىوذلك قد يغفل أي منهما ,عقد البيع وخصوصا  الدولي منه أطرافتوازن عقدي بين 

على قد تكون البضائع محل التعاقد جديدة  أو,مواصفات في العقد تخص البضائع أوشروط 

يتدخل المشرع  أنوبناءا  على ذلك لابد ,لم يتم التعامل بها من قبل ت في الأسواق والتعاملا

وبناءا  ,النص على بعض البنود التي الالتزام بضمان المطابقةبالدولي  أوسواء المشرع الوطني 

نبحث في الأولى أساس المطابقة في التشريعات ,فقرتين إلىنقسم هذا الفرع على ذلك س

 :أساس المطابقة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الثانية  ونبحث,الوطنية

 لتزام بضمان المطابقة لالالتشريعات الوطنية كأساس : ولاا أ

 إلا,اغلب التشريعات الوطنية لم تورد تعريفا  للالتزام بضمان المطابقة إنعلى الرغم من     

وتعد المبادئ العامة الواردة في القوانين المدنية وكذلك قوانين ,المطابقة أحكام إلى أشارت إنها

يعتبر الالتزام  وقد يكون في بعض القوانين لا,للالتزام بضمان المطابقة أساسا  حماية المستهلك 

 الأخرفي البعض  أما,أخر أصلي بالتزامبالمطابقة في الغالب التزاما  مستقلا  بل انه قد يرتبط 

      .( )التزاما قائما  بذاته باعتبارهخاصة  حكاما  أله  فأنها أفردت

فقد جاء بعدد من النصوص  0 30لسنة (  )رقم العراقي في قانون حماية المستهلك ف    

الالتزام بضمان مطابقة البضائع للمواصفات القياسية التي تتطلبها  إلىالقانونية التي تشير 

حيث اشار الى التزام البائع  ,من هذه الدراسة كما تمت الاشارة لها في موضع سابق,نينالقوا

  .(3)بتقديم بضائع مطابقة من حيث المواصفات والكمية والصلاحية

                                                

 .69ص, مصدر سابق ,جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير . د (  )
طابقة في عقود البيع عامة في القانون المدني يجد الالتزام بضمان الموكذلك ,(7نص المادة,اولا/6)للمزيد ينظر نص المادة( 3)

كمبدأ تنفيذ العقود بحسن النية وقاعدة ألزام أطراف ,لى أساس القواعد العامةالعراقي باعتباره التزاما  تابعا إلى الالتزام بتسليم المبيع ع

الأشياء التي تباع )منه على ( 9 5)لمادة كذلك نصت او,من القانون المدني العراقي ( 50 )كما نصت عليه المادة ,العقد بمستلزماته

فأن ثبت أن المبيع دون النموذج الذي اشترى بمقتضاه كان المشتري مخيرا  بين قبوله ,على مقتضى نموذج تكفي رؤية النموذج منها 

ى الالتزام بضمان من خلال ما تقدم نجد إن المشرع العراقي في القانون المدني لم ينص علو(.بالثمن المسمى أو رده بفسخ البيع

ما =وكذلك إلزام المتعاقد لا يقتصر على ,وإنما أشار إلى المبادئ العامة مثل حسن النية في تنفيذ العقود,المطابقة بصورة صريحة

يلتزم وعليه ,يشتمل عليه العقد وإنما يشمل الالتزام بكل ما يعتبر من مستلزماته وفقا  للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام

وكذلك بالكيفية التي يجب أن يسلم ,قا  لما اشترطه المشتري في العقدالبائع في عقد البيع بأن يسلم إلى المشتري بضائع أو مبيعا  مطاب

ابقة في وبهذا يكون قد نص على الالتزام بالمط,بها المبيع وفقا  لما اعد له من استعمالات وكذلك ما يجب أن يتصف بها من صفات

على (  /559)كذلك فيما يتعلق بضمان البائع للعيوب الخفية التي تكتشف من قبل المشتري نصت المادة ,دة بصورة ضمنيةهذه الما

والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار  -3()اذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا  ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه - )

ضمان )وفيما يخص المطابقة القانونية , ........( ,غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه وارباب الخبرة او مايفوت به 

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع  - )من القانون المدني على ( 505)فقد نصت المادة ( التعرض والاستحقاق 

 -3),( اجنبي يدعي له حقا  على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل

اذا استحق المبيع للغير وكان  - )على ذلك بقولها ( 550)وكذلك نصت المادة ,(تعرض ولو لم ينص عنه في العقدويثبت ضمان ال

ك النص ان الاستحقاق للمبيع يجب ان يكون قبل ويراد من ذل, ( ضمن البائع ولو لم يشترط الضمان في العقد, وارد على ملك البائع 

 .من نفس المادة اعلاه( 3)لفقرة وهذا ما تم توضيحه في ا, انتقال ملكيته الى المشتري 
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 إلاقانون حماية المستهلك للالتزام بضمان المطابقة  إشارةنعتقد انه على الرغم من  ونحن     

المستوى الذي يلبي طموحات القانونين وخصوصا  الذين يعملون في مجال  إلى إنه لم يرتقي

 نصوص جديدة وإضافةويحتاج ذلك وقفة جدية من قبل التشريع العراقي لتعديل ,جارة الدوليةتال

وجعله يلائم به  للارتقاء  قانون حماية المستهلك إلىتتضمن ضمان البائع لمطابقة البضائع 

بما يتلائم ويتوافق مع ,ال التجارة وخصوصا  الدولية منهامجالتطورات التي حدثت في 

اغلب الاتفاقيات التي تعالج مواضيع  إلىالتشريعات الدولية وخصوصا  بعد انضمام العراق 

 .عقود البيع الدولية

فأنه  9 30لسنة (  9 )قانون حماية المستهلك المصري رقم  نأف وفي التشريع المصري    

المطابقة بأغلب  أحكامفتضمن في نصوصه ,الالتزام ضمان المطابقة هباتجاقد تقدم خطوة 

 أويلتزم المورد )ان على ( 5)فنصت المادة , صورها فألزم المورد بكثير من الالتزامات 

عنصر من العناصر  أيلوك على وذلك متى انصب هذا الس, سلوك خادع  أيالمعلن بتجنب 

 :الآتية

 .كميتهاأو العناصر التي تتكون منها  أوة صفاتها الجوهري أوطبيعة السلعة  - 

تاريخ صلاحيتها  أو أنتاجهاتاريخ  أوطريقة صنعها  أوحجمها  أووزنها  أومصدر السلعة  -3

 .(محاذيره أوشروط استعمالها  أو

 أيعلى التزام المورد بضمان  أعلاهمن القانون ( 33و 3و30و5 و9 )ونصت المواد     

 أو والآدابتعليق بيع السلع على شروط مخالفة للنظام العام  أو,عيب في البضائع والسلع

ذات  بأخبار الجهاتيباشر  أنوفي حالة اكتشافه عيب في السلع عليه ,مخالفة للعرف التجاري

 بإصلاحيقوم  أن أيضا  وعليه ,وان يقوم بتحذير المستهلكين من استخدامه,العلاقة عن ذلك العيب

كما يضمن المورد توافر جميع المواصفات التي تم ,اترجاعهاس أو السلعة استبدال أوالعيب 

السلع والبضائع مع استرداد  إعادةوللمستهلك الحق في ,التعاقد عليها في المبيع محل التعاقد

  .( )الغرض الذي تم التعاقد من اجله أوكانت غير مطابقة للمواصفات  إذاقيمتها 

 أويلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة )على نفسه من القانون ( 35)نصت المادة كذلك و    

نقص بها  أوالمستهلك في حالة وجود عيب  إلىتقديمها  إعادة أويجبر النقص فيها  مقابل ما

 (.يقرره الجهاز عند الخلاف تنفيذ ما أو,وفقا  لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري

عيب مع تعويض المستهلك  أوبدون نقص  وان كان يضمن تقديم خدمات أعلاهالنص  إن    

وبهذا يكون ,ي تطبيقه بشأن البضائع والمنتجاتضير ف لكن لا,في حالة وجود ذلك في الخدمة

قانون حماية المستهلك المصري قد قطع شوطا  في الالتزام بضمان المطابقة على العكس من 

 الأحكامل قاصرا  عن ابسط يزا الذي لا 0 30لسنة (  )قانون حماية المستهلك العراقي رقم 

 . التي تخص ذلك الالتزام

قانون بيع البضائع الانجليزي ففي  التشريع وفيما يخص الالتزام بضمان المطابقة في    

كان البيع بالنموذج وبنفس الوقت بيعا  بالوصف فلا  إذا)على ( 2/3 ) القسمالانجليزي فقد نص 

                                                

 .9 30لسنة (  9 )من قانون حماية المستهلك المصري رقم (  3)للمزيد ينظر نص المادة (  )
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وكذلك نصت المادة ,(الوصف أيضا  لم تطابق  اتطابق البضاعة المثلية النموذج م أنيكفي 

 -أ: أنيكون هناك شرط ضمني على  كان البيع بالنموذج إذا)في الفقر الثانية منها على ( 5 )

عيب يجعل من نوعيتها  أيخلو البضائع من  -ب, البضاعة تطابق النموذج من حيث النوع 

 (. يظهر بالفحص المعقول للنموذج أنيمكن  وهو العيب الذي لا, غير مرضية 

ا  فسوف تكون مسؤولية البائع اكبر بحيث لا عكان البيع وفقا للنموذج والوصف م وحيث    

تكون البضائع  أنلابد  وإنما,من قبل البائع إبرازهيكفي مطابقة البضائع للنموذج الذي تم 

وتحدث هذه الفرضية عندما يقدم البائع للمشتري نموذجا  لتحديد نوعية ,أيضا  مطابقة للوصف 

ومن ذلك ,وكذلك تضمين العقد بعض المواصفات التي يرغب المشتري بتوفرها بالمبيع,المبيع

 فإذامثال ذلك ,فرها في البضائعاتو المشترييرغب  أخرىتفاصيل  وأيالحجم واللون والشكل 

بقة للنموذج ولكن لا تتوفر فيها المواصفات التي نص عليها م البائع بتقديم بضائع مطااق

قد تكون  لأنهفهنا الوصف يكون مكملا  للنموذج ,(2/3 ) للقسموفقا   مسئولايكون ,العقد

, لم تتوفر فيها المواصفات  الخاص مالاستعمال المشتري  أو لأغراضهاالبضائع لا تصلح 

 .( )ف معا  بمعنى عندما لا تكون مطابقة للنموذج والوص

وفي حال بيع البضائع وفق نموذج فهناك شرط ضمني بقضي بأن ( 5/3 )حسب المادة  أما    

 أيتكون البضائع خالية من  أنوكذلك لابد , تكون البضائع مطابقة للنموذج من حيث النوع 

  .  (3)عيب وخصوصا  تلك العيوب التي تجعلها غير مرضية من حيث النوع للمشتري

المطابقة  اشار الىقانون التجارة الموحد الأمريكي فقد  أنف التشريع الأمريكيوفيما يخص      

إذا كانت كمية البضائع المسلمة غير مطابقة لما هو )على انه ( 3/ 60)المادة  تنص حيث

أو قبول ,أو قبول البضاعة ككل, فيجوز للمشتري أما رفض البضاعة ككل ,متفق عليه في العقد

( 2/3 2)على المطابقة الوصفية في المادة وكذلك نص ,  (جارية ورفض الباقيأي وحدة ت

أي وصف للبضائع يشكل جزءا  أساسيا  من الصفقة تنشأ ضمانا   – b)انهوالتي نصت على 

تشكل أي )على ( c)وكذلك نصت الفقرة,(صريحا  بأن البضائع يجب أن تتوافق مع الوصف

ة ضمانا صريحا  بأن جميع البضائع يجب أن تتوافق مع عينة أو نموذج جزءا  من أساس الصفق

فقد نص ,الوظيفية للبضائع المتعاقد عليهالمطابقة اوكذلك تضمن ضمان ,(العينة أو النموذج

أي أنها تكون صالحة للاستعمال التي يستخدم البضائع من , على الاستخدام العادي للبضائع 

ذي يقصده المستهلك أو المشتري من وراء أبرام الاستخدام الخاص ال يشير الىولم ,نوعها فيه

تحت عنوان الضمان الضمني والقابلية للاستخدام والتجارة ( 0/3 2)ذلك العقد فنصت المادة 

عقد بيعها إذا كان البائع تاجرا  مضمن ذلك اليجب أن تكون البضائع قابلة للتسويق و - : )بقولها

يجب أن  -3)الفقرة الثانية من نفس المادة على وكذلك نصت ( فيما يتعلق بسلع من هذا النوع

                                                

Moiro.Macmillan, Sally.Macfarlane,Scottish Business Law,2nd,ed,London,Pitman,1993,P146.(1 ) 
عندما يسلم البائع للمشتري )على  من قانون بيع البضائع الانجليزي( 30/1)في حالة النقص في الكمية المسلمة نصت المادة و( 3)

البضائع المسلمة عليه أن يدفع ولكن إذا قبل المشتري , فيجوز للمشتري أن يرفضها , كمية من البضائع اقل مما تعاقد على بيعها 

إذا سلم البائع )على من نفس القانون اعلاه ( 30/2)في الكمية المسلمة نصت المادة  وفي حالة الزيادة, ( ثمنها بالسعر المتعاقد عليه
أو يجوز له , باقي ال جاز للمشتري أن يقبل البضائع الواردة في العقد ويرفض, للمشتري كمية من البضائع اكبر مما تعاقد على بيعه 

وهنا الكثير من (.فعليه أن يدفع ثمنها بسعر العقد, وإذا قبل المشتري كامل البضائع التي تم تسليمها , أن يرفض البضاعة كلها 
النصوص القانونية في قانون بيع البضائع الانجليزي التي نصت على صور المطابق و وقد تم ذكرها في  المبحث الأول من هذا 

 .الفصل 
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 -ج,تجتاز التجارة دون اعتراض بموجب وصف العقد -أ:تكون البضائع المراد تسويقها 

 (.مناسبة للأغراض العادية التي تستخدم من اجلها سلع بهذا الوصف

ي فأنه نص أما فيما يخص المطابقة غير المادية فقد تضمن قانون التجارة الموحد الأمريك    

على تسليم المستندات من قبل البائع إذا كان مطلوب منه أو مفوضا  إليه أمر إرسال البضائع 

بحيث يسلم تلك المستندات إلى الناقل إذا كان سند الشحن في حالة لا يلتزم , إلى المشتري 

ور بقولها من القانون المذك( 500/3)وذلك بنص المادة , البائع بتسليم البضائع في جهة معينة 

عندما يطلب من البائع أو يصرح له بإرسال البضائع إلى المشتري ولا يتطلب العقد منه )

الحصول على أي -ب -:تسليمها في وجهة معينة فأنه يتعين عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك 

مستند ضروري وتسليمه أو مناقصة على الفور بالشكل المناسب لتمكين المشتري من الحصول 

 (.يازة البضائع أو ما يقتضيه الاتفاق أو استخدام التجارةعلى ح

مطابقة المبيع  قد عالج الالتزام بضمانالمشرع الأمريكي  نجدأعلاه  وصالنص الواضح من   

فأعطى الحق للمشتري أما قبول البضاعة أو ردها أو قبول الكمية ,من ناحية المطابقة الكمية

وأخيرا  أشار إلى ,طابقة الوصفية والمطابقة الوظيفيةوكذلك الم,اقيالمتفق عليها ورفض الب

الالتزام بضمان المطابقة المستندية التي تعتبر من صور المطابق غير المادية لأهميتها في 

فنجد إن قانون التجارة الموحد الأمريكي قد ألزم البائع بتسليم المستندات ,عقود البيع الدولية

سواء كان ,العقد والتي يستفاد منها في حيازة البضائعالضرورية التي تتعلق بالبضائع محل 

 .أو كان العرف يقضي بذلك,متفق عليها بين الأطراف في العقد

البائع بتقديم  إلزام الى اشارقد  الالماني نجد القانون المدني الألمانيالمشرع  إلىوبالرجوع     

شيء خال  من العيوب المادية والقانونية
وتشمل العيوب المادية كل ما يتعلق بالبضائع من ,( )

والعيوب , حيث كميتها ومواصفاتها وكذلك الاستعمالات العامة والخاصة للسلعة محل العقد 

أخر  (3)وقد أشار في موضع,ادعاء للغير على تلك البضائع أوكل ما يتعلق به حق , القانونية 

ويجب أن يتمتع الشيء محل التسليم ,ماديإلى إلزام البائع بتسليم شيء يخلو من كل عيب 

وإذا لم يتفق على , أي انه يحتوي على المواصفات المتفق عليها , بالجودة المتفق عليها 

ويجب أن تكون مناسبة للاستخدام , المواصفات يجب أن يكون الشيء خال  من العيوب المادية 

, عمال الخاص للمشتري أي إنها لابد أن تكون مطابقة للاست, المقصود بموجب العقد

وكذلك ,وبالإضافة إلى الاستعمال الخاص يجب أن تكون مناسبة للاستخدام المألوف لتلك السلعة

وكذلك نص ,وان تكون كميتها مطابقة,تتوفر فيها المواصفات التي يتوقع المشتري وجودها أن

هناك حقوق تتعلق بها وان تكون ليس , البائع بتقديم شيء خال  من العيوب القانونية  إلزامعلى 

المرسل  ألزمبحيث في القانون التجاري المطابقة المستندية  إلى الألمانيالمشرع  وأشار,(2)رللغي

بتقديم بضائع مغلفة ومعبئة بصورة  ألزمهوكذلك ,يسلم مستندات مطابقة لما نص عليه العقد أن

 . (0)عد مخطئا   وإلاتناسبها 

                                                

German Civil code(BGB), section(433). (1  ) 
German Civil code(BGB), section(434). (2  ) 
German Civil code(BGB), section(435). (3  ) 
German commercial law(HGB),section(327). (4 ) 
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ا ث  للالتزام بضمان المطابقة الاتفاقيات الدولية كأساس: انيا

وأطلقوا عليه التسليم ,قد جعل المطابقة عنصر من عناصر التسليم الفقه الدولي سابقا   كان   

تسليم الشيء وملحقاته مطابقا  )حيث تم تعريف التسليم بأنه ,المطابق لبيع المنقولات المادية

أن يتم تسليم البضائع في الزمان ويضيف أصحاب هذا الاتجاه إن المطابقة وفقا  للعقد هو ( للعقد

وان يتضمن الشيء المبيع جميع الصفات والخصائص ,والمكان الذي تم الاتفاق عليهما في العقد

وبهذا يكونون قد ,( )التي تم تحديدها والاتفاق عليها في العقد سواء كان ذلك صراحة  أو ضمنا  

 .مستقلا  عن الالتزام بالتسليمالالتزام لك بمطابقة البضائع ولكنهم لم يجعلوا ذ البائع يلتزمجعلوا 

لفقرة اوتبنت تلك الفكرة وفق الاتجاه السابق في  560 عام لجاءت اتفاقية لاهاي  ةبعد ان    

فقد (.بتسليم شيء مطابق للعقد,كون التسليمي: )ونصت على القول( 5 )من المادة  الأولى

سابق وجعلت الثاني عنصرا  من عناصر الالتزام بالتسليم والمطابقة في نصها ال نجمعت بي

وبهذا يكون إذا تم تسليم شيء غير مطابق أو مبيع و قد تخلفت صفة من صفاته أو كان ,الأول

ففي هذه الحالة يعتبر ذلك إخلالا بالتسليم أو لم يتم ,لا يصلح للاستعمال الذي ينشده المشتري

 .(3)التسليم 

 أنها إلاالمطابقة ضمان الالتزام بتعريف  إلىلم تشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ان  علما      

لدولي االمتحدة بشأن البيع  الأمماتفاقية  حيث ان,في نصوصهاإلى أحكام ذلك الالتزام  أشارت

في ف,تسليم البضائع أحكامخاصة مستقلة عن  أحكامتضمنت فأنها نصوصها ( 590  لعام فيينا)

صور المطابقة والتزام البائع بتسليم بضائع  تتضمن أحكاما   أوردت( 00-25)ن المواد م

حد ما من خلال تلك النصوص في الفصل بين  إلىولقد نجحت  ,مطابقة لما جاء في العقد 

وتجنب الصعوبات التي ثارت في هذا الشأن في الاتفاقيات ,الالتزام بالتسليم والالتزام بالمطابقة

 .التي سبقتها

من الاتفاقية على المعايير اللازمة لتقرير ما اذا كانت البضائع التي ( 25)فقد نصت المادة     

ويحدد الحكم ,يتم تسليمها من البائع مطابقة لشروط العقد من حيث الكمية والنوعية والتغليف

محاكم ال اشارتوقد ,(2)من تنفيذ العقد الأهميةالتزامات البائع فيما يتعلق بهذه الجوانب الحاسمة 

 (Warranty)يحل محل مفاهيم الضمانة  أعلاهان مفهوم المطابقة الموحد الوارد في المادة 

وان تسليم بضائع من نوع يختلف عن البضائع التي ,(0)الواردة في بعض القوانين الوطنية

   .(5)اتفاقية فييناإطار في  خرقا  يشترطها العقد يشكل 

                                                

Alice.Polotm"L'unification du droit de lavendrte international"chunet,1975,P970.(1  ) 
مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية ,بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية560 اتفاقيات لاهاي,محسن شفيق.د( 3)

 .205ص,570 , 0العدد,السنة الرابعة والاربعون,والاقتصادية
على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك )ه على ان 590 من اتفاقية فيينا لعام ( 25)نصت المادة ( 2)

من الاتفاقية نفسها والتي اشارت الى احكام الالتزام ( 00-25/3)وكذلك ينظر نصوص المواد ,(تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد
 .بضمان المطابقة

ص مطابقة البضائع للمواصفات المشروطة في ذلك العقد والذي يلتزم يقصد بها الضمانات التي نص عليها عقد البيع فيما يخ( 0)
  .البائع بتوافرها

نبذة عن السوابق القضائية المستندة الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن ,احكام الاونسيترال,لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي( 5)
 .00 ص,  6 30, عقود البيع الدولي  
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هناك حكم صادر من  590 فيينا  اتفاقيةمن (  )قرةصوص وفيما يتعلق بالفوبهذا الخ    

البلاستك حبيبات يونيلكس بخصوص شحنة من / ألمانيا – بادربورنالمحكمة المحلية في 

بتاريخ ( 7O147/94)رقم القضية ,بين بائع فرنسي ومشتري الماني (PVC)الخام

معينة تقل عن النسبة كان عند تسليمه يحتوي على نسبة مئوية من مادة (556 حزيران /35)

شمس بفعالية لا أشعةستائر للنوافذ لا تحجب  إنتاج إلىذلك  وأدى,المئوية المحددة في العقد

ولذا يكون البائع قد اخل بالتزامه بتسليم ,غير مطابقة للعينة المتفق عليها وبهذا كانت, معينة 

   .( )بضاعة لا تطابق المواصفات المحددة في العقد

 المطلب الثاني

 وقت توافر المطابقة 

البضائع من البائع الى  التي تصيبمخاطراليرتبط وقت تقدير المطابقة بوقت انتقال     

او هو وقت انتقال ,وقد يكون ذلك الوقت هو وقت تسليم تلك البضائع الى المشتري,المشتري

متعددة  أراءهناك  لأنوذلك ,المشتري إلىنحدد وقت انتقال المخاطر  أنيجب وعليه ,ملكيتها

تبعة الهلاك  بانتقالفهناك ثلاث اتجاهات تتعلق ,ي بين التشريعاتالمشتر إلىبخصوص انتقالها 

ذلك يختلف وقت تقدير المطابقة في البيوع التي تتم  إلى بالإضافة,(3)المشتري إلىالتلف  أو

 إلىتحتاج  التي لاالبيوع بعبارة أخرى  أي,البائع إقامةمحل  أومكان المبيع  أوبنفس مكان العقد 

تصدير  أوعملية نقل  إلى عملية نقل وغالبا  ما تكون بيع بضائع داخلي عن البيوع التي تحتاج

كل من البائع والمشتري في  إقامةتكون تلك البيوع الدولية والتي يكون فيها محل  وغالبا  ما

وقت تقدير  الأول نبحث في,ثلاثة فروع إلى المطلبنقسم هذا وبناءا  على ذلك س,دول مختلفة

في ونبحث وقت تقدير المطابقة في بيوع التصدير,المطابقة في البيوع التي تتم في ذات المكان

 .في الثالث( بيوع التصدير)ت التي ترد عليها ومن ثم نبحث الاستثناءا,الثانية

 الفرع الاول

 وقت تقدير المطابقة في البيوع التي تتم بذات المكان

وقت  يرى اتجاههناك فأن الى المشتري وقت تقدير المطابقة هو وقت انتقال المخاطر بما ان   

التشريعات هو التشريع العراقي  ومن هذه,انتقال المخاطر هو وقت تسليم المبيع إلى المشتري

من البيوع الدولية  أنواعبحيث نظم ثمانية ,590 لسنة ( 20)رقم  المعدل قانون التجارةفي 

 إلىوهذه القواعد تحدد وقت انتقال المخاطر  590 من قواعد الانكوتيرمز لسنة  والتي اقتبسها

أن يتحمل كافة  -0:يلتزم المشتري بالاتي )منه على ( 205/0)فقد نصت المادة ,(2)المشتري

                                                

( 7O147/94)المانيا في القضية المرقمة/في منطقة بادربورن( Landgericht)ينظر النص الكامل لقرار المحكمة الاقليمية (  )
وعلى الرابط  590 منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  556 /حزيران/35بتاريخ 

 .مساءا  ( 10:33)الساعة ( 0/0/3033 )تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي
مجلة العلوم  بحث منشور في,اساس انتقال المخاطر في عقود التجارة الدولية , شذى عبد الجبار خندان , اكرم محمد حسين . د( 3)

 .275ص ,  3030, العدد الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا , د العد, جامعة بغداد ,كلية القانون, القانونية 
لاحكام القانون العراقي واتفاقية )وقت انتقال تبعة الهلاك في البيوع الدولية وفقا  ,عبد الله عبد السادة جودة,خالص نافع امين.د ( 2)

, 3جامعة بغداد العدد, كلية القانون , في مجلة العلوم القانونية  بحث منشور,  590 الامم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع فيينا 
 . 36ص,3030

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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المخاطر التي تتعرض لها البضاعة بعد وضعها تحت تصرفه وكافة المصاريف والنفقات التي 

ويعتبر وقت وضع البضاعة تحت تصرف المشتري هو نفسه ,( لحظةتحقق عليها منذ تلك ال

ويعتبروضع البضائع تحت ,( )وقت انتقال تبعة التلف أو الهلاك وهو وقت تسليم البضائع

من القانون نفسه ( 2 2)عليه المادة تصرف المشتري كالتسليم في مكان العمل وهذا مانصت

البيع بشرط التسليم في مكان العمل هو البيع الذي يشترط فيه ان يتم التسليم )حيث نصت على 

في مكان العمل كالمصنع او المستودع او المشروع او المزرعة او المرفق الصناعي حسب 

ان يتحمل )مذكور على انه من القانون ال( 233/3)وكذلك ماجاء به نص المادة ,(مقتضى الحال

كل ما يصيب البضاعة من تلف او ضرر او عيب او هلاك خلال الرحلة الى ان يتم تسليمها 

يقصد ان البائع يتحمل تلك المخاطر مادام بعد لم يتم التسليم الى ,(فعلا  في ميناء الوصول

 .المشتري في ميناء الوصول

شتري هو وقت تسلم المبيع من قبل الم إلىوقت انتقال المخاطر  إنمعنى ذلك و    

وقد ,المشتري يستحوذ على البضائع بصورة مادية إن أي,وقد يكون التسليم فعليا  ,مشتريال

يقوم البائع بوضع المبيع  وإنما,المشتري لا يستحوذ على المبيع فعلا   إن أي,يكون التسليم حكما  

حكمي ونحن لسنا بصدد يم الوهناك صور عدة للتسل,بذلك وإعلامهتحت تصرف المشتري 

يهمنا منها هو وقت انتقال  ولكن ما,لأهميتها من يبحث فيها إلىنترك بحثها  وإنما,بيانها

ففي النص ,حكما   أوهو وقت التسليم سواء كان ذلك التسليم فعليا  ,(تبعة التلف والهلاك)المخاطر

فيعتبر هو ذلك ,تريقد يكون التسليم حكما  بوضع البضائع تحت تصرف المش,القانوني السابق

لان المشتري ,الوقت الذي تنتقل فيه المخاطر الى المشتري وبالتالي يعتبر وقت تقدير المطابقة

 .(3)لا يكون ملزما  بتفتيش البضائع واكتشاف عيب المطابقة قبل تسليمه البضائع

بالتسليم ( لفالت أوالهلاك )ربط انتقال المخاطر المشرع العراقي فعل حسنا  عندما لذلك فأن     

 وبذلك يكون,البائع بتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم إلزامعندما قرر ,الملكية بانتقالوليس 

وبهذا يكون وقت تقدير ,المشتري هو وقت التسليم إلىالهلاك  أووقت انتقال تبعة التلف 

ولكن هناك استثناء على القاعدة السابقة ,المطابقة حسب الرأي السابق هو من لحظة تسليم المبيع

ففي هذه ,إلا وهي في حال أعذار البائع للمشتري بتسلم المبيع,قد وضعها المشرع العراقي

في قانون حماية  أما,(2)من وقت الاعذار بعة الهلاك أو التلف إلى المشتريالحالة سوف تنتقل ت

من الممكن  لأنه,ير مطابقة البضائعوقت تقد إلىفأنه لم يشر  0 30لسنة (  )المستهلك رقم 

 .التجاريالقانون النصوص التي جاء بها اعتمادا  منه على 

نجد ان قانون حماية المستهلك المصري قد اشار الى وقت  فيما يخص المشرع المصري أما    

للمستهلك الحق خلال ثلاثين )من على(  3)حيث نص في المادة,تقدير المطابقة بصورة ضمنية

من تسلم السلعة في استبدالها او اعادتها مع استرداد قيمتها النقدية اذا شابها عيب او كانت يوما  

                                                

 العراقي من القانون المدني ( م507)و(75/3 ) واشارت المادتينمن القانون نفسه ( 0و3/  2)على نفس الحكم نصت المادة (  )

 .الى ذلك ايضا  

Villy de Luca,op,cit,P241. (2  ) 
يهلك على البائع ولا ,اذا هلك المبيع في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري)من القانون المدني العراقي على ( 507)نصت المادة(  2)

 ............(.شيء على المشتري الا اذا حدث الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع
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وقت  اشار الىفهو ,.......(غير مطابقة للمواصفات او للغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله

     .( )من وقت التسليم ولغاية ثلاثين يوما   اعتبارا   ضمنا   تقدير المطابقة

مخالفا  للقوانين بحكما  فقد جاء  575  لعام الإنجليزيالبضائع بيع ما يخص قانون في أما     

عقد  أتمامبمجرد  أي,المشتري بمجرد انتقال الملكية إلىفقد جعل وقت انتقال المخاطر ,السابقة

 إلىالهلاك  أوالمشتري وبذلك يجعل انتقال تبعة التلف  إلىالبيع حتى وان لم يتم تسليم المبيع 

لم يتم الاتفاق  نقل الملكية ولا ينتظر لحظة التسليم ما إجراءاتالمشتري بمجرد الانتهاء من 

لا تنتقل أن تم الاتفاق بين الطرفين في العقد على  إذاويقصد بهذا الحكم انه ,على خلاف ذلك

بالتسليم فسوف يؤخذ بهذا الشرط لان انتقال المخاطر ليست من النظام العام  إلاالمخاطر 

: ا قوله أعلاهمن القانون ( 30)وبهذا الحكم جاء نص المادة , خالفهاي ويجوز الاتفاق على ما

 إلىلم يتفق على خلاف ذلك يتحمل البائع مخاطر البضاعة لحين انتقال ملكيتها  ما- )

فأن مخاطرها تصبح على عاتقه , المشتري  إلىغير انه متى انتقلت ملكية البضاعة ,المشتري

  (.لم يحصل أولتسليم سواء حصل ا

وكان موقف كل من التشريعين الامريكي والالماني مشابها  لما جاء به التشريعين العراقي     

حيث جعلا وقت انتقال تبعة المخاطر الى المشتري هو وقت تسليم البضائع ,والمصري

تلام وفي حال تخلف الاخيرعن اس,حيث تنتقل اجور البضائع اليه وكذلك تحمل الرسوم,اليه

 .(3)البضائع يعتبر ذلك الوقت هو وقت التسليم

وقت انتقال  560  لعام اتفاقية لاهاي بشأن بيع المنقولات المادية جعلتوفي البيوع الدولية    

فيكون التسليم حسب ,إليهالمشتري من وقت تسليم البضائع  إلى (وقت تقدير المطابقة)المخاطر

وفي حالة عدم وجود ,العقد إبرامالبائع وقت  مركز أعمالية في المكان الذي يوجد فيه الاتفاق

وبذلك يكون وقت انتقال ,هو المكان الذي يتم فيه التسليم الإقامةمثل هذا المركز يعتبر محل 

من  أو,منها(  /57)المشتري هو وقت تسليم الشيء المبيع طبقا  لنص المادة  إلىالمخاطر 

 .(2)يقع فيه التسليم أنالوقت الذي كان يجب 

اتفاقية  وان,المشتري إلىوقت تقدير المطابقة هو وقت انتقال المخاطر  إنكما اشرنا سابقا  و   

يسأل  - )منها والتي نصت على (  /26)قد قررت ذلك الحكم في نص المادة  590 فيينا 

لتبعة عن كل عيب في المطابقة يوجد وقت انتقال ا,هذه الاتفاقية وأحكاموفقا  لشروط العقد ,البائع

وبهذا علينا تحديد وقت انتقال التبعة ( في وقت لاحق إلاالمشتري وان لم يظهر هذا العيب  إلى

وقت   إنومن خلال نصوصها يتبين ,حسب الاتفاقية والذي يعتبر هو وقت تقدير المطابقة

في الوقت الذي  أو,المشتري إلىهو وقت تسليم البضائع ( تقدير المطابقة)انتقال المخاطر 

من (  /65)وذلك جاء في نص المادة ,ت البضائع تحت تصرفه ولم يتسلمها مخالفة للعقدوضع

 إلىتنتقل التبعة ( 69و67)في الحالات غير المنصوص عليها في المادتين : )الاتفاقية بقولها

                                                

 (.027)نفسه في المادة الحكمبوقد جاء القانون المدني المصري (  )

Uniform Commercial Code(2-509/3), German Civil code(BGB), section (446). (2  ) 
تنتقل المخاطر الى المشتري عندما يتم تسليم البضاعة وفقا  لاحكام العقد )على 560 من اتفاقية لاهاي (  /57)نصت المادة ( 2)

 .اشارت الى وقت تقدير المطابقة بانتقال المخاطرمن نفس الاتفاقية التي (  /25)وللمزيد ينظر للمادة ,(الاتفاقية)وهذا القانون
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من الوقت الذي وضعت  ابتداء  ,عند عدم تسلمها في الميعاد أو,المشتري عند استلامه البضائع

 (.ت تصرفه ولم يتسلمها مع مخالفة ذلك العقدالبضائع تح

يكون هو وقت تسليم ( وقت تقدير المطابقة) انتقال المخاطر  إن أعلاهومن خلال النص     

تسلم البائع البضائع مطابقة سوف تنتقل  إذاوبهذا ,القانون أوالبضائع مطابقة لما نص عليه العقد 

وفي شطرها الثاني نصت في حال عدم تسلم البضائع ,من هذا الوقت إليهالتلف  أوتبعة الهلاك 

ظهر عيب  إذاولكن ,ذلك هو وقت انتقال المخاطر رفسوف يعتب,مخالفة للعقدمن قبل المشتري 

ولكن ,البضائع كانت مطابقة وقت التسليم إن أي,وقت التسليم علىالمطابقة في وقت لاحق 

وان لم يظهر : )بنصهاذلك  أوضحت 590 فاقية فيينا فأن ات,ظهر فيما بعد عيب في المطابقة

 أوفي النص  إبهامفلو تركت العبارة من غير توضيح لكان هناك ,(في وقت لاحق إلاهذا العيب 

وكذلك فيها ,بحيث يكون البائع يتحمل عدم المطابقة بعد استلام البضائع,نوع من مجافاة العدالة

 إلىوقت تقدير المطابقة هو وقت انتقال تبعة الهلاك  التي تقضي بأن الأولىتناقض مع العبارة 

وكذلك يسأل البائع : )بقولها( 26)نية من المادةفي الفقرة الثا الأمرلكنها استدركت ,المشتري

عدم تنفيذ  إلىفي الفقرة السابقة وينسب  إليهعن كل عيب في المطابقة يحدث بعد الوقت المشار 

بأي ضمان يقضي ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة  لالإخلافي ذلك  بما,من التزاماته أي

 إنمعنى ذلك ,(بخصائصها أومحتفظة بصفاتها  أو,للاستعمال الخاص أوللاستعمال العادي 

 .التزام من التزاماته أيالبائع يسأل عن عيب المطابقة بعد التسليم في حال عدم تنفيذ 

حيث ان وقت التسليم في البيوع البحرية ,مفأن ظهور عيب عدم المطابقة بعد وقت التسلي    

العيب الذي ظهر في وقت لاحق بأنه عيب قديم  إن إثباتفالمطلوب ,يختلف من بيع الى اخر

ولو لم يكن , توافر عناصر ذلك العيب وقت انتقال تبعة الهلاك  أي,في هذا الوقت إلاولم يظهر 

كان من  إذابائع مسؤولا  عن ذلك العيب وكذلك يكون ال,من تابعيه أوسبب العيب خطأ من البائع 

 أواحد تابعيه بسبب عدم تنفيذ التزاماته التي تفرض عليه بحكم العقد  أو إلى إليهالممكن نسبه 

 .( )القانون

ومع ذلك تنتقل التبعة الى )على  590 من اتفاقية فيينا (65) ونصت الفقرة الثانية من المادة     
وجب عليه استلام البضائع في مكان غير احد اماكن عمل البائع عندما تكون  المشتري اذا

ففي حال ,(ا وضعت تحت تصرفه في ذلك المكانالبضائع جاهزة للاستلام وعلم المشتري بأنه
وضع البضائع تحت تصرف المشتري واخطاره باستلامها في المكان والوقت المعينين وقد 

ت بحريق او غيره فأن من يتحمل تبعة الهلاك تراخى في الحضور لاستلامها وتلف
(3)هوالمشتري

 . 

تقدم فسوف يكون وقت انتقال المخاطر هو وقت تسليم البضائع الى  وبناءا  على ما   

وتكون جاهزة ,في الوقت الذي توضع البضائع تحت تصرف المشتري أو,المشتري

وكذلك ءت به القوانين الوطنية جا وهذا ما,فرزها وبتعبئتها وتغليفها أوبتعيينها ,للاستلام

يكون وقت انتقال  أنهذا من العدالة  إنوبرأينا ,ماعدا قانون البيع الانجليزيالاتفاقيات الدولية 

وقت وضع البضائع تحت تصرف المشتري  أو,هو وقت الاستلام(وقت تقدير المطابقة)المخاطر

                                                

, قسم الحقوق , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية , الآثار القانونية لعقد البيع الدولي ,رحيمة منصوري(  )
 .22ص,  5 30, الجزائر,ام البواقي _ جامعة العربي بن مهيدي 

 .7 3, مصدر سابق , مم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع اتفاقية الأ ,محسن شفيق . د ( 3)
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وذلك لان البائع قد قام بتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقه ,في المكان والزمان المحددين

وبقي على المشتري ان ينفذ التزاماته ويقوم بفحص ,بوضع البضائع تحت تصرف المشتري

 .استلامهالحظة البضائع 

 سب الرأي السائد فح,يم المبتسروقت تقدير المطابقة في حالة التسل إلىنشير  أنولكن بقي     

في هذه الحالة مادام المشتري لم  الى وقت التسليم المتفق عليه سوف تبقى المخاطر على البائع

وبهذا يكون هو وقت , تنتقل المخاطر منذ هذه اللحظة فسوف الا اذا قبلها,بل استلام البضائعيق

  .( )تقدير المطابقة للبضائع المستلمة من قبله

بخصوص ,ألمانيا/ منطقة بادريودن الاقليمية في محكمة الوهي ,حاكمالم أحدىرأت وقد     

 (7154/96GM)في القضية المرقمة ,صفقة لبيع الاثاث بين بائع نمساوي ومشتري الماني

البضائع عندما خزنت في مستودعات الصانع  إنحيث , (557 حزيران عام /0 )بتاريخ

 انحيث كان يتعين على البائع , ري وليس في مستودع المشتري لم توضع تحت تصرف المشت

ه بوضع البضائع تحت تصرف وبهذا قد تخلف البائع بتنفيذ التزام, المشتري  إلى يسلم البضائع

وعليه لا يتحمل المشتري التلف والهلاك الذي اصاب البضائع الا اذاسلم البائع ,المشتري

من ( 65)من المادة (  )حسب ما نصت عليه الفقرة البضائع للمشتري او وضعها تحت تصرفه

 .(3) 590 اتفاقية فيينا

 الفرع الثاني

 وقت تقدير المطابقة في بيوع النقل

من دول مختلفة تفصل بينهم المسافات  أطرافالبيوع الدولية تتم بين  إنطالما     

عملية نقل من مركز تجارة  إلىمحل المشتري تحتاج  إلىحتى تصل البضائع و,الطويلة

العقد لاستلام  أطرافيتم تعيينه من قبل  أخرمكان  أي أو,من محل عمله أو,البائع

 أندون يفهم منها البيوع التي تستلزم نقل البضائع  أووبهذا فأن مفردة تصدير تعني ,البضائع

تسليم البضائع  وقد يكون وقت انتقال المخاطرهو وقت,البائع تلك البضائع في مكان معينيسلم 

او قد تنتقل ,او وقت تسليمها الى الناقل في المكان المعين في حال تحديد المكان,الى شركة النقل

 .المخاطر الى الناقل الاول في حال تعدد الناقلين

منه عندما قامت بتعريف نوع ( 359)المادة  الى ذلك فيقانون التجارة العراقي وقد اشار     

تسليم البضاعة  أساسهو البيع الذي يتم على )بقولها ( FOB)الدولية البيع وع يالب أنواعمن 

وبذلك يتم التسليم ليس ,(على ظهر السفينة التي يعينها المشتري في الميناء المعين للشحن

وسندنا في ذلك نص ,يكون للمسؤول عن السفينة التي تم عليها الشحن وإنماللمشتري مباشرة  

 المشتري وإخطارضمنت التزام البائع بتسليم البضائع على ظهر السفينة التي ت( 355/3)المادة 

 .بذلك

                                                

Audit . Bernard , La vente international de marchau dises LG.D. J,pavis 1990,P90. (1 ) 
المانيا في القضية /في منطقة بادربورن( Landgericht)ينظر النص الكامل لقرار المحكمة الاقليمية ( 3)

وعلى  590 منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  556 /حزيران/35بتاريخ  (7154/96GM)المرقمة

 .مساءا  ( 11:05)الساعة ( 0/0/3033 )تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)الرابط التالي

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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ومن التزامات البائع تسليم المبيع والذي يعتبر الالتزام الأساسي بالإضافة إلى الالتزامات     

وفي البيوع التي تحتاج إلى نقل يكون تسليم البضائع إلى الناقل لغرض إيصاله إلى ,الأخرى

 .( )المشتري

المشتري  إلىعلى وقت انتقال المخاطر في التزامات المشتري ( 205/0)المادة  اشاروقد     

يتحمل كافة المخاطر التي تتعرض لها البضاعة بعد وضعها تحت تصرفه وكافة  أن: )بقولها

 أويعني تحمل المشتري تبعة الهلاك ,(المصاريف والنفقات التي تتحقق عليها منذ تلك اللحظة

يكون قد اخطر  أنوذلك لان البائع يجب ,لحظة تسليم البضائع على ظهر السفينةالتلف من 

وضعها في هذه الحالة تحت  أي,المشتري بوضع البضائع على ظهر السفينة التي تم تعيينها

 . (3)تصرفه

لسنة ( 7 )المصري رقم  جارةتلمن القانون ا(  /50)في المادة  وجاء التشريع المصري     

من يتولى نقلها  إلىالمشتري بمجرد تسليم البضائع  إلىوقت انتقال تبعة الهلاك محددا   555 

مكان غير المكان المعين  إلىالمبيع من قبل البائع  إرسالالمشتري في حال طلب المشتري  إلى

غير  إلىالمبيع  بإرسالقام البائع بناءا  على طلب المشتري  إذا: )بنصهالتسليمه فيه وذلك 

من يتولى  إلىن لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع المكان المعي

المشتري  إلىوبهذا يكون وقت انتقال المخاطر ,(نص القانون على غير ذلك أواتفق  إذا إلا,نقله

هذا النص  إنبيد , من يتولى نقله وبهذا يكون هو وقت تقدير المطابقة  إلىوقت تسليم البضائع 

لكن , من القانون المدني المصري التي سبق ذكرها ( 026)المادة  ما جاءت بهمع قد يتناقض 

 هو من القانون المدني( 026)فان نص المادة , نقوله حتى وان كان هناك تناقض أننود  ما

من القانون ( 50)نص المادة  أما, ند عدم وجود نص خاص يحكم المسألةع إليهيرجع ,نص عام

عملية  إلىبالبضائع التي تحتاج  وبالأخصبالبيوع التجارية التجاري نص خاص يتعلق 

بيوع التصدير فيما يتعلق بوقت انتقال  إنوبالتالي , وبهذا يكون النص الخاص يقيد العام ,نقل

 .(2)من قانون التجارة( 50)يخضع لحكم المادة ( المطابقة وقت تقدير)المخاطر 

انتقال )التلف  أود حسم موقفه بأن تبعة الهلاك فأنه قوفيما يخص قانون البيع الانجليزي     

المشتري بمجرد نقل الملكية ولا تنتظر حتى تسليم البضائع كما تم  إلىسوف تنتقل ( المخاطر

 .(0)ذكر ذلك سابقا  

كل من التشريع  شابه لما جاء بهم فقد جاء بحكم الأمريكيفي قانون التجارة الموحد لكن و    

شركة  إلىحال تسلم البضائع  ( )( -505-3)المادة  اشارتوذلك عندما ,العراقي والمصري

                                                

 .205ص, بدون سنة نشر,بغداد , العراق , مكتبة السنهوري  , القانون التجاري , محمد صالح باسم (  )
يتحمل كل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا  من الوقت الذي يضعها فيه )من القانون نفسه على ( 0/  2)نصت المادة ( 3)

خصصت وفقا  للعقد او عينت بأية طريقة اخرى بأعتبارها  البائع تحت تصرف المشتري وذلك على شرط ان تكون البضاعة قد
من ( 525)وقد نصت المادة  ,من القانون نفسه( 5-5/2 2)و( 0/5 2)وللمزيد ينظر كل من المواد (. البضاعة المعقود عليها

فمن خلال هذا النص يتبين لنا , ........( , يلتزم البائع بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع إلى المشتري )القانون المدني نصت على 
 .إن البائع يلتزم بأن يمكن المشتري من الاستحواذ على المبيع وان لم ينص على ذلك صراحة  

إلا إن المشرع المصري في القانون المدني المصري جاء بنص يخالف ما ذهب إليه المشرع العراقي في قانون التجارة بحيث ( 2)
, إلا انه قد ينص العقد على خلاف ذلك , دير إلا إذا وصل المبيع إلى المشتري واستحوذ عليه فعلا  جعل التسليم لا يتم في بيوع التص

فلا يتم , إذا وجب تصدير المبيع للمشتري: )منه بقولها ( 026)وهذا ما نصت عليه المادة ,فيكون ما نص عليه العقد واجب التنفيذ
 .(بغير ذلكالتسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي 

 .الفصل الأول/ المبحث الثاني / المطلب الثاني / من الفرع الأول ( أولا)ينظر الفقرة ( 0)
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تلك الشركة على النحو  إلىلمشتري من لحظة تسليم البضائع النقل فأنها تنتقل المخاطر ل

بحيث تكون البضائع قد وضعت تحت تصرف ,الأطرافالواجب والذي نص عليه الاتفاق بين 

 .وكيل عن البائع أوناقل ال إلىقد تكون البضائع قد سلمت  أو,ري في هذه الحالةالمشت

تسليم البضائع  اشارالى انتقال المخاطر في لحظةفقد ( BGB) الألمانيالالتزامات قانون  أما   

وطلب المشتري ,نقل إلىوكيل النقل في حالة البيوع التي تحتاج  أو إلىهيئة نقل  أوالناقل  إلى

 إذا - : )بقولها منه( 077)في المادة وذلك الأداءمكان غير مكان  إلىمن البائع شحن البضائع 

تنتقل  الأداءغير مكان  أخرمكان  إلىقام البائع بناءا  على طلب المشتري بشحن الشيء المباع 

غيره من  أوقل النا أووكيل الشحن  إلىيسلم البائع الشيء  أنالمشتري بمجرد  إلىالمخاطر 

 (. الهيئات المحددة لتنفيذ النقل أو الأشخاص

منها (  /55)فأنها تضمنت في المادة  560 وفي الاتفاقيات الدولية وتحديدا  اتفاقية لاهاي     

كان  إذا)على حكم مشابه لما جاءت به اغلب القوانين الوطنية محل المقارنة بحيث نصت على 

يتحمل المشتري التبعة اعتبارا  من الوقت الذي تم فيه ,البحرالبيع لبضائع عابرة عن طريق 

وبهذا وفي حال تعدد الناقلين فأن انتقال المخاطر الى المشتري من ,(الناقل إلىتسليم البضائع 

 .الأولالناقل  إلىوقت تسليم البضائع 

 بأحكاما  جاءت  فقد, 590 حالة انتقال المخاطر في بيوع التصدير وفقا  لاتفاقية فيينا  أما    

وذلك ,(وقت تقدير المطابقة)خاصة تزيل اللبس والغموض عن وقت انتقال المخاطر 

فهي لم تترك مجالا للشك والاجتهاد نهائيا  فنصت في ,للاختلافات الموجودة بين اغلب القوانين

مها في تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزما  بتسلي إذا - )منها على ( 67)المادة 

 إلىناقل لنقلها  أول إلى المشتري عند تسليم البضائع إلىتنتقل تبعة الهلاك ,مكان معين

 إلىتنتقل التبعة  لا,ناقل في مكان معين إلىكان البائع ملزما  بتسليم البضائع  وإذا,المشتري

كون البائع مخولا  بالاحتفاظ  أما,الناقل في ذلك المكان إلىعند تسليم البضائع  إلاالمشتري 

 (.بالمستندات التي تمثل البضائع فلا اثر له على انتقال التبعة

الناقل  إلىمخاطر بتسليم البضائع من اتفاقية فيينا لا تنتقل تبعة ال( 67/3)ووفقا  لنص المادة     

تم تعيينها  أو,كانت تحمل علامات مميزة لها كما لو,كانت معينة تعيينا  واضحا إذا إلا الأول

غير  أو,المشتري كونها هي البضائع محل العقد إخطارتعيينها عن طريق  أو,بسندات الشحن

 أوكانت مشحونة  بقيت البضائع مجهولة التعيين كما لو فإذا,ذلك من الوسائل المتاحة لتعيينها

لحالة ففي هذه ا,من ينوب عن البائع لغرض توزيعها على عدد من المشترين إلىمرسلة جملة 

كما نصت على ذلك الفقرة  الأولالناقل  إلىبمجرد تسليمها  المشتري إلى تنتقل المخاطر لا

 . (3)حتى يتم تعيينها أعلاهلمادة من ا الأولى

                                                                                                                                      

 Uniform Commercial Code (2-509-1).( 1 ) 
ومع ذلك لا تنتقل التبعة الى المشتري مالم تكن البضائع معينة بوضوح بأنها المشمولة : )على ذلك بقولها (67/3)نصت المادة ( 3)

 (.او بمستندات الشحن او بأخطار موجه الى المشتري او بطريقة اخرى, سواء بوجود علامات مميزة على البضائع , بالعقد 



52 

وتعيينها تعيينا  واضحا  بأنها هي من قبل البائع  الأولالناقل  إلىتسليم البضائع  إنوعليه ف    

يعني انه قد وضع البضاعة تحت تصرفه في ,المشتري بذلك وإخطارالبضائع المشمولة بالعقد 

وفيما يخص اتفاقية فيينا قد وضعت قواعد واعتبارات عملية لمسألة انتقال ,هذا المكان

الطرف الذي  أوعلى الطرف الحائز للبضاعة  أساسهاوذلك عندما جعلت المخاطر ,المخاطر

 الأخطاريتفادى  أنويستطيع ,حالتهادراية ب أكثريكون هو  لأنه,وضعت البضاعة تحت تصرفه

 .( )التي قد تتعرض لها البضائع

الناقل ووضعها تحت تصرف المشتري يكون قد فقد  إلىلبضائع االبائع عندما سلم  علما      

يتحمل المخاطر التي تتعرض لها  أنالسيطرة عليها وبالتالي من غير المنصف 

هو حال تسليم ( وقت تقدير المطابقة)المشتري  لىإوبالتالي يكون وقت انتقال المخاطر ,البضائع

 . عدالة بالنسبة للطرفين أكثرالبضائع إلى الناقل الأول 

انه مجرد  أم,الذي تم تسليمه البضائع كان نائبا  عن المشتري الأولالناقل  كون ففي حال     

البائع هو الذي  إنأو  عقد النقلهذا الناقل كان المشتري قد ابرم معه  إن أخربمعنى ,ناقل فقط

يتأكد  أنسوف يكون نائبا  عن المشتري وبالتالي يستطيع  الأولففي الفرض ,معه ذلك العقدابرم 

في  أما,من مطابقة البضائع لما نص عليه الاتفاق وبهذه الحالة يكون وكيلا  عن المشتري

بالنسبة  أجنبيا  فسوف يكون ,عقد النقل من قبل البائع إبرامالفرض الثاني في حالة 

البائع مسؤولا عن عدم المطابقة حتى وان تم اكتشافها بعد تسليم البضائع وبهذا يبقى ,للمشتري

لان المشتري لم يفرض سيطرته على ,عملية النقل حتى وصولها للمشتري وإتمامالناقل  إلى

 ا ماوهذ,قبل استلامها من قبل الناقلكان سبب عدم المطابقة موجود  هذا في حال,البضائع بعد

  .السابق ذكرها 590 من اتفاقية فيينا( 26)نصت عليه المادة 

 الفرع الثالث

 النقلات على القاعدة العامة بشأن وقت تقدير المطابقة في بيوع الاستثناء

إن القاعدة العامة لوقت تقدير المطابقة في بيوع التصدير تقضي بأن يكون هو وقت تسليم     

أي تكون وقت انتقال المخاطر إلى ,ناقل في حال تعدد الناقلينالبضائع إلى الناقل أو أول 

ولكن ,مادام تم تعيين البضائع بصورة واضحة وإخطار المشتري بذلك,المشتري في تلك اللحظة

ولم نجد أي من ,ومن الممكن اعتبارها استثناءات عليها,هناك حالات مختلفة عن هذه القاعدة

نبحث تلك المسائل وفقا  لاتفاقية الأمم المتحدة وبهذا س,ائلالقوانين الوطنية قد تناول هذه المس

نبحث في الأولى حال تم الاتفاق على تسليم ,وذلك على فقرتين,(590 فيينا)بشأن البيع الدولي 

 .ومن ثم في حال بيع البضائع أثناء عملية النقل,البضائع في مكان معين

 تسليم البضائع في مكان معينوقت تقدير المطابقة عند الاتفاق على :  اولاا 

لى الناقل الأول في مكان معين قد إ والناقل أ إلىالبضائع  ملتزما  بتسليمعندما يكون البائع     

حيث يقع ,(فوب)تم الاتفاق عليه غير مكان منشأة البائع كما في البيوع البحرية مثل البيع 

                                                

 .255ص , مصدر سابق , شذى عبد الجبار خندان , اكرم محمد حسين . د(  )
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من قانون التجارة ( تاسعا  /355) حيث نصت المادة,في ميناء الشحنالتسليم على ظهر السفينة 

يتحمل كافة )المعدل عندما اشارت الى التزامات البائع على انه 590 لسنة ( 20)العراقي رقم

النفقات المترتبة على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها حتى الوقت التي تجتاز فيه فعلا  

 إلىالحالة لا تنتقل المخاطر  ففي هذه,( )........(حاجز السفينة في ميناء الشحن المعين

حتى وان اقتضى ,(3)الناقل في هذا المكان المعين إلىقام البائع بتسليم البضائع  إذا إلا المشتري

يستعين بوسائل  أنفيستطيع البائع ,ذلك المكان إلى تصلنقل حتى  إلىتحتاج البضائع  أن الأمر

ففي حال ,المكان المعين للتسليم إلى التجارية تهآمنش أونقل لنقل تلك البضائع من مقر مصانعه 

المكان المتفق عليه فلا  إلىهيئة نقل لإيصال البضائع  أويتعاقد مع ناقل  أن إلىالبائع  احتاج

 أو إلىالناقل  إلىولكن تبدأ عملية النقل بتسليم البضائع ,يعتبر ذلك تسليم ومن ثم انتقال المخاطر

خاطر على تسليم يقع قبل هذا لا يعتبر تسليم ومن ثم تبقى الموكل ,ناقل في المكان المعين أول

)..... بقولها  590 من اتفاقية فيينا (  /67)نصت عليه المادة وهذا ما,البائع حتى ذلك التسليم

لا تنتقل التبعة إلى المشتري إلا ,ناقل في مكان معين إلىملزما  بتسليم البضائع  كان البائع وإذا, 

 ............(.,الناقل في ذلك المكان إلىع عند تسليم البضائ

وكان البائع ,بأن في هذه الحالة وعند اقتران عقد البيع بعمليات نقل الفقهمن بعض ال يرىو    

في حال تعدد  الأولالناقل  أوالناقل  إلىفيلتزم البائع بمناولة البضائع ,عقد النقل بإبرامملزما  

بحيازة  إلاولا يتحقق التسليم هنا ,حتى يتم تسليمها فعليا المشتري إلىالناقلين بقصد توصيلها 

كما لو قام البائع بنقل ,لا يكفي مجرد وضعها تحت تصرفه إذ,الناقل للبضائع حيازة مادية

يعتبر  فهنا لا,بوجودها على ذلك الرصيف إخطارهالرصيف وتركها عليه ومن ثم  إلىالبضائع 

 . (2)بالتسليم بالتزامه أوفىقد 

ناقل لنقلها من  إلىضائع بتسليم ال إنبحيث  (0)الفقه سابقا   إليهذهب  يتوافق مع ماالامر وهذا     

 إلى بإيصالهاالناقل الذي يقوم  إلىمكان التسليم لغرض تسليمها  إلىمكان مصانع البائع 

 إلاتري المش إلىلا يعتبر تسليم ومن ثم فهو لا تنتقل به المخاطر  الأولىففي الحالة ,المشتري

 .الذي به تبدأ عملية النقل الناقل  إلىبتسليمها 

أي هو ,حال تسليم البضائع في مكان معين ومما تقدم نخلص إلى إن وقت تقدير المطابقة هو    

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ,الوقت الذي يتم فيه تسليم البضائع إلى الناقل في المكان المعين

                                                

ن اشارت الى التزامات المشتري في البيع المعدل حي 590 لسنة ( 20)من قانون التجارة العراقي رقم( ثانيا  /200)نصت المادة (   )
ان يتحمل كامل النفقات التي تترتب على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها اعتبارا  من الوقت الذي تجتاز فيه )فوب على انه

 .........(.فعلا  حاجز السفين في ميناء الشحن المعين
 .3 3ص, مصدر سابق , البيع الدولي للبضائع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن  ,محسن شفيق . د ( 3)
جامعة -كلية الحقوق,(590 دراسة لاتفاقية فيينا )الالتزام بتسليم البضائع في عقد البيع الدولي ,صفوت ناجي بهنساوي .د( 2)

, مصدر سابق ,شذى عبد الجبار خندان, اكرم محمد حسين . كذلك ينظر الى د, 30ص, 556 ,القاهرة,دار النضة العربية,القاهرة
 .255ص
 (.3)ينظر الفقرة الاولى من هذه الصفحة هامش رقم (  0)
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استثناء من القاعدة  يعدوالذي  590 دأ من قبل اتفاقية فيينا وقد تم إقرار ذلك المب,( )ذلك

 .(3)560  لعام وتم تأييده من قبل اتفاقية لاهاي,العامة

المشتري في  كان المشرع العراقي موفقا  فيما يخص انتقال تبعة الهلاك من البائع الىلقد    

البيع الذي يتفق على يسلم فيه البضائع في مكان معين عندما عالج هذا الموضوع في البيوع 

الدولية التي يتم فيها تسليم البضائع على ظهر السفينة في ميناء الشحن المعين من قبل اطراف 

 .حيث يعد ذلك الوقت هو وقت تقدير المطابقة في تلك البيوع,العقد

ا   تقدير المطابقة في حالة إبرام عقد البيع أثناء الطريقوقت :  ثانيا

وقد يكون النقل بحرا  ,أخرى إلىدولة  إقليمنقل من  إلىالبيوع الدولية غالبا  تحتاج  إنطالما     

شحن بضائع من نوع ,مثال ذلك,الطريق أثناءعقود بيع بشأن تلك البضائع  إبرامفقد يتم  ,برا   أو

ناء مرسيليا الى ميناء الاسكندرية في تاريخ معين لحساب شركة معين وماركة معينة من مي

واثناء الشحن تلقت الشركة المصرية عرضا  من شركة يونانية بشراء كمية معينة من ,مصرية

وتم ابرام العقد بين الشركتين واصدرت الشركة المصرية تعليماتها ,لاحق هذه البضائع بتاريخ

ففي هذه الحالة متى تنتقل ,اء بيرية لحساب الشركة اليونانيةالى الناقل بتفريغ البضائع في مين

لان البضائع لم تسلم الى الناقل لنقلها الى الشركة ,مخاطر البضائع المباعة للشركة اليونانية

 .(2) اليونانية وانما بقيت في عهدة المنشأة المصرية المالكة وهي التي باعت البضاعة

وقت ويصبح ,جعلت انتقال المخاطر يكون بأثر رجعي قد 560  لعام اتفاقية لاهاي ان      

الناقل  إلىهو الوقت الذي يتم فيه تسليم البضائع انتقال المخاطر الى المشتري الثاني 

كان البيع لبضائع عابرة عن طريق  إذا: )على ذلك بقولها( /55)نصت في المادة حيث ,الأول

الناقل  إلىالوقت الذي تم فيه تسليم البضائع يتحمل المشتري التبعة اعتبارا  من ,البحر

 إلىرجعيا  بحيث تنتقل المخاطر  أثرا  الطريق  أثناءعقد البيع للبضائع  لإبرامفهي جعلت ,(الأول

هذا الحكم فيه نوع من المغالاة  وباعتقادنا,الأولمن وقت تسليم البضائع للناقل الثاني المشتري 

 الأولهلاك بعد وقت التسليم للناقل  أوث للبضائع تلف كما لو حد,فيما يخص انتقال المخاطر

الهلاك  أويتحمل المشتري الجديد تبعة التلف  أنفمن غير الممكن ,الثاني عقد البيع إبراموقبل 

 .لعقد البيع إبرامهقبل  الأمرا  عن هذا يكونه هو اجنب

العقد  إبراممن وقت  المشتري إلىقد جعلت وقت انتقال المخاطر  590 يينا اتفاقية ف أما    

المشتري منذ وقت انعقاد  إلىتنتقل : )منها بقولها ( 69)نصت عليه المادة  وهذا ما,النقل أثناء

اتفاقية فيينا قد  إنبيد ,....(النقل البضائع المبيعة  أثناءالعقد تبعة المخاطر التي تتعرض لها 

 أضافتبحيث ,العقد إبراماستثناءا  على هذا الحكم الذي يجعل انتقال المخاطر لحظة  اوردت

حكما  يتلائم مع مقتضيات التجارة الدولية والممارسات العملية والتي تنتقل المخاطر بموجبه في 

                                                

(1)Jean-Thieffry,"La arbitrage et les nouvelles regles applicable aux contrars de vente 
international après L'entrée en vigueur de La convention des Nations Unies"in"Le nouveau droit 
de La vente international",C.J.F.E,No.5,1987,P1323. 

واذا كان البائع ملزما  بتسليم البضائع الى ناقل في مكان )......على انه  590 من اتفاقية فيينا لعام (  /67)حيث نصت المادة (  3)
من اتفاقية لاهاي لعام (  /55)تقابلها المادة ,.....(الناقل في ذلك المكان معين لا تنتقل التبعة الى المشتري الا عند تسليم البضائع الى

 560. 
 .0 3-2 3ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  ,محسن شفيق . د ( 2)
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المشتري الجديد منذ  إلىالحكم السابق  أوحال كانت هناك ظروف تدل على خلاف القاعدة 

 .( )مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل الناقل التي اصدر إلىالبضائع  لحظة تسليم

كانت الظروف تدل  إذاومع ذلك ,.......: )في الفقرة الثانية منها بقولهانصت عليه  وهذا ما    

الناقل الذي اصدر  إلىفان التبعة تقع على عاتق المشتري منذ تسليم البضائع ,على خلاف ذلك

عدالة  أكثرفأن الحكم التي جاءت به اتفاقية فيينا ,.....(نقلاصة بعقد المستندات الشحن الخ

انه قد يتحمل المشتري مخاطر وقعت قبل على الرغم من ,التجارة الدولية للأعرافوملائمة 

مابين  أي,العقد إبرامالبضائع قبل  أصابهلاك أو قد تكون هناك تلف  أي,النقل أثناءالعقد  إبرام

يتحمل  أنمن غير المنطقي يكون ففي هذه الحالة ,الثاني العقد وإبرامالناقل  ىإلتسليم البضائع 

 إلىالهلاك ذهبت اتفاقية فيينا  أوولكن لصعوبة تقدير وقوع التلف ,هذه التبعةالثاني المشتري 

ولكن ,وتسهيلا  للتجارة واثبات انتقال المخاطر لتجارية الدوليةللأعراف اهذا الاستثناء مجاراة  

لا تنتقل قررت به بحيث تضمن حكما  ,بحكم يتلائم مع مبادئ حسن النية أتت الأخيربالشطر 

 أون البائع يعلم إذا كاالناقل  إلىمن وقت تسليم البضائع  أي,المشتري بأثر رجعي إلىالمخاطر 

هلاك ولم يقم بأخبار  أوتلف  إلىائع تعرضت البض إنالعقد  إبراميعلم وقت  أنمن الممكن 

كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم  إذاانه  إلا: )..... حيث نصت على ذلك بالقول,المشتري بذلك

ففي هذه ,تلفت ولم يخبر المشتري بذلك أويعلم بأن البضائع قد هلكت  أنكان من واجبه  أو

 (.التلف أوالحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك 

هناك حالات يسهل فيها إن اتفاقية فيينا جاءت بهذا الحكم الأخير لأنه من الممكن أن تكون و    

 إلىلاسيما عند تعرض واسطة النقل ,هلاك أوتلف  إلىكانت البضائع قد تعرضت  إذامعرفة 

 .هلاك البضائع التي تنقلها أوتلف  إلى أدتالطريق  أثناءحوادث 

النقل  أثناءعقد البيع بشأنها  إبرامالمطابقة للبضائع التي يتم  وقت تقدير إنوخلاصة القول    

وهو في حالة وجود ,ولكن استثناءا  على هذه القاعدة,العقد إبرامحسب اتفاقية فيينا يكون وقت 

ظروف تدل على خلاف ذلك فسوف يكون وقت تقدير المطابقة بشأنها هو وقت تسليم البضائع 

لا يكون البائع يعلم  أنبشرط ,الناقل الذي قد اصدر سندات الشحن التي تتعلق بنقل البضاعة إلى

 .هلاك أوتلف  إلىالبضائع قد تعرضت  إنالعقد  إبراميعلم وقت  أنكان من واجبه  أو

بحيث يكون ,أخرى إلىوقت تقدير المطابقة يختلف من حالة  إنتقدم نلاحظ  ومن خلال ما    

البضائع التي –البائع  أعمالمركز  أومطابقة في البيوع التي يتم تسليمها في مكان وقت تقدير ال

 في حالو,بوضعها تحت تصرفه أوالمشتري  إلىهو وقت تسليم البضائع -نقل إلىلا تحتاج 

كانت البضائع تحتاج الى عملية نقل يكون وقت تقدير المطابقة لحظة تسليمها الى الناقل او 

ومع ذلك لاتنتقل تبعة الهلاك الى المشتري في هذه الحالات ,ال تعدد الناقلينالناقل الاول في ح

                                                

Kahn.Philippe,"Vente commercial international",J.C.D.I,1989,Fasc,565-A-5,P106.(1 ) 
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نصت  وهذا ما,الا اذا تم تعيينها بوضوح بأنها هي البضائع المشمولة بالعقد بأي طريقة كانت

 .( )عليه اتفاقية فيينا

المطابقة  تقدير يكون وقت -بيوع التصدير –نقل  إلىتحتاج  البضائعكانت  ما إذوفي حالة     

الناقل أو أول ناقل في حال تعدد الناقلين لتبدأ عملية النقل لغرض  إلىوقت تسليم البضائع هو

هذا في حالة ,تعيين البضائع وتمييزها عن غيرهايتم  أنالمشتري بشرط  إلىالبضائع  إيصال

الناقل في مكان  إلىكان ملزما  بتسليمها  إذا أما,كون البائع غير ملزم بتسليمها في مكان معين

 يعدكونه ,الناقل في المكان الذي تم تعيينه إلىمعين فيكون وقت تقدير المطابقة بتسليم البضائع 

 .(3)وقت انتقال المخاطر

النقل فسوف يكون  أثناءعلى تلك القاعدة وهو في حال بيع البضائع  ك استثناءا  لهنا إلا ان    

فيصبح ,كانت هناك ظروف تدل على خلاف ذلك إذاه ولكن,العقد إبراموقت تقدير المطابقة وقت 

الناقل الذي اصدر سندات الشحن التي تتعلق  إلىوقت تقدير المطابقة من وقت تسليم البضائع 

 أويعلم بتلف البضائع  أنمن واجبه  أوولكن في حال كون البائع كان يعلم ,بنقل البضائع

 .(2)عقدال إبرامن وقت تقدير المطابقة من وقت وفيك,هلاكها

 الأخيرة إن إلافيما يخص انتقال المخاطر تفاقية فيينا لا كانت مشابهةاتفاقية لاهاي  إن علما      

وملائمة مع الأعراف التجارية والممارسات العملية في عقود البيع التجارة  ا  أكثر تماشيكانت 

بأحكام تضمنت جميع ما يخص تلك البيوع وحالاتها من حيث  فقد جاءت اتفاقية فيينا,الدولية

جاءت بتلك الأحكام بسبب اختلاف أحكام التشريعات الوطنية التي  قدو,تقدير وقت المطابقة

 .تخص هذا الموضوع فجاءت من اجل توحيد تلك الأحكام

                                                

ومع ذلك لا تنتقل التبعة الى المشتري ما لم تكن البضائع معينة بوضوح )على انه590 من اتفاقية فيينالعام ( 67/3)نصت المادة (  )
بأنها المشمولة بالعقد سواء بوجود علامات مميزة على البضائع او بمستندات الشحن او بأخطار موجه الى المشتري او بطريقة 

 (. اخرى
اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزما  بتسليمها في )على انه  590 من اتفاقية فيينا لعام (  /67)نصت المادة ( 3)

واذا كان البائع ملزما  بتسليم البضائع الى  ,مكان معين تنتقل التبعة الى المشتري عند تسليم البضائع الى اول ناقل لنقلها الى المشتري
 ......(.نتقل التبعة الى المشتري الا عند تسليم البضائع الى الناقل في ذلك المكانناقل في مكان معين لا ت

تنتقل الى المشتري منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر التي تتعرض لها اثناء )على انه 590 من اتفاقية فيينا ( 69)نصت المادة ( 2)
خلاف ذلك فأن التبعة تقع على عاتق المشتري منذ تسليم البضائع الى النقل البضائع المبيعة ومع ذلك اذا كانت الظروف تدل على 

الا انه اذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم او كان من واجبه ان يعلم بأن ,الناقل الذي اصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل
 (.ئع تبعة الهلاك او التلفالبضائع قد هلكت او تلفت ولم يخبر المشتري بذلك ففي هذه الحالة يتحمل البا
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 الفصل الثاني

 المطابقةالالتزام بضمان دور المشتري في 

 ويقوم الأخير بتسلم تلك البضائع في,البائع بتسليم البضائع إلى المشترييقوم  أنالأصل     

إن ,على أساس ذلك قد يكون البائع احضر البضاعة إلى ذلك المكانو,المكان والزمان المحددين

بالتسليم من قبل البائع والالتزام  الالتزامولان ,لم يكن هو نفسه مقر أعمال البائع أو منشاته

هما بتسلم البضائع من قبل المشتري التزامان متلازمان بحيث لا يمكن فصلهما عن بعض

لم  إنيقوم بهما منفرداً  أنفالبائع لا يستطيع , الأخربتنفيذ ولكون تنفيذ احدهما مرتبط ,البعض

يعد فانه البضائع  باستلامفعندما لا يقوم المشتري بواجبه , البضائع منه باستلامم المشتري يق

ك حالات على الرغم من عدم تسلم البضائع من لهناالا انه ذلك  الرغم من لىوع,بالتزامهمخلاً 

 :من قبله ومن هذه الحالات إخلالايعد ذلك  قبل المشتري لا

كأن يقوم بتسليم المشتري ,في حال ارتكاب البائع مخالفة جوهرية في العقدهي الاولى     

ففي هذه الحالة يجوز , غير مطابقة للمستندات وبضائع غير مطابقة لما نص عليه العقد 

 .يطلب فسخ العقد أن أو,يمتنع عن استلام البضائع أنللمشتري 

ع بتسليمها ئيستطيع المشتري كذلك رفض البضائع في حال قام الباوفيها خرى الحالة الأو    

غير المكان  أخرفي مكان  أو,قبل الموعد المتفق عليه في العقد كموعداً للاستلام للأخير

 .غير مطابقةكانت كمية البضائع  أو,المحدد

البائع في ضمان المطابقة  كان يرغب بضمان حقه في الرجوع على إذاالمشتري  إنغير     

قد تكون  الاداءاتوهذه ,والتي يكون له الدور الكبير فيها,يقوم ببعض الواجبات المهمة أنعليه 

ملقاة على عاتقه بنص موجود في القانون الذي تخضع له العلاقة التعاقدية او تم النص عليه في 

انه حقه بالرجوع على البائع لتزامات سيددي ذلك الى فقدفعند تخلفه عن احد هذه الا,العقد

على عاتقه اذا ( 0851فيينا)فقد وضعت اتفاقية الامم المتحدة ,له القانون اتاحهبالضمان الذي 

, البضائع لاحكام عقد البيع واجبات عدة مااراد الاحتفاظ بالحقوق المقررة في حالة عدم مطابقة

 أثناءعن العيوب التي يكتشفها وكذلك القيام بأخطار البائع ,ومنها فحص البضائع وتدقيقها

فأوضحت انه يجب على المشتري القيام ,رالأخيالتي تظهر فيما بعد ويضمنها أو الفحص 

م تحدد موعداً معيناً ولكنها ل,باجراء عملية الفحص في اقرب وقت ممكن تسمح به الظروف

الامر للظروف  تراطها اجراء عملية الفحص تاركةً واكتفت بأش,ة فحص البضائعللبدء بعملي

لعلها تكون افضل  ونجد في هذا النص مرونة,ولتقدير القضاء او التحكيم,التي يمر بها التعاقد

ً اخطار البائع بالعيوب التي ,للمشتري من التقييد القاطع وكذلك اوجبت على المشتري ايضا

من لحظة وان يقوم باخطاره خلال فترة زمنية معقولة ,اكتشفها اثناء عملية الفحص او بعدها

لك الفترة في جميع ولكن يجب ان لا تتعدى ت,اكتشاف العيوب او كان من واجبه اكتشافها

وبناءاً على ذلك ,0851 لعام وفيينا 0891 لعام على وفق اتفاقيتي لاهاي عامينالاحوال مدة 

دور المشتري في فحص البضائع  الأولنبحث في ,مبحثين إلىسوف يتم تقسيم هذا الفصل 

 أهمل أواغفل  إذاحق المشتري  ن ثم نبحث الحالات المخففة لسقوطوم,أخطار البائعوالقيام ب

   -:وكالاتي في الثاني  الواجبات الملقاة على عاتقه
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 الأولالمبحث 

 الفحص والإخطار

ولقد استدرك ,تعد مسألة فحص البضائع مسألة هامة ودقيقة في مجال عقود البيع الدولية    

وأما القائمين على ,التشريعات إلى أهميتها فقاموا بالنص عليها في القوانين الوطنية اواضعو

بعض  عدتوقد ,قد افردوا لها نصوصاً خاصةف 0851 لعام الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا

على الرغم من اختلاف الفقه و,عملية الفحص كواجب يقع على عاتق المشتريالتشريعات 

يقوم بفحص البضائع  أنفأوجبت على المشتري ,القانونية لهذه العملية بشان تحديد الطبيعة

من حيث تعريف عملية ,وباتوتثير عملية الفحص عدة صع,بواسطة الغير أوبنفسه 

يتم فحص البضائع  أنفهل يجب ,تحديد نطاق هذه العملية وحدودها إلى بالإضافة,الفحص

 كلوكذلك فيما يخص طريقة الفحص لت,الفحص الظاهري لها إجراءيكفي  أم,فحص فني دقيق

وكذلك فيما لو تضمن العقد نقل البضائع فيجوز في هذه ,عملية الفحصبوالقائمون ,البضائع

الفحص في حال تغيير وجهة  أهميةوكذلك تظهر ,الحالة تأجيل عملية الفحص لحين وصولها

لم البائع بهذا التغيير بشرط ع,معقولة لفحصهاتتاح له فرصة  أندون  إرسالها إعادة أوالبضائع 

وبعد إجراء عملية الفحص تأتي ,أو إعادة الإرسال أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد

وهي مسألة الإخطار بعيوب المطابقة ,عملية أخرى لا تقل أهميتها عن سابقتها وتعد مكملة لها

لتي يعلم بها البائع التي يكتشفها المشتري من خلال فحص البضائع فالإخطار هو الوسيلة ا

فيجب على المشتري أن يقوم ,وكذلك إثبات حق المشتري بالرجوع على الأول,بعيوب البضائع

وإلا فقد ,بإرسال الإخطار خلال فترة معقولة من اكتشاف العيب أو كان من واجبه أن يكتشفه

لب نتناول في هذا المبحث فحص البضائع في المطوعليه س,حقه بالرجوع بعيب المطابقة

الذي يقوم به المشتري اتجاه  بالإخطارومن ثم نبحث في المطلب الثاني كل ما يتعلق ,الأول

 .البائع

 الأول المطلب

 البضائع ( )فحص

تعتبر عملية فحص البضائع من الموضوعات المهمة والأساسية التي تبنتها التشريعات     

الناحية العملية عندما يكون هناك  وتبدو أهمية هذه العملية من,الدوليةالاتفاقيات الوطنية و

والذي قد يعجز عن اكتشاف العيوب الكامنة في البضائع بالرغم من ,مشتري من الدول النامية

وذلك لان البضائع ,اتساع التكنولوجيا وانتشار الكثير من الوسائل الحديثة والمعقدة لاكتشافها

فيكون على ,من إنها بضائع مطابقة للعقدعندما يتم تسليمها من قبل البائع إليه لابد من التأكد 

المشتري فحصها حتى يتسنى له من معرفة فيما إذا كان البائع قد أوفى بالتزامه من 

                                                

وفي الحديث فحصوا ردوسهم ,البحث عن الشيء وقد فحص عنه من باب قطع وتفحصوافتحص:يعرف الفحص لغةً على انه ( 0)
وفحص ,حفرها:وفحص الارض,استقصي في البحث عنه:وفحص الامر,كأنهم حلقوا اوسطها وتركوها مثل افاحيص

وافتحص ,بمعنى النظر فيه ليعلم كنهه:وفحص الكتاب ونحوه,سه ليعرف مابه من علةج:وفحص الطبيب المريض,كشفه:الشيء
مصدر سابق ,معجم التعريفات,محمد علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني:المصدر ,بالغ في الفحص,تفحص,فحص عنه:عنه
 ,بها من عيوبلمعرفة ما(البضائع)اي ان فحص البضائع لغوياهًو التحقق من طبيعة الشيء المبيع.5589ص,
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ومدى ,وكذلك معرفة مدى ملائمة تلك البضائع لاستعمالاته سواء منها العامة أو الخاصة,عدمه

عملية فحص البضائع من قبل  وقد تكون,صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التي تم الاتفاق عليها

في حال كونه حقاً و,كان واجباً فلابد من القيام بذلك فإذا,قد يكون واجباً عليه أو,المشتري حقاً له

 ً ويلعب فحص البضائع ,تركه أوتكون له الحرية الكاملة في استخدام ذلك الحق ,له وليس واجبا

 ً كبيرة  الأخيرةفي  أهميتهوان كانت ,ءفي البيوع المحلية منها والدولية على السوا دورا هاما

وعليه فأن ,المتبايعة للسلع والمنتجات الأطرافوذلك عندما ينظر له كأداة لتأكيد الثقة بين ,جداً 

ً جعلها  أوتعظيم تلك الثقة  أرادما  إذالمشتري  للتبادلات التجارية عليه القيام بفحص  أساسا

نتناول ,نبحثه في فرعينالكاملة بهذا الموضوع س الإحاطةومن اجل ,البضائع المشتراة من قبله

 . في الثاني وقت ومكان فحص البضائعومن نتناول ,الأسس العامة لعملية الفحص الأولفي 

 الفرع الأول

 الأسس العامة لفحص البضائع

فقد اتجهت الجهود التي تبذل على ,الأخيرة الآونةنظراً لازدياد التجارة الدولية ونموها في     

العمل على توحيد القواعد التي تحكم المعاملات التجارية  إلىستوى الدولي منذ زمن بعيد الم

المعاملات من المخاطر التي  أطرافوحماية ,الدولية بهدف تنمية التعامل التجاري بين الدول

ولان عملية الفحص ,(0)أحكامهاتنجم عن تطبيق القوانين الوطنية المختلفة التي قد يجهلون 

ات أهمية كبيرة فقد أولت التشريعات لها أهمية في نصوصها عن طريق وضع الأسس عملية ذ

نضمت تحديد المقصود بفحص التي يتعين على المشتري إتباعها عند قيامه بهذه العملية ف

وكذلك القائمون بهذه ,وكذلك تحديد الطرق التي تتبع لإجراء عملية فحص البضائع,البضائع

مثل اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع  الدولية الاتفاقياتبت فقد أوج,بفحص تلك البضائع

ونظراً لظهور التكنولوجيا ,( )على المشتري القيام بفحص البضائع بنفسه (0851فيينا)الدولي

وقد يقوم ,صصة في مثل هذا النوع من التجارةالمتقدمة فقد يلجأ المشتري إلى الشركات المتخ

الاسس نتناول وبذلك س,(5)بنفسه بإجراء عملية الفحص عندما يكون البائع هو المنتج البائع

حيث نتناول في الاولى تعريف فحص ,ثة فقراتمن خلال ثلا فحص البضائععملية العامة ل

ونتناول في الثالثة القائمون ,ومن ثم نتناول في الثانية طرق الفحص,البضائع وطبيعته القانونية

  :بعملية الفحص

 -:للفحص القانونيةالطبيعة :  ولاا أ

فعلى ,تسليم المشتري بضائع مطابقة لما اتفق عليه اطراف العقد طالما يجب على البائع    

لم تضع و,ن يباشر بفحص البضائع المسلمة له بالطرق المعتادة في التجارة الدوليةأالاخير

الا انه يستخلص من ,محدداً لفحص البضائعالتشريعات الوطنية وكذلك الاتفاقيات الدولية تعريفاً 

                                                

, القاهرة,دار النهضة العربية , تفسير اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ,حسام الدين عبد الغني الصغير. د( 0)
 .5ص, 110 

ى يجب على المشتري فحص البضائع او التسبب في فحصها عل)على0891الفقرة الاولى من اتفاقية لاهاي ( 55)نصت المادة (  )
 .نصت على الحكم نفسه0851الفقرة الاولى اتفاقية فيينا( 55)وكذلك المادة ,(وجه السرعة

مدسسة ,الفحص والإخطار كواجب على المشتري في اتفاقية فيينا بشأن عقد البيع الدولي للبضائع ,احمد هاني محمد ابو العينين. د( 5)
 .01ص, 1 1 ,الاسكندرية,الثقافة الجامعية
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 نصوصها التي تنظم عملية الفحص على ان هذا الاجراء يعد وسيلة للتحقق من مطابقة البضائع

مجموعة من الأعمال ): وبذلك فأن فحص البضائع يعرف على انه ,لما نص عليه عقد البيع

وعرفه ,(0)(المتفق عليها في العقدالمادية التي تتم بقصد التأكد من مطابقة البضائع للمواصفات 

جملة الأعمال المادية التي يقوم بها المشتري بنفسه او بواسطة غيره للتأكد : )على انه اخرون

ويمكن تعريف فحص البضائع ,( )(من خلوها من النقائض التي تجعل البضاعة غير مطابقة

عن العيوب التي تعتريها عملية فحص البضائع المستلمة من قبل المشتري للكشف : ))على انه 

والوقوف على طبيعتها للتمكن من الرجوع على ,ماديةسواء كانت تلك العيوب مادية أو غير 

 .((بالحقوق المقررة له البائع

لتأكد من خلو البضائع من النقائض التي تجعلها غير مطابقة لعقد اوتهدف عملية الفحص     

مطابقتها لما تم الاتفاق عليه ومدى تنفيذ البائع  فعن طريقها يقوم المشتري بالتاكد من,البيع

ا يكتشف عدم المطابقة مفعملية الفحص مهمة بالنسبة للمشتري وخاصةً عند,لالتزاماته العقدية

فيجب على البائع ان يتاكد من ان كمية البضائع هي الكمية المتفق عليها او ,في البضائع المسلمة

وان يتأكد من خلوها من ,اتها وطرق الحزم والتغليفوكذلك مواصف,المنصوص عليها في العقد

وكذلك تهدف عملية الفحص للتأكد من صلاحية البضائع للاستعمال في ,حق ادعاء الغير

و الاغراض الخاصة التي اشتراها المشتري من اجلها والتي يكون أ,الاغراض التي اعدت له

 .البائع على علم بها

عملية فحص البضائع من قبل  في تكييف التشريعات اراءاختلاف الرغم من وعلى     

ً له ام,المشتري ً ملقى على عاتقه فيما لوكان حقا الا ان هذه العملية تتطلب قيام ,(5)واجبا

بما تفرضه القوانين الوطنية وذلك حسب نوع البضاعة وكذلك ,المشتري باجراءات معينة

وفي هذه الحالة يكون ,عقد البيع على كيفية اجراء الفحص وقد ينص,واعراف التجارة الدولية

من حيث الطبيعة القانونية لعملية فحص البضائع فان اتفاقية الامم و,هذا الشرط واجب اتباعه

يجب ,اكدت على كونها واجب يقع على عاتق المشتري (0851فيينا(المتحدة بشأن البيع الدولي

ليتسنى له مطالبة البائع بحقوقه ,نما تسمح الظروف بذلكعليه القيام به بمجرد تمكنه من ذلك وع

وبناءاً على ,وعليه اذا تخلف عن ذلك سوف يفقد تلك الحقوق,(1)المقررة في حال عدم المطابقة

نتناول في الاولى الرأي ,يتم التطرق الى الاراء التي تخص عملية الفحص على فقرتينذلك س

ونتناول في الثانية الرأي القائل بأنه حق ,ريالذي يرى بأنه واجب يقع على عاتق المشت

 .للمشتري وليس واجب عليه

 

                                                

جامعة ,اطروحة دكتوراه,الالتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع,رضا محمد ابراهيم عبيد.د( 0)
 .558ص,0818,القاهرة

 .0 ص, 088,مصر,دار النهضة العربية,دراسة لعقد البيع الدولي للبضائع,العقود التجارية الدولية,محمود سميرالشرقاوي.د(  )
من ( 51)ونص المادة,من القانون المدني المصري(118/0)ونص المادة,من القانون المدني العراقي(891/0)ينظر نص المادة( 5)

 .0891من اتفاقية لاهاي ( 55/0)ونص المادة ,0851من اتفاقية فيينا ( 55/0)ونص المادة,قانون بيع البضائع الانجليزي
سلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من اذا ت)من القانون المدني العراقي على( 891/0)نصت المادة ( 1)

فان اهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلاً ,فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر باخباره عنه,ذلك وفقاً للمألوف في التعامل
وتقابلها نص 0851من اتفاقية فيينا ( 55/0)ونص المادة,من القانون المدني المصري( 118/0)وتقابلها نص المادة,(للمبيع
 .0891من اتفاقية لاهاي ( 55/0)المادة
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 -:فحص البضائع واجب على عاتق المشتري- 

يقع على  واجبيرى اصحاب هذا الرأي ان عملية فحص البضائع من قبل المشتري هى     

كما يعتبرون ,فةبل يعتبرهذا الالتزام من المبادئ السائدة في الانظمة القانونية المختل,عاتقه

مم فحص البضائع من المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها اتفاقية الأباصحاب هذا الرأي التزام 

وفي بيوع القيام البحرية يرتبط الالتزام بالفحص بالالتزام بتسليم ,ع الدولييالمتحدة بشأن الب

التزم فرصة معقولة للفحص حيث لو وجد المشتري في ميناء القيام ,البضائع في ميناء وصولها

هذا الاتجاه كثير من  وافقوقد ,(0)مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلكفي ذلك المكان بالفحص 

 .جبت عملية الفحص على المشتريوفا,( )التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

كون فيه اجبار ان فكرة الالتزام تشتمل على فكرة الاجبار مثلها مثل التنفيذ العيني الذي ي    

وعند تطبيق ,او الكيفية المتفق عليها في العقد ةاي بالطريق,المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً 

يتبين لنا ان المشتري الذي لا يقوم بعملية الفحص لا يستطيع  ذلك على عملية فحص البضائع

شتري حقوقه المقررة في حال وانما فقط يفقد الم,البائع اجباره على القيام بها عينااًو تنفيذها

  .(5)كانت هناك عدم مطابقة للبضائع

    -:فحص البضائع حق للمشتري -2

يرى اصحاب هذا الاتجاه بأن عملية فحص البضائع من قبل المشتري هي حق له وليس     

ً يقع على عاتقه وبهذه الحالة يجوز له ممارسته اوعدمها اي يجوز له التنازل عن ذلك ,التزاما

ً وليس ,(1)حقال ً هذا ماقرره نص المادة ووقد جعل المشرع العراقي فحص البضائع حقا اجبا

( 15/ ً للمودع الحق )المعدل حيث نصت على  0851لسنة ( 51)من قانون التجارة  رقم ( ثانيا

لم يقوم  عليه اذا,(في فحص البضائع التي سلمت لحسابه الى المودع لديه واخذ نماذج منها

بممارسة ذلك الحق ينتج عنه سقوط حقه بالرجوع على البائع بالحقوق المقررة له عند عدم 

مع الاخذ بنظر الاعتبار ,(8)مطابقة البضائع في حال كان البائع حسن النية وغير مخادع

الظروف التي يمر بها المشتري حيث لا يكون قد تنازل عن ممارسة حقه في فحص البضائع 

وتم تأييد هذا ,ان عدم قيامه بالفحص عائق او قوة قاهرة منعته من ممارسة ذلك الحقاذا ما ك

الرأي جانب اخر من الفقه حيث ذهب الى ان عملية الفحص تعد حقاً للمشتري لا يثار الا عند 

لكي يتحقق من الاوصاف التي نص عليها في عقد البيع او تم الاتفاق ,تسلمه للبضائع

ً مع اصحاب هذا الرأيوقد جاء قا,(9)عليها حيث تضمن ,نون بيع البضائع الانجليزي متوافقا

                                                

 .558ص,مصدر سابق,رضا محمد ابراهيم عبيد.د( 0)
اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه )من القانون المدني العراقي على( 891/0)نصت المادة  حيث(  )

فان اهمل في شيء من ذلك اعتبر ,فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر باخباره عنه,التعامل من ذلك وفقاً للمألوف في
من القانون الملحق بقانون الالتزامات ( 511/0)ونص المادة ,من القانون المدني المصري( 118/0)وتقابلها نص المادة,(قابلاً للمبيع

 .0891من اتفاقية لاهاي ( 55/0)وتقابلها نص المادة0851ية فيينا من اتفاق( 55/0)ونص المادة,(HGB)الالماني
 . 5ص,مصدر سابق,احمد هاني محمد ابو العينين . د( 5)

(4)PH.Kahn,Op,Cit,P125. 
 .080ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع , محسن شفيق . د ( 8)
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ,(دراسة مقارنة)الالتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع ,محمود سمير الشرقاوي. د( 9)

 .590ص, 0819,العددان الثالث والرابع,السنة السادسة والاربعون,للبحوث القانونية والاقتصادية
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على ان عملية فحص البضائع حقاً للمشتري يقوم بها عند توفر فرصة معقولة وعلى البائع ان 

 .(0)يمكنه من ذلك عن طريق اتاحة له تلك الفرصة

ً ان الرأي الثاني اكثر يرى الباحث      ي حال كون عملية فحص وذلك لعدة اسباب منها ف,صوابا

فعند تخلفه عن ذلك الالتزام يستطيع البائع اجباره على تنفيذه  البضائع واجب على المشتري

 ً بالاضافة الى ذلك ان المشتري  عندما ,وهذا لا يمكن تصوره في عملية الفحص,تنفيذاً عينيا

زاء واحد فقط يمتنع عن ممارسة فحص البضائع المسلمة له من قبل البائع سوف يتعرض الى ج

بحكم القانون الا وهو فقدان حقه بالرجوع على البائع بالحقوق المقررة له عند عدم تحقق 

للعقد او  غير مطابقة انهاالمشتري بعملية فحص البضائع واكتشف  وفي حال قيام,المطابقة

المدد  ملية الاخطار وفقالاتفاق يمكنه ذلك من الرجوع على البائع بضمان المطابقة اذا قام بع

 الرجوعب هحق نما فقط يفقدإن اهماله القيام بالفحص لا يعرضه للمسائلة القانونية وإلا إ,المقررة

 .بتلك الحقوق

ا   -:طرق فحص البضائع:  ثانيا

ك صعوبة بالغة في تحديد طريقة إجراء الفحص في مجال التجارة الدولية من الناحية لهنا    

حيث انه من الصعوبة تقنين إجراءات الفحص التي تتم  بها فحص البضائع كونها ,العملية

ً لطبيعة ونوع البضائع إن طرق فحص ومعاينة البضائع تتنوع  ولذلك ف,متعددة ومتباينة وفقا

بحيث ,وتتعدد بتعدد تلك البضائع,ائع التي يراد فحصها أو الكشف عليهاباختلاف طبيعة البض

وينبغي ,ويجب أن يتم الفحص بشكل معقول,يتم فحص البضائع بالطريقة التي تتلائم وطبيعتها

أن يكون القائم بالفحص شخص معتدل من حيث الإدراك حتى يتمكن من اكتشاف العيوب 

 .( )الظاهرة والخفية

الدولية الاتفاقيات يد طرق فحص ومعاينة البضائع من قبل التشريعات الوطنية وولم يتم تحد    

إلى اتفاق الأطراف أو إلى الأعراف التجارية المتبعة بالفحص والخاصة ذلك  حيث تركت

ووفقاً ,ب طبيعتهابحيث يتم فحص بضائع من نوع معين بحس, لتحديد ذلكبأنواع البضائع 

 .(5)ئل الفحصوليس طبقاً لوسا,للعرف السائد

فإذا لم يتم تحديد طريقة للفحص بواسطة العقد فإنها تخضع للقانون المدني الذي يجري على     

على أن يتم مراعاة العادات والأعراف الدولية المعمول بها في ذلك ,إقليمه عملية الفحص

                                                

(1)Sale of Goods Act 1979 section (34). 1-Where goods are delivered to the buyer,and he has not 
previously examined them,he is not deemed to have accepted them until he has had areasonable 
opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity 

with the contract.                                                                                                                                                       
2-Unless otherwise agreed,when the seller tenders delivery of goods to the buyer,he is bound on 
request to afford the buyer areasonable opportunity of examining the goods for the purpose of 
ascertaining whether they are in conformity with the contract.   

 
 . 5ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع , محسن شفيق . د (  )

 (3)ADUIT. Bernad , "Presentation de la convention in la convention deVienne sur la vente 
international et les incoterms" "Actes du colloque des ler et 2 december ,1989 .L.G.D.J,Paeis , 
1990,p102.  
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لمعتمدة وحيث إن الأعراف التجارية الدولية قامت بتحديد العديد من طرق الفحص ا,(0)الوقت

فمنها يتم فحصه بالعد أو ,ولكل بضاعة تختلف طريقة فحصها عن الأخرى,في فحص البضائع

بحيث يكون الفحص ,التحليل الكيميائي أو البايلوجي أو الوزن أو عن طريق,القياس أو المقارنة

ولذلك يجب أن يأخذ الفحص بنظر الاعتبار المواصفات ,يكشف العيوب التي تعتري البضائع

, وكافة الظروف الأخرى التي تحيط بالبضاعة,ية والتعبئة والتغليف والصلاحية الوظيفيةوالكم

أو ,كما في بعض الأحيان يتعذر على المشتري اكتشاف بعض العيوب إلا بعد استعمال البضائع

 .( )إلا عندما يقوم المشتري بفحص كل جزء من أجزادها

لانه قد ,على طرق فحص البضائعالمشرع العراقي لم تكن هناك اشارة صريحة من قبل     

يكون ترك ذلك الى رغبة اطراف العقد في تحديد الطريقة المناسبة وما يتلاءم مع طبيعة 

المعدل نص في المادة  0851لسنة ( 51)ونجد قانون التجارة العراقي رقم ,البضائع محل العقد

و البيع الذي يشترط فيه ان يتم التسليم البيع بشرط التسليم في مكان العمل ه)على انه ( 505)

في مكان العمل كالمصنع او المستودع او المشروع او المزرعة او المرفق الصناعي حسب 

فإن عبارة حسب مقتضى الحال قد يقد بها تحديد عملية الفحص حسب ظروف ,(مقتضى الحال

إلى عملية  101  لسنة( 0)قانون حماية المستهلك رقم كذلك جاء ,العقد وطبيعة البضاعة

الفحص وكذلك إلى طرق الفحص عن طريق اخذ عينات من البضائع والسلع الموجودة في 

مخازن ومعارض البائع بقصد إجراء الفحص عليها لدى الجهات الرسمية لتقرير صلاحيتها 

مثلاً ,للاستهلاك البشري ئع التي تستعملوبهذا يكون اخذ العينات للبضا,للاستهلاك البشري

 .(5)عمة والاشربة التي تستخدم كأغذية للمواطنينكالأط

لم يشير بصورة صريحة الى طرق فحص البضائع نجده  وبالرجوع إلى التشريع المصري    

نه قد اشار الى حق المستهلك في اعادة السلع او استبدالها في حال شابها عيب او كانت إلا إ

قانون حماية بين الطرفين وذلك في  غير مطابقة للمواصفات القياسية وماتم عليه الاتفاق

نه إلا إ, الإشارات تبين التزام فحص البضائع والسلع  حيث هناك الكثير منالمستهلك المصري 

ولكنه أشار إلى إن المستهلك يستطيع إثبات مواصفات المنتجات ,ر إلى طرق الفحصلم يش

 .(1)وسائر عناصر العقد بجميع طرق الإثبات

ولا إلى نوع الفحص ,ع الانجليزي إلى طرق فحص البضائعولم يتطرق قانون بيع البضائ    

والمتمثل في ,لغاية من وراء إجراء عملية الفحصإلا انه حدد ا,المطلوب من قبل المشتري

ولمقارنة البضائع مع النموذج في حال كان البيع  البضائع للعقدتلك التحقق من مدى مطابقة 

                                                

  .080ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع , محسن شفيق . د ( 0)

 . 1ص, جامعة الجزائر,كلية الحقوق,رسالة ماجستير,زام بالمطابقة المادية في عقد البيع الدولي للبضائعالالت,بن رجدال صافية(  )
( 0)من قانون حماية المستهلك العراقي رقم ( واجبات المجهز والمعلن)الفقرة الثامنة  تحت عنوان ( 1)للمزيد ينظر نص المادة (  5)

وكذلك نص القانون المدني العراقي على جواز تضمين العقد اي شرط يلائم العقد ان لم يكن مخالفا للنظام العام والاداب ,101 لسنة 
ونص على استخدام طرق الفحص بصورة ضمنية  ,من القانون المدني العراقي( 050)نص المادة  ذلك فيو,وغير ممنوع قانوناً 

وغير مباشرة عندما أشار إلى إلزام المشتري أن يقوم بفحص المبيع والتحقق من حالته عند استلامه وبمجرد تمكنه من ذلك وفقاً 
فهو بهذا النص أشار إلى فحص البضائع  ,ولى من القانون المدني العراقيالفقرة الأ( 891)للمألوف في التعامل وذلك في نص المادة 

أو السائد من الأعراف التجارية , أي التعامل السابق , بحسب المألوف من طرق الفحص سواء كان التعامل السائد بين طرفي العقد 
 .في ذلك الوقت

كذلك ينظر نص المادة ,105 لسنة ( 050)المستهلك رقم من قانون حماية ( 0 , 01, 00)للمزيد ينظر إلى نص المادة ( 1)
 .0815لسنة ( 050)من القانون المدني المصري رقم ( 118/0)
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وليس فحصاً وبذلك يصبح الفحص المطلوب هو الملائم لنوع البضاعة ,جعلى وفق نموذ

 ً ولكن ,ففي حال تم عرض فرصة مناسبة لفحص البضائع من قبل البائع على المشتري,عاما

ففي هذه الحالة لا يستطيع التمسك بالرجوع على ,رغم ذلك لم يباشر المشتري بفحصها

 .(0)البضائع المشتري بأنه لم تكن لديه فرصة ملائمة لفحص

الاتفاق على ما يخالف أحكامه فيما عدا ما يفرضه قانون التجارة الامريكي الموحد أجاز و    

أشار كما ,من التزامات تتعلق باحترام حسن النية ودرجة الحيطة والمعقولية والعناية الواجبة

الاتفاق إلى فحص البضائع وأوضح أن تكون البضاعة متاحة للفحص بأي طريقة فحص تم 

البضاعة بالطريقة التي تم  ويفترض بعد التحديد أن يتم فحص,( )عليها وحددها الأطراف

فأن كان تنفيذ الفحص بالطريقة التي ,إن لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك,تحديدها حصراً 

ً لما نصت عليه هذه المادة وهو الفحص والتفتيش بالطريقة ,حددت يكون الفحص وفقا

 .(5)م تكن الطريقة التي حددت بمثابة شرطاً لا غنى عنها يددي تركها إبطال العقدإن ل,المعقولة

أما في التشريع الألماني لم نجد نص صريح أو ضمني يشير إلى طرق فحص      

أن تكون الموافقة على العنصر الذي تم شراده وفقاً القانون المدني الالماني لكنه ذكر,البضائع

إن لم يكن , على المشتري اختيار الطريقة المناسبة لفحص البضاعة وبهذا,(1)لتقدير المشتري

إلا سوف تكون الطريقة حسب الأعراف ,هناك اتفاق على الطريقة التي تتم بها فحص البضاعة

 .التجارية السائدة وبالطريقة التي تتلائم مع طبيعة البضائع

الأولوية في  اا أعطتمفإنه 0851لعام  وفينا,0891 لعام اتفاقيتي لاهايوبالرجوع إلى     

وفي حال عدم وجود اتفاق بين ,تحديد طريقة الفحص إلى اتفاق الأطراف في عقد البيع

أو ,سوف تكون طريقة الفحص بموجب قانون البلد الذي تجري فيه عملية الفحص,الطرفين

 أطراف يستطيع حيث,الأعراف والعادات التجارية التي تحكم العلاقات التجارية في ذلك المكان

ن تيالاتفاقي أتاحتفقد ,العقد وضع قواعد محددة في تصورهم للقيام بعملية فحص البضائع

هو من ذلك والهدف ,الحرية للمتعاقدين في اختيارما يناسبهم من شروط لتضمينها عقودهم

بقانون لا  مقيدين أصبحوابأنهم  إشعارهمالثقة والطمأنينة في نفوسهم وعدم  إشاعةالرغبة في 

تنظيم  إلىبعض البيوع التجارة الدولية تحتاج  إنذلك  إلىيضاف ,ص منهـيستطيعون التخل

اقدين والاستعانة ـعندئذ فسح المجال للمتع الأفضلفيكون من ,خاص وتوجد بشأنها شروط عامة

 . (8)ون بينهمـيع الذي يكـــــللب أكثربهذه الشروط النموذجية التي تكون ملائمة 

                                                

(1)G.H.L.Fridman,Sale of Goods in Canada,2nd ed,(Toronto the Carswell Company 
Limited,1979)at P266.                                                                                                                                             

Uniform Commercial Code (3-102). ( 2 ) 
 Uniform Commercial Code (2-513-4). ( 3 ) 

(4)German Civil code(BGB), section(454/1),(1-In a purchase on approval or on examination, 
approval of the object purchased is at the discretion of the buyer.In case of doubt,the purchase 
agreement is entered into subject to the condition precedent of approval, 2-the seller is obliged 
to permit the buyer to examine object).                                                                                                                 

الفحص لاتفاق الاطراف و في حالة عدم  تخضع طرق)على ,0891الفقرة الرابعة من اتفاقية لاهاي لعام ( 55)نصت المادة ( 8)
من اتفاقية ( 55)تقابلها نص المادة( وجود مثل هذا التفاق يكون بموجب القانون او الاعراف في المكان الذي سيتم اجراء الفحص فيه

 .0851فيينا لعام 
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تحديد طرق فحص البضائع وجعلها طريقة واحدة لكل أنواع عملية خلاصة الأمر أن و    

ً بطريقة ,البضائع أمر غير عملي وفيه الكثير من المساوئ كما لا يمكن فحص البضائع جميعا

لان تعدد وتنوع البضائع واختلافها عن بعضها لا يمكن أن يتم فحصها بطريقة واحدة ,واحدة

وبذلك يترك تحديد طريقة ,ن البضائع لها طريقة خاصة لفحصهام حيث إن لكل نوع,محددة

الفحص لاتفاق الاطراف او للاعراف التجارية السائدة التي تتم بمثلها فحص بضائع من هذا 

 .النوع

ا   -:القائمون بعملية الفحص:  ثالثا

 قياتالاتفاوما أشارت إليه القوانين الوطنية و,وبعد أن وقفنا على طرق فحص البضائع    

من الممكن أن والتي ,بقي أن نتطرق إلى الجهات التي يقع على عاتقها عملية الفحص,الدولية

أو يقوم أطراف العقد بتوكيل من ,وغالباً ما يتم الفحص من قبل أطراف العقد,تقوم بهذه العملية

ائع فحص البض نبحث في الأولى,نتناول ذلك على فقرتينوعليه س,بعملية الفحصيمثلهم بالقيام 

 .ونتناول إناطة عملية الفحص بطرف ثالث في الفقرة الثانية,من قبل أطراف العقد

 -:فحص البضائع من قبل أطراف العقد - 

من الواضح أن المسدول الأول عن فحص البضائع هو المشتري وهذا ما نصت عليه     

لأنه هو ,حتى يستطيع أن يقرر مطابقة أو عدم مطابقة البضائع للعقد,في نصوصها التشريعات

فيكون من الطبيعي الأجدر بأن يقرر ,الذي تعاقد على تلك البضائع وضمن شروطها في العقد

وبالتالي هو الذي يتمتع بالحقوق المقررة له في حالة عدم ,مدى مطابقتها لتلك الشروط

 .مطابقتها

م من إن فحص البضائع من قبل أي طرف من أطراف العقد سواء كان البائع أو وعلى الرغ    

وان تتم الصفقة ,لان كل من الطرفين له مصلحة في ذلك الفحص,المشتري له أهمية كبيرة

ولان المشتري هو الذي يطالب باستلام ,عقدة تددي إلى إعاقة عملية البيعبدون أي مشاكل م

ء الفحص بعناية واهتمام حتى يتمكن من اكتشاف العيوب التي بضائع مطابقة لذلك يقوم بإجرا

ومن ناحية أخرى إن البائع له مصلحة بالمحافظة على علاقاته ,تعتري البضائع عند استلامها

مع عملائه وكذلك إغرائهم وجذبهم للتعامل معه عن طريق تقليل من فرص قيام النزاعات بينهم 

وبذلك عندما يقوم بفحص البضائع ,فق عليه في العقدعن طريق ضمان مطابقة البضائع كما ات

ً وعناية وهو الذي يتحمل نتائج ,يقوم به بعناية واهتمام كبيرين إلا إن الطرف الأكثر اهتماما

وذلك لأنه إذا لم يقوم بعملية الفحص أو يهملها سوف يضار من ذلك ,الفحص هو المشتري

 .(0)بالدرجة الأولى وليس البائع

ً إن النصوص التشريعية وكما تمت ا    جعلت فحص الوطنية والاتفاقيات الدولية لإشارة سابقا

ن له مصلحة كبيرة من هذه لأنه هو الطرف الذي تكو,البضائع التزام يقع على عاتق المشتري

ئع أو رفضها في كما إن فحصه للبضائع يعتبر بمثابة شهادة يعتد بها أما بقبول البضا,العملية

                                                

جامعة -كلية الحقوق,كتوراهاطروحة د,الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع,جمال محمود عبد العزيز.د( 0)
 .088ص,0881,القاهرة
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لم يشر إلى إمكانية قيام البائع  ولابد أن نذكر ان التشريع العراقي,حال عدم مطابقتها

بضائع في حال تم بعملية فحص ال القيام لبائعويمكن ل,نيتهوكذلك لم يشير إلى عدم إمكا,بالفحص

ويكون هذا الفحص كما لو قام به ,بحضور المشتري أو من يمثلهالاتفاق على ذلك و

قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة كما اشار الى ذلك  او قد يتم فحص البضائع من,المشتري

يلتزم : )بقوله( ثامنا/1)في نص المادة 101 لسنة ( 0)قانون حماية المستهلك العراقي رقم 

المورد او المعلن بالسماح للجهات الرسمية ذوات العلاقة باجراء الكشف والتفتيش في مكان 

بغية اجراء الفحوصات عليها لدى الجهات عمله للحصول على عينات من مخزونه ومعروضه 

 .(0)(المعتمدة رسمياً لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري

بالقيام  البائعوفي التشريع المصري نجد قانون حماية المستهلك المصري قد أشار إلى التزام     

 ً مه بوجود علوذلك عندما نص على التزامه بإخبار الجهاز عند اكتشافه أو ,بعملية الفحص ضمنا

وبهذا أضاف المشرع المصري التزاماً بالفحص على عاتق البائع بالإضافة إلى ,عيب في المنتج

    .( )الالتزام الذي قرره القانون المدني على عاتق المشتري

واشارت التشريعات محل المقارنة الى الزام البائع بالسماح للمشتري باجراء عملية فحص     

ولم تشير ,وذلك عن طريق اعطاء فرصة معقولة له للقيام بعملية الفحص,البضائع عند استلامها

الا انه امكانية ذلك في حال تم الاتفاق بين الطرفين على ان ,الى فحص البضائع من قبل البائع

 . (5)يقوم الاخير بعملية فحص البضائع

واجب فحص البضائع على عاتق 0851وفيينا  0891لاهاي  ت اتفاقييوقد الق     

وهو الاحرص على , نت البضائع مطابقة للعقد من عدمهفهو الذي يقرر فيما إذا كا,المشتري

وذلك مجاراةً منهما للأعراف ,مع جواز توكيل غيره عنه بهذه المهمة,ذلك أكثر من غيره

ً منهما مع الاتجاهات الصناعية والتجارية الحديثة أجازت أن يتم  التجارية السائدة وتوافقا

وتأسيساً على ,كالمستخدمين لديه مثلاً أو الخبراء,ل الغير الذي يخوله المشتريالفحص من قب

 .(1)ذلك يجوز أن يقوم البائع بعملية الفحص إذا تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين

محل المقارنة قد جعلت  الوطنية والاتفاقيات الدولية وخلاصة القول إن جميع التشريعات    

لأنه هو من يقرر مدى مطابقتها للعقد والشروط ,على عاتق المشتري التزام فحص البضائع يقع

وبالتالي يكون هو صاحب الحق في فحصها وان ,التي ضمنها الطرفين فيه وخصوصاً المشتري

وفي بعض الحالات يمكن أن يقوم بعملية الفحص البائع إذا تم الاتفاق ,لم يكن ذلك واجباً عليه

إن إجراء علماً ,أو يتم الفحص بدونهم,لمشتري أو من يمثلهوقد يتم الفحص بحضور ا,على ذلك

                                                

منه على قيام المشتري بعملية فحص البضائع حيث اشار إلى وجوب قيام ( 891/0)كما اشار القانون المدني العراقي في المادة ( 0)
ني العراقي بالقيام وعليه أن المشتري ملزم بحسب القانون المد,المشتري بفحص المبيع والتحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك

 .بعملية الفحص
الا ان القانون المدني المصري قد ألزم  ,105 لسنة ( 050)من قانون حماية المستهلك المصري رقم ( 08)للمزيد ينظر المادة (  )

ً فكان حكمه مشابهاً لما جاء به المشرع العرا, المشتري بالقيام بفحص البضائع عند استلامها بمجرد تمكنه من الفحص  وذلك ,قي تماما
 .منه( 118/0)في نص المادة

(3)Sale of Goods Act 1979 section (34)& Uniform Commercial Code (2-513)& German Civil 
code(BGB), section(454/1)& German commercial law(Federal Law Gazette ip:3436)(HGB), 
section(377/1).  

على المشتري ان يفحص البضائع بنفسه او بوساطة غيره )على انه 0851ولى من اتفاقية فيينا لعام الفقرة الأ( 55)نصت المادة ( 1)
 .0891الفقرة الأولى من اتفاقية لاهاي لعام ( 55)وتقابلها نص المادة ( في اقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف
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عملية الفحص من قبل المشتري هي الطريقة الأسلم لتجنب النزاعات التي قد تحدث بسبب 

 .عيوب المطابقة

 -:إجراء الفحص من قبل الغير  -2

لإجراء ك أسباب عديدة منها أسباب فنية وأخرى أسباب شخصية تبرر اللجوء إلى الغير لهنا    

ومن أهم الأسباب الفنية هو عدم وجود الخبرة لدى المشتري والعلم ,عملية فحص البضائع

مما يدفعه إلى توكيل هذه المهمة إلى شخص أخر أجنبي ليقوم ,الكافي بنوع معين من البضائع

ً يكون السبب شخصي,بها اعتماداً منه على خبرته في هذا المجال عندما يكون البيع ,وأحيانا

واختلاف موطن كل من البائع والمشتري ويلتزم المشتري بالفحص في مركز أعمال  دولي

لأنه يتطلب منه ,فتكون هناك صعوبة في حضوره إلى ذلك المكان للقيام بفحص البضائع,البائع

وبذلك يكون لزاماً عليه إناطة عملية فحص ,يتحمل نفقات إضافيةوكذلك س,وقت وجهد كبيرين

 . (0)هيئة عامة مستقلة أو شركة متخصصة بهذه الأعمالالبضائع إلى خبير أو 

التأكد من مواصفاتها  اجلفحص البضائع التي تسلمها من البائع  من ربان السفينة ب يقوموقد     

وان قام الناقل بفحص البضائع فأن ذلك لا يمنع من قيام المشتري ,وكمياتها في وقت الشحن

فقد يتفق المشتري مع الناقل على القيام بفحص البضائع عند ,بفحصها عند وصولها إليه

جوع في وآلية الر,وكذلك تضمين العقد شروط معينة فيما يخص الفحص,استلامها والتأكد منها

ً لشروط الوكالة في ,في حال كونه نائباً عنه,حال عدم المطابقة فهو يقوم بعملية الفحص تبعا

باً عن إلا إن هناك رأي يرى بأن الناقل ليس نائ,(المشتري)مواجهة البائع لحساب موكله 

ا يتأكد منهلاوبالتالي فأن عملية تسليم بضائع مطابقة مع العقد ,المشتري بعملية الفحص عنه

 ً وذلك لان الناقل يكون نائباً عن المشتري في العملية المادية للاستلام ,سوى المشتري شخصيا

 . ( )دون التحقق من توفر الشروط الذي ينص عليها العقد,فقط

أنتجت نظام التي لكن هناك ضرورة للتجارة الدولية وخاصة عملية البيع الدولي للبضائع و    

ريق منظمات وهيئات أو شركات متخصصة في مجال وذلك عن ط,جديد لفحص البضائع

ويتم تحديدها في عقد البيع ومن ثم اختيارها من قبل المشتري او من قبل ,فحص البضائع

وتحصل هذه الحالة حتى يكون هناك توازن بالمصالح ولا يعترض احدهما بسبب ,الطرفين

باة لطرف دون سواه من اختيار احد الأطراف دون غيره لشركة معينة لانطوائها على المحا

وعلى شركات الفحص القيام باختيار هيئات ذات طابع عام على ,قبل الشركة القائمة بالفحص

هيئة )المستوى الدولي يختص بجوانب فنية وعلمية وأساسية في عمليات فحص البضائع مثل 

 .والتي تهتم بفحص الجوانب الفنية للمواصفات,ISO)(5)المواصفات الدولية 

وقد تعتمد ,ب على الشركة أن تقوم بإصدار شهادة فحص يتم اعتمادها من قبل الأطرافويج    

فتكون لهذه الشهادة أهمية ,تري ببيعها مجدداً هذه الشهادة في بيع البضائع إذ ما رغب المش

                                                

 .001ص , مصدر سابق , يغلى مريم ( 0)
 .51-59ص, مصدر سابق ,  ,(دراسة مقارنة)لتزام بالتسليم في عقد بيع البضائعالا ,محمود سمير الشرقاوي. د(  )
(5  )International Organization for Standardization وهي منظمة غير حكومية تعمل على :المنظمة الدولية للمعايير

والاختبارات ومنح الشهادات المتعلقة بها من اجل تشجيع تجارة البضائع على  رفع المستويات القياسية ووضع المعايير والاسس
 .مستوى عالمي في شتى المجالات ولاتهدف الى تحقيق الربح
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وتتوقف القيمة القانونية لهذه الشهادة على ,حيث يتم شراء البضائع بناءاً عليها,عملية وعلمية

فإذا تم الاتفاق على أن تكون لشهادة الفحص قوة ملزمة للأطراف وان ,راف العقدإرادة أط

فيما إذا كانت مطابقة أو لا سوف تكون لها حجية ,تكون قرينة قاطعة على فحص البضائع

وفي حال تم الاتفاق بين الأطراف على أن تكون قرينة بسيطة على فحص تلك البضائع ,كاملة

ً لسلطة القضاء التقديرية,فهي كذلك وتكون قابلة لإثبات العكس وعندما يتم ,ويخضع هذا أيضا

الاتفاق على إنها قرينة قاطعة  فلا يجوز للآخرين منازعة بعضهم في صحة بيانات 

ال الخطأ غير إن ذلك لا يمنع من إثبات عدم صحة البيانات التي تضمنتها الشهادة في ح,الشهادة

ود عيب خفي في البضاعة التي تتعلق بها شهادة أو في حال وج,أو الغش من جانب محررها

كما إن مسدولية الشركات تقتصر على فحص البضائع وتثبيت ما تجده أو ما يتم ,الفحص

فهي في الأصل مسدولية عقدية كما إنها مسدولية مهنية مرتبطة ,اكتشافه في تلك الشهادة

كأن تتضمن ,ى شروط معينةوقد تتضمن شهادة الفحص عل,بالمهنة التي تمارسها تلك الشركات

أو يذكر فيها بأن النتائج التي تتعلق بمواصفات ,إن شهادة الفحص قد تمت بحسن نية شرط

وبهذا تكون شركات ,ولكن بدون أي مسدولية مادية,البضائع تمت بحسن نية وبأفضل المهارة

 . (0)الفحص غير مسدولة عن الخطأ بالنتائج إلا إذا تم بسوء نية

ر إلى قيام شركات بفحص الدولية لم تشالاتفاقيات التشريعات الوطنية و وفيما يخص    

قانون حماية وقد اشار,البضائع والتي يتم اعتمادها من قبل أطراف العقد نيابة عن المشتري

إلى انه قد تقوم بعملية الفحص الجهات الرسمية عن  101 لسنة ( 0)ستهلك العراق رقم الم

 .  ( )طريق اخذ عينات وإجراء الفحوصات عليها لدى الجهات المعتمدة رسمياً لتقرير صلاحيتها

وكذلك في القوانين الوطنية الأخرى لا يوجد فيها ما يمنع أو يجيز مثل هذا النوع من     

ك يخضع تخويل مثل هذه الشركات إلى الاتفاق وبذل,الشركات التي تستخدم في عملية الفحص

على اعتبار إن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي يجوز تضمينه ما ,الذي يحصل بين الطرفين

والى ذلك أشار التشريع ,يشاء الأطراف بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة

السلع المتنازع عليها على حافظة من اجل المالموحد  الأمريكي في قانون التجارة الأمريكي

بعملية ولتقرير أي تسوية لأي مطالبة أو نزاع يجوز للأطراف الموافقة على قيام طرف ثالث 

وقد يتفق على أن تكون النتائج ملزمة لهم في أي دعوى أو ,الفحص لتحديد مطابقة البضائع

 .(5)تسوية لاحقة

ً نص الم تتضمنف 0851  لعام وفيينا 0891 لعام لاهاي وفيما يخص اتفاقيتي     يشير إلى قيام  ا

وحيث ,إذا تم الاتفاق عليه بين الأطراف,منع ذلكتشر الى كذلك لم ,شركات بفحص البضائع

او  لمشتري بالتسبب في فحص البضائعل اا أشارت إلى جواز ذلك ضمناً عندما أباحتمإنه

                                                

(1)Vilus.Jelena,"Le controle qualitative dans la vente international de marchandises",1977,P72. 
 .قانون حماية المستهلك العراقيالفقرة الثامنة من ( 1)المادة (  )

 Uniform Commercial Code (2-515). (3  ) 
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ركة أو هيئة للقيام بعملية فحص للمشتري أن يقوم بتوكيل ش ابذلك أجازت فهما,الفحص بالواسطة

 .(0)القيام بهذه المهمة أو أي شخص أخر يخوله,البضائع

وإناطة الفحص إلى احد ,وخلاصة ما تقدم بشأن الطرف الذي يقوم بعملية فحص البضائع    

فأن التشريعات ,أطراف العقد سواء كان البائع أو المشتري أو لشركة متخصصة بهذا المجال

لأنه هو ,الدولية جعلت عملية الفحص تقع على عاتق المشتري الاتفاقياتم نية أسواء كانت الوط

وهو الأكثر تضرراً في حال عدم ,تقدير مطابقة البضائع للعقد فيالطرف الأكثر مصلحة 

وهو بالتالي من يقوم تقدير هذه المسألة بالإضافة إلى إن إقراره ,المطابقةعدم تشاف عيب اك

ولكن قد يتم الاتفاق على إناطة عملية ,على البضائع التي تسلمها من البائعبالمطابقة معناه وافق 

وتكون مسدولية ,او لطرف ثالث كشركة فحص,الفحص بالبائع لوجود الثقة المتبادلة بينهم مثلاً 

, وكذلك مسدولية مهنية لممارستها هذه المهنة,تلك الشركة أو الطرف الثالث مسدولية عقدية

لشركات شهادة فحص تثبت فيها مواصفات البضائع وما تجده من عيوب ويجب أن تصدر هذه ا

 .وكل ما يتعلق بعملية الفحص

كما ذهبت محكمة الاستئناف ,وقد يقوم بالفحص مقاول من الباطن   

المرقمة قضية اللمانيا في أ/نزكوبلمنطقة في  (Oberlanesgericht)الإقليمية

(2U1556/98)  بخصوص صفقة اقمشة من الالياف ,0888تشرين الثاني /05بتاريخ

حيث قام المشتري بدفع البضائع الى طرف ,الزجاجية للفلاتر بين بائع فرنسي ومشتري الماني

وقررت ,يوم من التسليم اشتكى المشتري بأن البضائع غير مطابقة( 05)ثالث لفحصها وبعد

تاخره بعملية الفحص المحكمة بفقدان المشتري حقه بالرجوع على البائع بعيب عدم المطابقة ل

حيث انه لم يوجه اشعاراً في غضون فترة زمنية ,من اتفاقية البيع( 58)التي نصت عليها المادة

حيث من المفترض ان يكون قد مكن الطرف الثالث من ,من الاتفاقية( 55)معقولة وفقاً للمادة 

م البضائع الى لكنه قد تأخر في تسلي,فحص البضائع خلال فترة اسبوعين من تاريخ التسليم

وبما إن المشتري أخر دون مبرر ,دن ابداء اي اسباب معقولة للتأخير( المقاول)الطرف الثالث 

 .( )فقد كان الفحص متأخراً  (المقاول)عملية تحويل البضائع إلى الطرف الثالث

 الثانيالفرع 

 وقت ومكان فحص البضائع

خلوها من العيوب التي تجعلها  نبعد استلامها للتأكد م الأولىيعتبر فحص البضائع الخطوة     

باختلاف  وتختلف طرق فحص البضائع وكيفيتها ووقت الفحص ومكانه ,غير مطابقة للعقد

 تتلاءمللفحص خاصة بها  إجراءاتبحيث يكون لكل نوع من البضائع ,البضائع وحسب طبيعتها

وكذلك فيما يخص ,اختبار مذاقها أو,هامقاس أوكيلها  أوكوزن البضائع ,وطبيعة تلك البضائع

                                                

السابق كرهما في الصفحة  0851الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا ( 55)المادة  ,0891الفقرة الأولى من اتفاقية لاهاي ( 55)المادة ( 0)
 (.1)هامش رقم ( 91)رقم 
المانيا في القضية المرقمة /في منطقة كوبلنز( OberLandgericht)ليمية ينظر النص الكامل لقرار المحكمة الاق(  )
(2U1556/98 ) وعلى  0851منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  0888/تشرين الثاني / 05بتاريخ

ً ( 02:12)الساعة (   1 /1/ 0)تاريخ الزيارة ,( aw.pace.edu/cisg/cisghttps://iicl.l)الرابط التالي  .  .صباحا

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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على  الأطرافيتم الاتفاق بين  وغالباً ما,(0)وكيفية تغليفها وشحنها,ومكانه,وقت القيام بالفحص

وقد يتضمن قانون محلي ,بشأن القيام بهذه العملية أعرافوقد تكون هناك ,الإجراءاتمثل هذه 

لة أيتم الفحص فيهما مس أني يجب وتعتبر عملية تحديد الوقت والمكان الذ,دولي ذلك أو

 إذ,العقد يتمتعون بحرية كاملة بشأن هذه المسألة وأطراف,يتوقف عليها تنفيذ عقد البيع إذ,دقيقة

أو في أي مكان أخر  ( )عملية فحص البضائع في مكان التصدير في مصانع البائعتتم  أنيجوز 

وبناءاً على ,فحص البضائع شأن وقت ومكانالقانونية والفقهية ب الآراء فاختلفت,يتم الاتفاق عليه

وقت ـة للــمخصص الأولىقرتين بحيث تكون ــوقت ومكان فحصها على ف إلىنتطرق ذلك س

 :لمكان فحصها في الثانية  ونتطرق,التي يجب فيه فحص البضائع

 -:وقت فحص البضائع: أولاا 

ً للقيام بعملية فحص  ً معينا في قانون حماية المستهلك  البضائعلم يحدد المشرع العراقي وقتا

ً منه ( 1)المادة  أناطتحيث  101 لسنة ( 0)العراقي رقم  الجهات الرسمية  إلىالفقرة ثامنا

الفحوصات  إجراءوالكشف والتفتيش على البضائع المخزونة لدى البائع  لإجراءذات العلاقة 

 . (5)رسمياً لتقرير صلاحيتهاعليها لدى الجهات المعتمدة 

مهمة الفحص على عاتق الجهات الرسمية ذات العلاقة وليس  أعلاهحيث جعل نص المادة     

لغرض  الأسواقويكون هذا الفحص قبل طرح المنتجات في ,على عاتق المشتري

 غش الذي يصدر من بعض التجار ضعافجيد للسيطرة على ال إجراءوبحسب رأينا انه ,بيعها

ً فيما يخص المنتجات الغ ولكن لم ينص ,ذائية المعدة للاستهلاك البشريالنفوس وخصوصا

فقد يكون تركه للقواعد ,القانون على الفحص من قبل المشتري عند استلام السلع والمنتجات

يقوم بتعديل قانون  أنندعو المشرع العراقي ونحن ,عليها في القانون المدني العامة المنصوص

وبالرجوع الى قانون التجارة مواد جديدة تستوعب مثل هكذا التزامات بإضافةحماية المستهلك 

المعدل نجده اشار الى الفحص ولكن بصورة ضمنية  0851لسنة ( 51)العراقي النافذ رقم 

ً /501)وغير مباشرة وذلك عندما اشار الى التزامات البائع حيث نصت المادة  ان )على ( سادسا

التدقيق تكون لازمة لاغراض تسليم البضاعة بجانب السفينة يدفع نفقات اية عمليات للفحص او 

وبهذا يكون وقت فحص البضائع هو وقت ,(كنفقات فحص النوعية او الوزن او القياس او العد

  .(1)تسليمها للمشتري او من ينوب عنه

نص على عملية الفحص التي تجري من قبل المشتري عند استلامه  اما المشرع المصري    

للمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه )على انه ( 50/5 )البضائع وذلك في نص المادة

قد اناط عملية الفحص و,(فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء

بشأن الاستيراد (00)في نص المادة  0818لسنة  (005)القانون رقم بالجهات الرقابية الرسمية 

                                                

 .080ص ,مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  ,محسن شفيق . د ( 0)
 .001ص, مصدر سابق , احمد هاني محمد ابو العينين. د(  )
يلزم المجهز بالسماح للجهات الرسمية ذوات العلاقة بأجراء الكشف والتفتيش في مكان عمله )على (ثامنا/ 1)نصت المادة( 5)

ً لتقرير صلاحيتها  للحصول على عينات من مخزونه ومعروضه بغية إجراء الفحوصات عليها لدى الجهات المعتمدة رسميا

 .من القانون المدني المصري(118/0)وتقابلها المادرة,القانون المدني العراقي( 891/0)للمزيد ينظر نص المادة ,(للاستهلاك البشري

ً /515)كذلك نص المادة (  1) ً /501)و(تاسعا  .المعدل 0851لسنة ( 51)من قانون التجارة العراقي رقم ( سادسا
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التي منعت استيراد أي و 8/8/0818 في ( 58)ره في الجريدة الرسمية في العدد الذي تم نش

سلعة من السلع الخاضعة للرقابة النوعية إلا إذا تم فحصهاأو كانت مصحوبة بشهادة فحص 

حيث نصت المادة على ذلك  تمعتمدة من قبل السلطات المصرية تثبت مطابقتها للمواصفا

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها : )بقولها

للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت 

افر تلك الشروط مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت تو

 . (والمواصفات

عملية  إلى فقد أشار 105 لسنة  (050)في قانون حماية المستهلك المصري رقم  أما    

بحيث جعل التزام فحص البضائع والسلع ,منه(08)المادة نص وذلك من خلال ,فحص البضائع

 بلغ الجهازي أنعلمه بوجود تلك العيوب عليه  أوفي حال وجود عيوب في السلع ,على المورد

( 1)وذلك بمدة أقصاها ,بهذه العيوب وبأضرارها المحتملة( جهازحماية المستهلك المصري)

 . (0)من تاريخ اكتشافها أيام

بحيث ,عملية فحص البضائع من قبل المشتري إلى أشارفي قانون البيع الانجليزي فأنه  أما    

فهو وفر حماية للمشتري لتمكنه من ,فرصة للمشتري لغرض فحص البضائع بإعطاءالبائع  ألزم

والتأكد من المطابقة يشمل ,قبل قبولها بشكل رسميالتحقق من مدى مطابقة البضائع للعقد 

عملية  إنوبذلك وحسب المشرع الانجليزي ,مطابقتها للمواصفات وكذلك مطابقتها للنموذج

 الأخيرولكن لا يكون ,فرصة لفحصها إعطائهى البائع وعل,الفحص تكون وقت استلام البضائع

  .( )لم يطلبها المشتري تلك الفرصة ما بإعطاءملزماً 

قبول المشتري  إلى أشارفأنه  الموحد الأمريكيوفيما يخص الفحص في قانون التجارة     

لو  ماوبعد الفحص يقرر في,تكون الفرصة معقولة أنالفرصة لفحصها ويجب  إتاحةللبضائع بعد 

وان ,فرصة معقولة للفحص إعطائهولكن يجب على البائع ,كانت البضائع مطابقة من عدمه

دان حقه بالرجوع قفولكن قد يقوم المشتري ب,الفرصةتلك  إتاحةلا يصدر لا بعد  الأولقبول 

على البائع بالضمان بالمطابقة حتى لو تظهر البضائع غير مطابقة فيما لو تنازل عن حقه 

ً  أوبالفحص سواء كان ذلك صراحة   . (5)كأن يتصرف بالبضائع قبل فحصها,ضمنا

: وذلك بقولها ( 181)فحص البضائع في المادة  إلى أشار الألماني الالتزاماتن وقانفي و    

تكون الموافقة على العنصر الذي تم , عند الفحص أوي عملية شراء بناءاً على الموافقة ف -0)

ً لتقدير المشتري في حالة الشك  ً لشرط الموافقة إبرامويتم  ,شراده وفقا ( اتفاقية الشراء وفقا

البائع ملزم بالسماح  - : )التزام البائع بالسماح للمشتري بفحص البضائع بقولها  إلى وأشارت

انه  الألمانيمن القانون التجاري ( 511/0)المادة  أشارتانه  إلا (للمشتري بفحص الشيء

                                                

وقت تسلم البضائع وهي اشارة ضمنية الى حق المستهلك بالرجوع على البائع خلال ثلاثين يوماً من ( 0 )حيث اشارت المادة ( 0)
 .للمزيد ينظر نص المادة المذكورة, الى وقت فحص البضائع من قبل المشتري 

(2)Sale of Goods Act 1979 section (34/2) Unless otherwise agreed, when the seller tenders 
delivery of  goods to the buyer, he is bound on request to afford the buyera reasonable 
opportunity of examining the goods for the purposeof ascertaining whether they are in 
conformity with the contract. 

Uniform Commercial Code 2-606-1. (3   ) 



15 

يكون ذلك ممكناً ووفق  أنعلى ,على المشتري فحص البضائع فور تسليمها من قبل البائع يجب

 .(0)والذي قد يكون هناك تعامل سابق بين الطرفين,سياق العمل المعتاد

وقت  بأحكام متشابهة فيما يخص 0851 لعام وفيينا0891 لعام لاهاي جاءت اتفاقيتيوقد     

من  أوصياً ـحص من قبله شخـسواء كان يتم الف,بذلك وإلزامهفحص البضائع من قبل المشتري 

ائع التي تحتاج ـوميزت بين البض,اوبأقرب وقت ممكن رعةـقبل من يمثله ويكون على وجه الس

نقل يكون فحص البضائع عند  إلىالبضائع لا تحتاج ال كون ـففي ح,قل والتي لا تحتاجـن إلى

 أما,الأطرافقد يكون في مكان تم الاتفاق عليه بين  أو,البائع مالـأعالاستلام وقد يكون في مقر 

ق ـمكان الوصول المتف ىـإلولها ـنقل يكون الفحص عند وص إلىفي حال كونها تحتاج 

 أثناءحال قيام المشتري توزيع البضائع وفي ,المشتري مالـأعوقد يكون غالباً مركز ,عليه

يتم مقر المشتري فس إلىشحنها وهي في الطريق وقبل وصولها  إعادةقد يكون تم  أو,النقل

كان  أو,يكون البائع يعلم بذلك أنبشرط ,المكان الجديد إلىحين وصولها  إلىتأجيل الفحص 

 . ( )المشتري إلى شحنها أثناءيعلم بان البضائع ستوزع  أنيفترض 

كمية من الحاسبات بماركة معينة من مصدر  باستيرادومثال ذلك فيما لو قام تاجر عراقي     

ً كان هناك تعامل سابق بينهم,أمريكي  أكثر إلىتم تغيير وجهتها  الأول إلى شحنها وأثناء,علما

ي فف,من تاجر مفرد لغرض توزيع الشحنة عليهم لان عملية الاستيراد كانت بناءاً على طلبهم

 .هذه الحالة سوف يكون وقت فحص تلك الحاسبات في مكان وصولها الجديد

جعلت عملية  إن اغلبهاالدولية نلاحظ الاتفاقيات التشريعات الوطنية و البحث فيمن خلال     

المشتري  إلزاموفيما يخص اتفاقية فيينا كان الغرض من ,فحص البضائع واجباً على المشتري

ً منه  وإعلاما على حث المشتري على القيام بالفحص واكتشاف العيب بفحص البضائع حرصا

ويجب أن يكون الفحص في مدة ,البائع بذلك واتخاذ مواقف حاسمة في شأن عدم المطابقة

لكي لا تبقى المراكز القانونية التي تنشا عن العقد قلقة لفترة ,معقولة أو في اقرب وقت ممكن

مين البائع من المطالبات التي قد تحدث في وقت وكان هذا الضغط على المشتري لتأ,طويلة

البائع  أما,للبائع حسن النية غير المخادع إلاوحسب هذا الرأي انه لا تتحقق هذه العناية ,متأخر

العيوب في المطابقة على المشتري مع علمه به وجب حرمانه من  بإخفاءسيء النية الذي قام 

ن لا,في الوقت الذي يستغرقه الفحص فلم تتطرق له أما,الميزات التي هيأتها النصوص القانونية

فهناك بضائع ,يعتمد على طبيعة وجنس البضاعة وما يقتضيه فحصها من تدابير الأمرذلك 

ً قصير  إلالا يستغرق فحصها  أخرىوهناك بضائع ,وقت طويل لفحصها إلىتحتاج  وقتا

  .(5)والكشف عن العيوب التي تعتريها

من قبيل عدم وجود فرصة معقولة لفحص البضائع من قبل المشتري في  فهناك رأي يعد    

في حال وجود عائق  أو,مخازن المشتري إلىحال وجود عطلة رسمية عند وصول البضائع 

وقت  إلىالفحص  إجراء تأجيلفي هذه الحالة يجوز ,أعمالهالتي فيها مركز  ةشل الحياة في البلد

                                                

German Commercial law(HGB) section(377/1),German Civil code(BGB), section(455). (1  ) 
يجب على المشتري فحص البضائع او التسبب في فحصها )على  0891الفقرة الأولى من اتفاقية لاهاي لعام  ( 55)نصت المادة (  )

 ..0851من اتفاقية فيينا ( 55/0)وتقابلها نص المادة ,(على وجه السرعة

 . 08-080ص, مصدر سابق ,اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع,محسن شفيق. د ( 5)
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ً  إليهاستند تكون الظروف الم ومع ذلك قد لا,أخر  أطولتبرر عدم قيامه بالفحص مدة  أحيانا

ومهما  يعتبر ظرف خاص به لأنه,مثلاً في منشأة المشتري إضرابكوجود ,لصالح المشتري

جوز تمديد يأي ,كانت الظروف التي تمتد فيها فحص البضائع لمدة مادامت تتعلق بعيوب طفيفة

من عامين على  أكثرتمتد مدة  أنكن لا ينبغي ول,هذه المدة تبعاً للظروف المحيطة بتلك البضائع

 .(0)قرار اتفاقية فيينا

     ً ً  إن علما ً جوهريا ً الالتزام بالفحص يعد التزاما خاصة في ,من التزامات المشتري وأساسيا

حيث كلما كان الفحص تم ,العلمية والنظرية لهذا الالتزام الأهميةويعد من ,البيوع الدولية

فقد ,البائع معالجة العيوب التي تم اكتشافها من قبل المشتري بإمكانكلما كان  أسرعبصورة 

هذا الالتزام  إنكما ,يكون العيب في بدايته ويسهل علاجه وخاصة في البضائع سريعة التلف

كان المشتري قد اشترى  إذا في حالة ما,يفوت الفرصة على المشتري سيء النية فسخ عقد البيع

التخلص من البضائع بحجة عدم مطابقة البضائع  فأرادالسوق  أسعاربضائع ومن ثم انخفضت 

 .للتخلص من الخسارة

ا    -:مكان فحص البضائع: ثانيا

ً ما لأنه,مشكلة في تحديد مكان الفحص أيفي حال كون البيع محلياً لا ينطوي على       غالبا

ولكن ,الثمن البائع وهو نفسه مكان تسليم البضائع ودفع أعماليكون مكان الفحص هو مركز 

عندما يكون كل من البائع والمشتري في دول مختلفة فأنه يثير بعض المشاكل فيما يتعلق في 

الشيء عندما  ونفس,مكان الفحص ومكان التسليم وذلك لانعدام العلاقة بين,تحديد مكان الفحص

 .( )المشتري أعمالمركز  إلىعملية نقل   إلىتكون البضائع تحتاج 

يكون محل  أناتفقوا على  الأطراف إن إلىظروف البيع  الأحيانبعض قد تشير في و    
وعندما يقوم المشتري ببيع ,حيث مكان وصول البضائع,المشتري أعمالالفحص هو مركز 

المشرع  ولكن,شخص ثالث يكون مكان الوصول الجديد هو محل فحص البضائع إلىالبضائع 
مكان فحص البضائع عندما تكون من قبل الجهات الرقابية حيث يكون في  العراقي قد اشار الى

وقد اشار قانون التجارة العراقي الى ,(5)ومعارض البائعاهذه الحالة مكان الفحص هو مخازن 
مكان فحص البضائع في مواضع متعددة حيث انه مرتبط في وقت تسليم البضائع والتي من 

ن او على الرصيف المعين او في مكان العمل او في الممكن ان تكون بجانب سفينة الشح
ان يتحمل كافة الاخطار التي تتعرض لها البضاعة )على ( تاسعا/501)فنصت المادة,المطار

                                                

 Audit . Bernard , op,cit,p103.(1  ) 
(2)G.H.L.Fridman, Sale of Goods in Canada,2nd ed,(Toronto the Carswell Company 
Limited,1979,P267.   

يلتزم المجهز بالسماح للجهات الرسمية ذوات العلاقة )على العراقي الفقرة الثامنة من قانون حماية المستهلك ( 1)نصت المادة ( 5)

بإجراء الكشف والتفتيش في مكان عمله للحصول على عينات من مخزونه ومعروضه بغية إجراء الفحوصات عليها لدى الجهات 

ً لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري اما ,ومعارض البائعحيث يكون في هذه الحالة مكان الفحص هو مخازن , ( المعتمدة رسميا

حيث أشار في المادة , نص على التزام المشتري بفحص البضائع إلا انه لم يشير إلى مكان فحص المبيعفقد القانون المدني العراقي 

إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف : )منه إلى عملية الفحص بقولها ( 891/0)

, وعليه يكون مكان الفحص في مكان تسلم المبيع أو في مكان أخر حسب المألوف في التعامل بين الأطراف , ....( في التعامل 

وقد يكون هو مركز , ففي البيوع الداخلية يكون الفحص حيث مكان تسليم المبيع أو ما يتفق عليه في عقد البيع , وكذلك طبيعة المبيع 

إذا لم يكن هناك اتفاق على مكان , هو نفسه مكان تسليم المبيع وقد يكون مكان أخر كأن يكون محل وجود المبيع أعمال البائع إذا كان 

 .أخر
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وبما انه التسليم يتم في المطار المعين فيكون فحص البضائع ,(حتى الوقت الذي يتم فيها تسليمها
 .ليم البضائعيتم في ذلك المطار لان الفحص مرتبط بوقت تس

ً لما  أما     قانون جاء به المشرع العراقي وذلك في المشرع المصري فقد جاء بنص مشابها

حيث يكون مكان فحص البضائع في مركز ,105 لسنة ( 050)حماية المستهلك المصري رقم 

منه ( 08)المادة  ما اشارت اليهوذلك حسب ,ولكن يتم الفحص من قبل الموردالبائع  أعمال

يلتزم المورد خلال مدة اقصاها سبعة ايام من اكتشافه او علمه بوجود عيب )ي نصت علىوالت

 .(0)(في المنتج ان يبلغ الجهاز بهذا العيب وباضراره المحتملة

 أن ولكنه أشار إلى,مكان فحص البضائع إلىلم يشير  وفي قانون بيع البضائع الانجليزي    

يكون  أو,لمكان الذي تتاح الفرصة للمشتري لفحصهاا عند تسلمها فقد يكونيكون الفحص 

يكون في مكان معين  أو,البائع أعمالالفحص في مكان استلام البضائع كما قد يكون في مركز 

قد يكون في مكان يتم الاتفاق على بين  أو,عملية الفحص لإجراءحيث تتاح له الفرصة 

الفحص في مكان وصول  عملية نقل يكون إلىكانت البضائع تحتاج  وإذا,الطرفين

قد تتطلب طبيعة البضائع لأنها نقل  إلىكانت البضائع تحتاج  فيما لو الأفضلويعتبر ,البضائع

يكون له الوقت  بالإضافةويكون في ذلك المكان استقرار البضائع ,فحصها لإمكاناستقرارها 

 .الكافي والمكان الهادئ

ن قانون البيع الانجليزي في هذه الحالة بأنه م( 34)المعنى الحقيقي للمادة  إنولقد قيل      

يكون هناك فحص ملائم للبضاعة وانه حتى يتوافر مثل هذه الفرصة للمشتري لا  أنيجب 

 .( )يمكن اعتباره قد قبل البضاعة

لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك  إذاالى انه  اشارحيث الموحد  الأمريكيفي قانون التجارة  أما    

يكون للمشتري وقبل دفع ,بموجب عقد البيع إفرازها أوتسليمها  أووعندما يتم عرض البضائع 

وعندما يتم نقل ,مكان وذلك خلال وقت معقول أيقبول البضائع الحق في فحصها في  أوالثمن 

ً  أو كانالمشتري من قبل البائع  إلىالبضائع  ري الفحص من جانب يج إليهبنقلها  مفوضا

 . (5)إليهالمشتري بعد وصولها 

حيث يجب على المشتري فحص  الالماني في القانون التجاري الألمانيوفي التشريع     

مكان فحص البضائع ولكن نص القانون المذكورولم يحدد ,البضائع فور تسليمها من قبل البائع

ً ووفق سياق العمل المعتاد أنعلى  ذي قد يكون هناك تعامل سابق بين وال,يكون ذلك ممكنا

لم يوجد مثل هذا  إذا أما,يكون هناك اتفاق على المكان الذي يتم فيه فحص البضائع أو,الطرفين

                                                

إذا )منه على( 118/0)اما رأي التشريع المصري في القانون المدني جاء مشابهاً لرأي القانون المدني العراقي حيث نصت المادة ( 0)
فإذا كشف عيباً يضمنه البائع , وفقاً للمألوف في التعامل,ه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلكتسلمّ المشتري المبيع, وجب علي

 (.وجب عليه أن يخُطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع

 
(2)Clive M.Schmitthoff,Schmthoff"s Export trade the Law & practice of International Tradem9th 

ed,London,Stevens &Sons,1990,P139-140.                                                                                                        
(3)Uniform Commercial Code (2-513-1)  
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وبذلك يكون الفحص في مكان تسليم البضائع في ,التعامل السابق فيكون فور تسليمها أوالاتفاق 

 .(0)حال كونها لا تحتاج إلى نقل

يينا بأحكام متشابهة فيما وف 0891 لعام الدولية فقد جاءت اتفاقيتي لاهايحيث الاتفاقيات و    

عملية  إلىتحتاج التي مكان فحص البضائع  إلى أشارت إنها حيث,ان فحص البضائعيخص مك

يقوم  أنفيتوجب على المشتري في هذه الحالة ,مكان المشتري إلىنقل من مكان وجودها 

ن اشحنها فيكون مك إعادةقام المشتري بتوزيعها دون  إذا أما,بفحصها في مكان الوصول

البضاعة سوف يعاد  إنيعلم البائع يكون  أنبشرط ,الفحص هو مكان الوصول الجديد

فحص من  أماكنوعليه سوف يكون هناك ثلاثة ,( )يعلم بذلك أنكان من المفترض  أو,توزيعها

في مكان استلامها في حال كونها  ماأوهو ,الفحص فيها بحسب الاتفاقيتين إجراءيتم  أنالممكن 

نقل سوف يكون مكان الوصول هو مكان  إلىكانت تحتاج  إذا أما,عملية نقل إلىلا تحتاج 

يكون مكان الوصول الجديد النقل س أثناءوفي حال تم توزيعها من قبل المشتري وهي ,فحصها

 . (5)هو المكان المخصص للفحص

قد يكون و,إليهالبضائع في غير المكان الذي صدرت  باستعمالوقد يكون المشتري يرغب      

موكليه  إلىتوزع البضائع  أنففضل ,من موكل أكثرعمل لصالح المشتري وكيل بالعمولة وي

ففي هذه الحالة يكون من المستحسن يكون فحص ,إليهمومن ثم توزيعها  أليهتصل  أنبدلاً من 

 .البضائع بعد استقرارها في مكان وصولها النهائي

 -:لكن يشترط فيما سبق شرطين هما و

 أووجودها في الطريق  أثناءلا تكون هناك فرصة معقولة للمشتري لفحص البضائع  قد -0

 الوقتيكون  أو,باهظةتتاح له الفرصة ولكنها تستوجب نفقات وتكاليف  أو,عند الاستلام

 مكانلإ أغلفتهافتحها من  إلى أو قد تحتاج البضاعة,لا يكفي لفحصها جميعها قصير

 إلىمفككة ويحتاج فحصها  وأجهزة آلاتقد تكون  أو,فحصها وكانت كمياتها كبيرة

ففي مثل هذه الحالات لا تعتبر هناك فرصة معقولة لفحص ,تركيبها لتجربتها

يكون قد فوت هذه ,كانت هناك فرصة معقولة للفحص ولم يقوم بذلك إذا أما,البضائع

 .(1)ى البائع بعيب المطابقةخيار له بالرجوع عل الفرصة وبالتالي لا

 ألمانيا /دارمشتاتفي  (Landgericht)الإقليميةوفي هذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف     

بخصوص  (101 /الثاني كانون/50)بتاريخ  (22O78/08)المرقمة  قضيةالفي في حكم لها 

,  دنماركيبين بائع الماني ومشتري ( Mitsubishi LD 1000 )صفقة بيع شاحن قلابة

والتي أعاد إرسالها , بدعوى تقدم بها المشتري إلى المحكمة أعلاه بعدم مطابقة البضائع للعقد

توفر له فرصة معقولة لفحص البضائع عندما ت فرأت المحكمة إن المشتري لم, يله إلى عم

                                                

الشراء معاملة تجارية لكلا الطرفين يجب على المشتري إذا كان )من القانون التجاري الألماني على ( 511/0)حيث نصت المادة ( 0)
وإذا تم العثور على عيب يجب إخطار , فحص البضائع فور تسليمها من قبل البائع بقدر ما يكون ذلك ممكناً في سياق العمل المعتاد 

 (.البائع على الفور
 .0851ن اتفاقية فيينا م( 55)وكذلك المادة,0891من اتفاقية لاهاي ( 55)للمزيد ينظر المادة (  )

Audit . Bernard , op,cit,p103. (3  ) 
 .081ص,مصدر سابق,اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع,محسن شفيق. د ( 1)
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, مطابقة البائع بعيب ال فقد حقه بالرجوع علىفأنه لم يوبذلك , كانت بحوزته قبل إعادة إرسالها

 .(0)من اتفاقية فيينا( 55/5)تطبق أحكام المادة  وبهذا

احتمال تغيير وجهة بالعقد  إبراميعلم وقت  أنكان ينبغي أو يكون البائع على علم  أن - 

جرى عليه العرف في البيوع  كأن يكون ما,توزيعها إعادة أو إرسالها إعادة أوالبضاعة 

 كما لو,جرى التعامل بينه وبين المشتري على ذلك أو,الدولية في البضائع من نوعها

وكانت كميتها كبيرة ولا  باستيرادهاكهربائية قام المشتري  أجهزةكانت البضاعة 

  إلىبيعها  أو أماكنعدة  إلىفمن المدكد في هذه الحالة يقوم بتوزيعها ,تستوعبها مخازنه

 .مشترين عدة

حيث يرى ,عملية نقل إلىحالة تعرض البضائع  وهناك رأيان مختلفان فيما سبق شرحه في     

ً منها وفي حالة المفاضلة بين مكان التصدير ومكان الوصول ليكون انه ,الأولالرأي  مكان ايا

على عاتقه النقل يقع يجنب الطرف الذي  لأنه أفضلمكان التصدير  إن,لفحص البضائع

يحد  أخرىومن ناحية ,ناحيةالبضائع غير المطابقة من  إعادةمصاريف غير لازمة في حالة 

في حال كان ,النقل أثناءالذي قد يحصل  التلفبشأن  الأطرافمن المنازعات التي تنشأ بين 

مكان الوصول أو مكان  يستحسنأما الرأي الأخر ,( )مكان الفحص هو مكان الوصول

ً ان,(5)مكان استقرار البضائع يعدلأنه ,وهو أن يتم الفحص في بلد المشتري,الاستيراد  علما

كون المشتري لا يمكنه الحضور إلى مركز أعمال اكثر انسجاماً مع البيوع الدولية الرأي الثاني 

عندما يكون التعامل التجاري البائع لإجراء الفحص في كل مرة يشتري فيها بضائع ولا سيما 

ً  امراً إجراء الفحص في مكان الوصول يكون فإن وبالتالي ,الكترونياً   .عمليا

 

 ب الثانيالمطل

 الإخطار بعيب المطابقة

لقيام بها بعد عملية فحص هو الخطوة الثانية التي يجب على المشتري االإخطاريعد     

اي يرتبط التزام المشتري بعملية الفحص بالتزامه ,هما عمليتان متلازمتان ومرتبطتانف,البضائع

ة البضائع ففي هذه الحالة حيث اذا كان قد نتج عن عملية الفحص اكتشاف عدم مطابق,بالاخطار

ود عيب المطابقة يجب على المشتري ان يبادر باخطار البائع بوجود عدم المطابقة او بوج

لتمكينه من اتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية بشأن البضائع الغير ,وطبيعة ذلك العيب

مطابقة كانت او لوضع نهاية للتعرض الصادر ضد المشتري في حال عدم ال,مطابقة او المعيبة

 ,يتسنى للبائع معرفة العيوب الموجودة في البضائع لاإذ بدون الإخطار ,قانونية او مستندية

                                                

( 22O78/08)المانيا في القضية المرقمة /في منطقة دارمشتات( Landgericht)ينظر النص الكامل لقرار المحكمة الاقليمية ( 0)
وعلى الرابط  0851منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  101 /كانون الثاني / 50تاريخ ب

ً ( 03:33)الساعة (   1 /1/ 0)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي  .(.صباحا

(2)M.Amaudruz,"la garantie des defaults de La chose vendue et la non conformite de La chose 
vendue","dans La Loi uniforme sur La vente international des objects corporels",These du 
Doctorat,BernemSutisse,1968,p208, & ph.KAHN,op ,cit ,1961,p 123.& J.Vilus,op,cit,P56.  

 .085ص,مصدر سابق,اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع,محسن شفيق. د( 5)

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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فهو ,التي تقوم عيها التجارة الدولية الأساسيةبعيب المطابقة من المبادئ ولذلك فان الإخطار 

يكون من والذي ,وكذلك في مبدأ حسن النية,العقد أطرافمن واجب التعاون بين  أساسهيجد 

بالمعلومات المهمة عن الاعتراضات  الأخرالطرف  بإحاطة الأطرافمن  واجب كل طرف

التي تصاحب عدم  الأضراروالمشاكل التي تعترض طريق تنفيذ العقود لغرض التخفيف من 

من  ليتمكن الاخطار وقد اوجبت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على المشتري,التنفيذ

نقسم هذا المطلب الى وبناءاً على ذلك س,عدم المطابقةالتمسك بالحقوق المقررة له في حال 

حيث نتناول في الاول تعريف الاخطار وطبيعته القانونية ومن ثم نتناول في الثاني ,ثلاثة فروع

 .واخيراً نبحث مضمون الاخطار والاثار التي تترتب عليه,وقت الاخطار وشكله

 الفرع الاول

 تعريف الاخطار وطبيعته القانونية

الإخطار هو تبليغ أو إشعار أو إعلان يصدر من احد أطراف العقد إلى الطرف الأخر     

أو بشكل عام هوإعلان ,(0)لإعلامه وبشكل رسمي بوقوع حادث أو عمل أو واقعة قانونية معينة

وقوع عمل أو واقعة أو تبليغ أو إشعار يوجه من احد المتعاقدين إلى الأخر بشكل رسمي ب

العرف  أوقانوني يتم بالطريقة التي حددها القانون  إجراءانه ب الإخطارويعرف ,قانونية معينة

ويهدف الاخطار ,( )البائع في حال عدم مطابقة البضائع لما نص عليه العقد للإعلانالتجاري 

يمر بها  الى احاطة الطرف الاخر بجميع الظروف المحيطة بالعقد وكذلك الظروف التي

ليتمكن الطرف الاخر من اتخاذ كافة الاجراءات التي يتفادى بها الخسائر التي ,الطرف الاول

فمثلاً عند فحص البضائع من قبل , (5)من الممكن ان تصيبه جراء عدم تنفيذ المدين التزاماته

وكذلك , البائع عن ذلك العيب بإخطاريقوم  أنوتم اكتشاف عيب في المطابقة لابد ,المشتري

يكون  أنويجب , ويوضح له عدم مطابقة تلك البضائع للمواصفات العقدية, تفاصيل ذلك العيب

وهو يمثل الخطوة الثانية التي يتحتم على المشتري القيام ,خلال فترة زمنية معقولة الإخطارذلك 

ى عملية ضرورية لجعل البائع عل لأنه,يلازم عملية الفحص والإخطار,بها بعد عملية الفحص

 . (1)بينة من العيوب التي تم اكتشافها في البضائع

فحص  إعادة الى لزومتنبيهه  أوهو تمكين البائع  الإخطارالهدف من توجيه  قد يكونو    

ذلك  لإصلاحالمناسبة  الإجراءاتى به واتخاذ عبغية التحقق من وجود العيب المدالبضائع 

وقد يعترض البائع على وجود هذه ,قة للعقداستبدال البضاعة المعيبة ببضاعة مطاب أو,العيب

                                                

دراسة تحليلية مقارنةفي ضوء )شرط اعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية,ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري .د.استاذنا( 0)
دار الجامعة ,كلية القانون جامعة بابل,(قضاء والتحكيم والشروط التعاقدية الدوليةالانظمة القانونية الوطنية والدولية معززة بأحكام ال

 . 19ص,101 الاسكندرية,الجديدة
إخطار من وسيط إلى ,(اخطر)إخطار مصدر ,(اسم)إخطار ,فعل ( خطر)يعرف الإخطار لغةً في معاجم اللغة العربية على انه (  )

تنبيه يوجه ,( إخطار محام  ),وراً وإلا قام ببيع جميع ما لديه من أوراق مالية تخص العميلعميل يفيده بضرورة دفع ما عليه من دين ف
تنبيه , من محامٍ إلى خصم موكله يدعوه فيه إلى الوفاء بالتزامه اتجاه موكله ودياً في اجل معين تفادياً للجوء إلى المطالبة بذلك قضائياً 

عبدالله ,تحقيق,لسان العرب,ابن منظور.ومنه اخطر القاضي بكذا إذ اعلمه,به إعلام ويقصد ,باتخاذ إجراء معين لأحد طرفي الدعوى 
 . ومابعدها0088ص,109 ,القاهرة,دارالمعارف للنشر,هاشم محمد الشاذلي,محمد احمد حسب الله,علي الكبير

 .195ص,مصدر سابق,ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري .د.استاذنا( 5)
الاخطار بعيب المطابقة كواجب على المشتري في ظل اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي ,عدنان فيصل عبد شياع.م( 1)

 .  1ص,  105 , 0ع,بحث منشور في مجلة العلوم القانونية,جامعة بغداد-كلية القانون,0851فيينا
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التي تثبت سلامة  الأدلةوتحضير وجمع ,وحينها يكون له مناقشة المشتري بشأنها,العيوب

 .(0)يحدث أننزاع من الممكن  أيالبضاعة من العيوب لتقديمها في 

كان العيب تعرض  البائع فيما لو إشعارضرورياً لكي يتم  أمراً يعد  الإخطارتوجيه  إنكما و    

فسوف يحتاج البائع مثل ,متعلق بحق ادعاء الغير على البضائع محل العقد أوصادر من الغير 

ضرورياً  إجراءاً  الإخطاركما يعد التزام , لوضع نهاية لهذا التعرض او الادعاء  الإخطارهذا 

 .( )للتمسك بحالة القوم القاهرة

ً واعتبرته  الإخطاروقد تضمنت التشريعات الوطنية النص على      وعليه ,على المشتري التزاما

والإعلان له ,البائع الذي قدم بضائع غير مطابقة للعقد  إخبار إلىيبادر المشتري  أنيجب 

القانون المدني ) ففي التشريع العراقي,ص عليها القانون والعرف والاتفاقبالطرق التي ن

عيباً يضمنه البائع  وإيجادعملية الفحص  إجراءالمشتري بأخطار البائع بعد  ألزمقد  (العراقي

يبادر أن يمكن اكتشافه بالفحص العادي عليه  كان العيب لا إذا وأما,فور اكتشاف ذلك العيب

المعدل  0851لسنة ( 51)قانون التجارة العراقي رقماما في ح,(5)البائع عند ظهوره إخطار إلى

ً /511)الى الاخطار في نص المادة اشار  على ( فوب)في التزامات المشتري في البيع ( رابعا

ذا لم يعتبره وبه.........( ان يتحمل المصروفات الاضافية التي قد تنجم عن عدم اخطاره البائع)

ً وانما اذا لم يقوم بالاخطار سوف يتحمل ما ينجم عن عدم الاخطار من مصاريف  واجبا

 .اضافية

ً  اتجهفي التشريع المصري فقد و     بحيث جعل  آخرقانون حماية المستهلك المصري اتجاها

بأخطارها هو جهاز حماية والجهة التي يقوم , المورد  أويقع على عاتق البائع  الإخطارواجب 

فور علمه  أومن تاريخ اكتشافه  أيام( 1)في حال اكتشافه عيب في المنتجات خلال ,المستهلك

قوم بتحذير المستهلك وان ي,التعامل عليه أوذلك المنتج  إنتاجيعلن عن التوقف عن  أنيه لوع,به

 أوالعيب  بإصلاحوان يقوم ,المختلفة الإعلامبوسائل  وذلك عن طريق النشر,من استخدامه

يتم  ولا,إضافيةالمستهلك من دون تكلفة  إلىأو استرجاعها مع رد قيمتها استبدال المنتج 

 .(1)بعد موافقة الجهاز إلاالتعامل بهذه المنتجات من جانب المورد  أو الإنتاجاستئناف 

تشريعين العراقي لالذي عرفه ا الإخطارعلى  ينصالتشريع الانجليزي فانه لم اما     

وهو في حال استلام البضائع من قبل المشتري وقام ,تضمن حكم خاص وإنما,والمصري

انه قام بأي إجراء أو فعل  أو,بالتلميح للبائع بأنه قبلهابلاً لها عندما يقوم افأنه يعتبر ق,بفحصها

قام بالاحتفاظ  أو,استعمالها أوفقد قام بالتصرف بها ببيعها مثلاً ,يتعارض مع ملكية البائع

لة رفض حا إلى أشاروكذلك ,(8)البائع برفضها إخبارمعقولة دون بالبضائع لفترة زمنية 

                                                

 .081ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  ,محسن شفيق . د ( 0)
 .11ص, مصدر سابق ,بن رجدال صافية(  )
والتي تخص المصارف والايداع ( 81 ,85 , 15 )مثلاً المواد,قد اشارقانون التجارة العراقي الى الاخطار في مواضع متفرقة( 5)

 .دني المصريمن القانون الم( 118)وتقابلها نص المادة ,من القانون المدني العراقي( 891)وللمزيد ينظر نص المادة ,في خزانتها
 .105 لسنة ( 050)من قانون حماية المستهلك المصري رقم ( 08)نص المادة ( 1)

 Sale of Goods Act 1979 section (35). ( 5 ) 
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 وإنما,البائع إلىوهو ليس ملزماً برد البضائع , عيوبما اعترتها من ب بسب, المشتري البضائع

 .(0)البائع بأنه يرفض البضائع إلىلمح  إذايعتبر رداً 

على التزام المشتري الموحد  الأمريكيفقد نص قانون التجارة  الأمريكيفي التشريع  أما   

وكذلك ,يكتشفه أنكان من المفترض  أوالعيب  هفابأخطار البائع في فترة زمنية معقولة بعد اكتش

فقد المشتري حقه  وإلالابد منه الإخطار وعليه فأن واجب ,أخرىبأي جزاءات  أخطاره

 . ( )بالرجوع على البائع بما تقرر له من حقوق عن عدم مطابقة البضائع

اشار  الألمانيفأن القانون التجاري  ةوكما فعلت اغلب التشريعات الوطنية محل المقارن        

يقوم  أنويجب ,يام المشتري بأخطار البائع عند فحص البضائع واكتشاف عيوبهاعلى وجوب ق

واعتبرت البضائع ,فقد حقه في الرجوع على البائع وإلا,فور اكتشاف تلك العيوب بالإخطار

وعند اكتشاف ذلك العيب في وقت ,لم يكن هناك عيب لم يتم اكتشافه عند الفحص معتمدة ما

ً لاحق عليه   .(5)البائع به فور اكتشافه إخطار أيضا

الى التزام المشتري باخطارالبائع  0851 لعام وفيينا,0891 لعام وقد اشارت اتفاقيتي لاهاي    

عند اكتشاف العيوب التي لا  أوكان يجب عليه اكتشافه أو بالعيوب التي يكتشفها فور اكتشافه

ومن ثم يفقد حقه ,عدم مطابقته ىإلفقد حقه في الاستناد  وإلا,يمكن اكتشافه عند فحص البضائع

إلى إن كل من التزام فحص البضائع وإخطار البائع بعيب المطابقة  اأشارتكما انهما ,بالضمان

قام المشتري بفحص البضائع ولم يخطر البائع لا ينفعه ذلك  إذابحيث ,التزامان متلازمان

فة فأنه يفقد حقه بالرجوع وان لم يقوم بفحصها ولم يخطر البائع بالعيوب المكتش,الفحص بشيء

 .(1)عليه

بشأن المطابقة  0851 لعام اتفاقية فيينامن ( 15)نص عليه في المادة وكذلك ما ت    

 بإخطارهلم يقوم  إذا,يفقد المشتري حقه بالتمسك بحقه بالرجوع على البائع على انه,القانونية

الادعاء في ميعاد معقول من اللحظة التي علم فيها  أوبحق ادعاء الغير محددا طبيعة هذا الحق 

 .يعلم به أنكان من واجبه  أوالادعاء  أوبهذا الحق 

التجارة  عرافلأ تجسيدهو  الإخطارالاتفاقيتين فيما يخص التزام  أحكاماتفاق  إنونعتقد     

الأولى كثيراً تفاقية الا أحكاممن  ان تغيرفيينا  وكذلك لم تشأ اتفاقية,العادات والتقاليدودولية ال

 أفرادعلى الرغم التغيير البسيط في بعض الأحكام مسايرةً منها للأعراف والعادات السائدة بين 

جاءت اغلب نصوص الاتفاقيتين متشابهة ماعدا بعض التغييرات فقد وبالتالي ,التجارة الدولية

  .نا نتيجة التطور الذي صاحب وضعهااتفاقية فيي أحكامالبسيطة في 

ك من يرى ان عملية الاخطار الذي يقوم بها المشتري لوبناءاً على ما تقدم نستنتج ان هنا    

والا فقد حقه بالرجوع على البائع بضمان ,بمواجهة البائع واجب على الاول ولابد من القيام بها

                                                

 Sale of Goods Act 1979 section (36). ( 1 ) 
 Uniform Commercial Code (2-607).  ( 2 ) 
German commercial law(HGB) section(377). (3 ) 

 .0851الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا ( 58)المادة  ونص,0891الفقرة الأولى من اتفاقية لاهاي ( 58)للمزيد ينظر نص المادة ( 1)
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ً ذلك من نصوص بعض التشريعات التي اوجبت الاخطار على المشتري ,(0)المطابقة مستنتجا

وانما حقاً  ان الاخطار ليس واجباً على المشتري يرى الباحثولكن ,( )استلامه البضائععند 

وذلك لان عدم قيامه به لا يددي الى اجباره من قبل البائع على القيام به وانما يددي ذلك الى ,له

اذا اراد القيام به يجب عليه ان يكون الاخطار وعدم امكانية الرجوع بالضمان على البائع 

حيث جاء قانون التجارة العراقي بهذا  ن المدة المعقولة التي حددتها التشريعات الوطنيةضم

ان يقبل الوثائق حال تقديمها من قبل البائع )بنصهاعلى( اولاً /518)الحكم وذلك في نص المادة 

ويعتبر المشتري قابلاً بتلك .لم تكن مطابقة له وله ان يرفضها اذا.اذا كانت مطابقة لعقد البيع

ايام من تاريخ تسلمه لها ويتم الاعتراض باخطار البائع ( 1)الوثائق اذا لم يعترض عليها خلال

وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة ان يطلب .بارسال وثائق مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة

التي جاءت بالنص السابق تعني اعطاء ( له)ة وكلم(فسخ البيع مع التعويض وفق احكام العقد

ومتى ما منح القانون للشخص خياراً دل ذلك علىانه ,الخيار للمشتري بالقيام بالاخطارمن عدمه

 ً ولكن اذا قام المشتري بالاخطار عليه ان  ,(5) وكذلك ماقررته الاتفاقيات الدولية,يمنحه حقا

بائع ليتمكن من القيام بما هو ضروري طبيعة العيب وكل ما هو ضروري بيانه لل هضمني

 .لاصلاح ذلك العيب او استبدال البضائع

 الثانيالفرع 

 وقت الإخطار وشكله

على الرغم بما يتمتع به الاخطار من اهمية كبيرة في التعاملات التعاقدية الا انه ماتم     

لم تشير اغلب هذه حيث ,ملاحظته في اغلب التشريعات محل المقارنة لم توله الاهتمام الكافي

وان كانت قد اشارت له بصورة عامة في بعض ,التشريعات الى هذا الالتزام بشكل خاص

نصت عليه اغلب  هذا ما,في فترة زمنية معقولة يجب أن يقدم الإخطارو,(1)النصوص القانونية

وتكون هذه الفترة المعقولة خاضعة للسلطة التقديرية , الدولية الاتفاقيات التشريعات الوطنية و

ً لظروف الحال  أمامهللقضاء الذي ينظر المنازعات القائمة  يكون  أنوكذلك لابد , وفقا

ً حتى يتمكن المشتري من الاحتجاج به على البائع للإخطار  يستوفي أنولابد ,شكلاً رسميا

 ً وقت  الأولىنبحث في ,فقرتين إلىتقسيم هذا الفرع وعليه سوف يتم ,الشكل المطلوب قانونا

 .فيما نبحث شكل الإخطار في الثانية, الإخطار

 -:وقت الإخطار: أولاا 

الضامن للعيوب  المطابقة الذي يلتزم المشتري القيام به اتجاه البائععدم بعيب  الإخطار إن    

يتراخى المشتري في  يجري في وقت معين حتى لا يبقى الوقت مفتوح وبالتالي أن يجب

وتبقى المراكز القانونية ,عدم استقرار المعاملات التجارية إلىلفترات طويلة مما يددي  إجراءه

يقوم  أنوعليه لابد للمشتري ,قلقة لفترات غير محددة وخصوصاً في التجارة الدولية للأطراف

                                                

 .588ص,مصدر سابق,الالتزام بالتسليم ,رضا محمد ابراهيم عبيد.د( 0)
وتقابلها ,من القانون المدني المصري( 118/0)لمادةوتقابلها ا,من القانون المدني العراقي( 891/0)للمزيد ينظر نص المادة(   )

 .من ملحق قانون الالتزامات الالماني( 511)المادة
 .0851من اتفاقية فيينا ( 58/0)ونص المادة ,0891من اتفاقية لاهاي ( 58/0)للمزيد ينظر نص المادة( 5)
 .198ص,مصدر سابق,ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري .د.استاذنا( 1)
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عيب المطابقة فيها عملية فحص البضائع واكتشاف  إجراءبأخطار البائع في فترات محددة بعد 

حيث يبدأ الميعاد المعقول للقيام بالإخطار بعدم المطابقة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو 

لان الفحص ,مكن ان تسمح به الظروفوهو اقرب ميعاد ي,ان عليه اكتشافهمن الوقت الذي ك

الوقت الذي يجب عليه  يحددهو الذي يمكن المشتري من اكتشاف العيب او على اساسه 

وذلك نظراً لخطورة النتائج التي تترتب على حدوث التغير في الظروف واختلال ,(0)اكتشافه

هذا ما و,( )فيجب ان يتم الاخطار بأسرع وقت يمكن للبائع القيام به,التوازن الاقتصادي للعقد

( 51)رقم  ارة العراقيحيث نص قانون التج,(5)الدوليةالاتفاقيات نصت عليه القوانين الوطنية و

وان يخطر ).........على انه ( اولاً /511)على وقت الاخطار في المادة  المعدل 0851لسنة 

من القانون نفسه نصت على ( 518)وكذلك المادة ,.......(البائع في الوقت المناسب

ريخ تسلمه لها ايام من تا( 1)يعتبر المشتري قابلاً بتلك الوثائق اذا لم يعترض عليها خلال)......

وهذه اشارة صريحة على ان يكون وقت هو من وقت .........( ويتم الاعتراض بإخطار البائع 

ونجد قانون التجارة العراقي في اغلب الاحيان يشير الى وقت ,ايام( 1)تسلم تلك الوثائق لغاية 

 .(1)(في الوقت المناسب)الاخطار بقوله 

المصري  ةالتجارمن خلال القانون  الإخطارص على نفقد بالنسبة للمشرع المصري  أما    

عدم  أوالعيب  أونقص الوجود عند المشتري بأخطار البائع  ألزم فهو 0888لسنة ( 01)رقم 

( 91)دعوى خلال  إقامةوكذلك عليه ,ريخ التسليم الفعلي للمبيعايوم من ت( 08)المطابقة خلال 

وفي جميع الأحوال ,ثبت غش البائع إذا إلا, سقط حقه بالضمان  وإلا يوماً من تاريخ هذا التسليم

ولكنه يجوز تعديل هذه ,من تاريخ التسليم الفعلي أشهر( 9)تسقط دعوى الضمان بانقضاء 

 .(8)المشتري من مراعاة تلك المواعيد إعفاءكما يجوز ,المواعيد باتفاق الطرفين

                                                

 Honnold.John,Uniform Law For International Sales Under Thw 1980 United Nation.(1  )

Convention,scond ed,Kluwer Law and Taxation Publishers,London,1991,P335.  
 .815ص,مصدر سابق,ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري .د.استاذنا(  )
ن المدني العراقي نلاحظ انه أشار إلى إن الإخطار بأن يقدم عند اكتشاف عيب ففي القانو,فمن خلال نصوص التشريع العراقي(  5)

 وإذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص عليه أن يخطر البائع به عند ظهوره,المطابقة في المبيع أي مباشرةً بعد عملية الفحص
يجب أن يكون الإخطار بعد اكتشاف أو ظهور العيب وفي الحالتين ,من القانون المدني العراقي( 891)للمزيد ينظر نص المادة 

حتى وان لم يكشف ,أشهر من وقت تسليم المبيع( 9)ولكن في كل الأحوال لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ,مباشرةً 
يب بغش منه فلا يستطيع وفي حال قيام البائع إخفاء الع, ما لم يقبل البائع بالالتزام بالضمان مدة أطول , المشتري العيب إلا بعد ذلك 

أو قد يوجد اتفاق بين أطراف العقد على  ,من القانون المدني العراقي( 811)نص المادة  ,التمسك بمرور الزمان لانقضاء الضمان
د للمزي ,الالتزام بالضمان مدة أطول أو اقصر مما ذكر بالإضافة إلى إمكان الاتفاق على تحديد مقدار الضمان بالزيادة أو النقصان

 . من القانون المدني العراقي( 895و889)ينظر نصوص المواد 

 .المعدل 0851لسنة ( 51)من قانون التجارة العراقي رقم( 500)نص المادة (  1)
أما القانون المدني المصري فتضمن الإشارة إلى قيام المشتري بالإخطار عند ,من قانون التجارة المصري( 010)نص المادة ( 8)

من القانون المدني ( 118/0)للمزيد ينظر نص المادة ,ويجب أن يكون الإخطار خلال فترة معقولة, ه البائع وجود عيب يضمن
. وفي حال كون العيب لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك وجب عليه أن يخطر البائع عند ظهوره .المصري

والتي , ماعدا ان تكون الفترة معقولة التي ذكرها المشرع المصري, اقيولا يختلف نصه كثيراً عن نص القانون المدني العر
وقد نص على حالة خاصة من المطابقة وهي ,والتي تعني على الفور وبدون تراخي, استعاض المشرع العراقي عنها بالمبادرة

خلال هذه المدة ظهر خلل في المبيع وفيما بعد و,وهي في حال ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة,المطابقة الوظيفية
أشهر من ( 9)وان يقوم برفع دعوى الضمان خلال مدة ,يكون على المشتري إخطار البائع بهذا الخلل خلال فترة شهر من ظهوره

 من القانون المدني المصري( 188)نص المادة  ,وإلا سقط حقه في الضمان ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك,تاريخ الإخطار
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 إخطارعلى عدم  يوم( 08)مدة  تبار مروراع القانون المذكوروكان القصد من وراء نص      

العكس على انه قد  إثباتالبائع من قبل المشتري من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع قرينة لا تقبل 

 .(0)قبل البضاعة بالحالة التي كانت عليها وقت الاستلام

حالاً من القانون المدني المصري بشأن ميعاد  أفضلكان  المصري قانون التجارة إنو    

الذي  الأخيرمن تاريخ التسليم الفعلي بخلاف  للإخطاريوم ( 08)حدد مدة  لأنهوذلك ,الإخطا

لان المعقولية مصطلح مرن وعليه يتم تقديره وفقاً ,الإخطاراشترط فقط معقولية مدة توجيه 

وحسب تقدير قاضي ,حدة لظروف الحال وحسب التعامل المألوف ولكل حالة على

وبالتالي يحصل ,أخر إلىوذلك سوف تختلف تحديد المدة المعقولة من اتجاه قضائي ,الموضوع

 .( )الأحكامولا يتحقق التوحيد في تلك ,الأحكامتضارب في 

ولو لم يكتشف المشتري العيب ,دعوى ضمان العيب بمرور سنة من تاريخ التسليم وتسقط    

ولكن يبقى البائع ,أطوليلتزم بالضمان مدة  أنلم يقبل البائع  ما,بعد انقضاء تلك المدة إلا

 أطرافننوه انه يستطيع  أنولابد ,العيب بغش منه إخفاءكان قد تعمد  إذامسدولا عن الضمان 

  .(5)النقصان أوالضمان بالزيادة  أحكامالعقد تعديل 

وقد حدده بمدة ثلاثين يوماً ,الإخطار إلى أشارلمصري قد اقانون حماية المستهلك  واشار    

كان قد  إذا,إعادتها أومن تاريخ تسلم السلعة للرجوع من قبل المستهلك على البائع في استبدالها 

غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليها من  أوصفات اكانت غير مطابقة للمو أوشابها عيب 

 .(1)اجله

يبدي  أنعلى المشتري انه ,بعض نصوصهفي يع البضائع الانجليزي قانون ب وقد اشار    

اعتبر سكوته  وإلا,رفضه للبضائع عند عدم مطابقتها وان يقوم بأخبار البائع بذلك الرفض

المدة المعقولة يبدأ تحديدها من وقت  إنولكن هل ,(8)والاحتفاظ بالبضائع مدة معقولة قبولاً لها

فلم ينص قانون بيع البضائع الانجليزي على ,؟شاف العيبمن وقت اكت أمتسليم البضائع 

لان احتسابها من وقت ,تبدأ من وقت التسليم المدة المعقولة إنوعلى الرقم من ذلك قيل ,ذلك

يجعل المشتري قادراً على رفض البضائع بالرغم من  لأنهوذلك ,فيه خلل أمراكتشاف العيب 

 . (9)استخدامها فترات طويلة

   ً يكون من وقت التسليم بالنسبة للعيوب  أنيجب للاخطارتحديد الفترة الزمنية المعقولة  إن علما

يمكن اكتشافها بالفحص فتبدأ تلك الفترة  العيوب التي لا أما,التي يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد

 وبقي. العلاقة العقدية بالنسبة للطرفينفي توازن  احداث إلىلان ذلك يددي ,من اكتشاف العيب

                                                

 .5 0ص, 108 ,دار النهضة العربية , 1ط,   ج, الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ,سميحة مصطفى القليوبي. د( 0)
دار احياء التراث ,0مجلد,1ج,العقود الواردة على الملكية,الوسيط في شرح القانون المدني الحديث,عبد الرزاق احمد السنهوري.د(  )

 . 85ص, بدون سنة نشر,العربي
 .من القانون المدني المصري( 185و 18)للمزيد ينظر نصوص المواد( 5)
الخاص ( 11/0888)من التوجيه الأوربي ( 8)وكذلك نصت المادة . من قانون حماية المستهلك المصري ( 0 )نص المادة ( 1)

 .ن عدم المطابقةبالبيع والضمانات الخاصة بالمستهلك على إنها مدة شهرين وتحسب من تاريخ فحص المبيع والتحقق م
 Sale of Goods Act 1979 section (35). ( 5 ) 

(6)R.Lowe and G.F. Woodroffe,"Consumer Law and Practice",3rd ed,London : Sweet & 
Maxwell,1991,P107.                                                                                                                                                 
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انه يجب تحديد فترة زمنية للرجوع على البائع في الحالتين حتى لا تبقى المراكز  إلىنشير  أن

 .قلقة فترات طويلة للأطرافالقانونية 

وبالتالي لم يتمكن من ,بفحص البضائع هلكن قد يمر المشتري بظروف تحول دون قيام    

 تختلف من حالة لمعقولة مصطلح مرنفبهذه الحالة يكون تحديد الفترة الزمنية ا,اكتشاف العيوب

 بنظر الأخذمع ,و تكون خاضعة للسلطة التقديرية للقضاء الذي ينظر الدعوى بشأنها أخرى إلى

لا تمتد  أنوعلى الرغم من ذلك يجب ,الاعتبار كل الظروف والعوامل التي تصاحب ذلك العقد

  .(0)أسابيعمن بضع  أكثر إلىتلك المدة 

التزام المشتري بأخطار البائع وذلك خلال  الموحد الى الأمريكيالتجارة  انونوقد اشارق     

وبعد ,ب التي يمكن ان تظهر بالفحص العاديبالنسبة للعيو فترة زمنية معقولة من تاريخ تسليمها

 اشار الىوكذلك ,( )ضمن تلك الفترة الإخطارلم يتم  انتهاء تلك الفترة المعقولة غير فعال ما

يقوم بأخطار  أنيكون اكتشفها  أنيجب  أويكتشف العيوب  إنة معقولة بعد ل مده خلاإلزام

 .(5)يمنع من حقه بالتعويض وإلاخرق بالمطابقة  أيالبائع عن 

لم يقوم المشتري بأخطار البائع في الميعاد المعقول فأن البائع تبرأ ذمته بخصوص  واذا    

وبهذا يفقد المشتري حقه في الرجوع على الأول في إنزال ,معالجة عيوب المطابقة

 .(1)وبالتالي يصبح الإخطار بعد الفترة المعقولة عديم الفائدة,الجزاءات

فور اكتشاف العيب  بالإخطارالمشتري القيام  إلزامى ال الألماني يالتجارانون ق وقد اشار    

وبذلك يكون واجب ,وكذلك ألزمه بأن يجري عملية الفحص فور استلامها,بعد فحص البضائع

لم يقوم بأخطار البائع  وإذا,بعد فحص البضائع واكتشاف العيوب مباشرةً وعلى الفور الإخطار

ً  إذا إلا,معتمدة أوالبضائع مقبولة  تعدفي ذلك الوقت   أثناءكان هناك عيب لم يكن واضحا

فور اكتشافه  بالإخطاربهذه الحالة عليه القيام , ظهر في وقت لاحق  وإنما,المعاينة أوالفحص 

 ,ولو مع وجود ذلك العيب,اعتبرت البضائع مصادق عليها من قبل المشتري وإلا,أو ظهوره

القيام بالإخطار في الوقت المناسب وسيلة للمحافظة على حقوق  وبهذه الحالة يعتبر

 إخفاءتعمد البائع  اذا إلا,بالوقت المعين الإخطارواجب  بإهمالويفقد تلك الحقوق ,المشتري

 .(8)الاحتيال أوالعيوب عن البائع بطريق الغش 

الوطنية الذي مخالفاً لأغلب التشريعات جاء  0891 لعام في اتفاقية لاهاي الإخطاروان    

ً للحكم انه  إلا,خلال فترة زمنية معقولة الإخطارألزمت المشتري القيام بواجب  ً تقريبا مشابها

يقوم بأخطار البائع عن عيب المطابقة فور  أنوهو ,الذي جاء به القانون التجاري الألماني

بالفحص لا يمكن اكتشافه  تضمنت البضائع عيب إذا إلا,يكتشفه أنكان عليه  أو,اكتشافه

وان لم يقوم بواجب ,اكتشافه فيما بعد أويخطر البائع بهذا العيب فور ظهوره  أنفعليه ,المعتاد

                                                

دراسة مقارنةفي القانون الانجليزي واتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي )التزام البائع بالتسليم والمطابقة,نسرين سلامة محاسنة.د( 0)
 .10 ص, 100 ,الاردن,دار الثقافة للنشروالتوزيع,0851للبضائع

Uniform Commercial Code (2-602). ( 2 ) 

  Uniform Commercial Code (2-607). ( 3 ) 
دار الجامعة ,(دراسة مقارنة)النظام القانونية لتنفيذ عقد البيع التجاري الدولي والحيلولة دون فسخه,محمد صلاح عبد أللاه .د( 1)

 .   ص,الاسكندرية,الجديدة

German commercial law section(HGB)(377). (5 ) 
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كماً لم تتضمنه القوانين وأوردت ح,عدم مطابقة البضائع إلىالإخطار سوف يفقد حقه بالاستناد 

ن من تاريخ وهو انه يفقد المشتري حقه في كل الأحوال إذا لم يخطر البائع خلال عامي,الوطنية

 .(0) أطولفترة  إلىكان الاتفاق على الضمان يمتد  إذا إلا تسليم البضائع

فيما يخص وقت  حاضراكان فانه مصطلح الفترة المعقولة  0851 لعام أما في اتفاقية فيينا    

على المشتري القيام خلال هذه الفترة المعقولة من اللحظة التي  أوجبتهبالمطابقة الذي  الإخطار

فقد حقه بالرجوع على البائع بضمان ذلك  وإلاكان عليه اكتشافه  أويكتشف فيها عيب المطابقة 

 إلالم يخطر البائع خلال عامين من وقت تسليم البضائع  إذا الأحوالويفقد حقه في كل ,العيب

 .( )ق مع فترة الضمان التي نص عليها العقدكانت هذه المدة لا تتف إذا

فيما  قد جاءت اتفاقية فيينا بأحكام تختلف نوعاً ما عن الأحكام التي جاءت بها اتفاقية لاهايو    

حيث ان اتفاقية لاهاي الزمت ,يخص الفترة التي من الممكن قيام المشتري فيها بأخطار البائع

اما اتفاقية فيينا قد الزمته القيام بالاخطارخلال فترة ,ةالمشتري القيام بالاخطار على وجه السرع

وكذلك في سقوط ,ولكنها اتفقتا في خصوص العيوب التي لم تكتشف بالفحص المعتاد,معقولة

حق المشتري بالرجوع على البائع بالضمان في كل الاحوال والتي حددتها كل من الاتفاقيتين 

 .بمدة عامين

     ً في فترة معقولة مسايرة منها لأعراف  الإخطاريكون  أن أقرتعندما  اتفاقية فيينا إن علما

وكذلك مراعاةً منها للظروف التي قد يمر بها ,التجارة الدولية السائدة في الوسط التجاري

البائع  والتي تحول دون قيامه بأخطار,عند استلامه البضائع وقيامه بعملية الفحص المشتري

البائع عن  بإخطارالقيام  امكانيةاتفاقية لاهاي عندما تضمنت  فيما يخص أما, بالوقت المحدد 

وضعت بالحسبان طبيعة  فإنها,العيوب التي لم تكتشف وقت الفحص وقت اكتشافها فيما بعد

بمرور  أوالبضائع  باستعمال وإنماالعيوب التي ليس من الممكن اكتشافها بالفحص العادي 

وان الكشف عن تلك العيوب الخفية ,اكتشافها أو بشأنها فور ظهورها الإخطارفيكون ,الزمن

من لحظة  إلا الإخطاروبالتالي لا يبدأ وقت ,هارة وخبرة المشتري بتلك البضائعيعتمد على م

 .(5)وتكون لقاضي الموضوع سلطة تقديرية طبقاً لظروف الحال,اكتشافها

للعيوب التي تكتشف بعيب المطابقة يكون بالنسبة  الإخطاروقت  أن إلىومما سبق نخلص     

ما نصت  هذا, ويتم تقدير تلك الفترة تبعاً للظروف, بالفحص المعتاد بعد اكتشافها بفترة معقولة 

قد يبدأ وقت الإخطار فور اكتشاف  أو, واغلب التشريعات الوطنية 0851عليها اتفاقية فيينا 

تي لا يمكن اكتشافها بالنسبة للعيوب ال أما,يمكن الكشف عنها بالفحص المعتاد العيوب التي

حيث نصت على ذلك اتفاقية لاهاي ,مباشرةً بعد ظهورها  الإخطاربالفحص فيبدأ وقت 

 .وكذلك القانون التجاري الألماني,0891

                                                

يفقد المشتري حقه في الاستناد الى عدم المطابقة اذا لم يخطر البائع )على انه 0891من اتفاقية لاهاي لعام ( 58)نصت المادة ( 0)
لم ويفقد المشتري حقه في الاعتماد على عدم مطابقة البضائع اذا ........بذلك فور اكتشافه عدم المطابقة او كان من واجبه ان يكتشفه

 (.يخطر البائع بذلك في غضون عامين من تاريخ تسليم البضائع ما لم يكن الضمان يغطي فترة اطول
يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع اذا لم يخُطر  -0)على انه  0851من اتفاقية فيينا لعام ( 58)نصت المادة (  )

وفي جميع الاحوال يفقد - ,الحظة التي اكتشف فيها العيب او كان من واجبه اكتشافه البائع محدداً طبيعة العيب خلال فترة معقولة من
المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة اذا لم يخُطر البائع بذلك خلال فترة اقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشتري البضائع 

 (.العقد الا اذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي نص عليها,فعلاً 
 .088ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  ,محسن شفيق . د ( 5)
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ما يتعلق بوقت الاخطار الذي نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي وفي      

الولايات /صادر من محكمة المقاطعة في ولاية كاليفورنيا قرار حكم كان هناك( 0851فيينا)

بتاريخ ( CV 19-04993 DSF (JPRx))المتحدة الامريكية في القضية المرقمة 

حيث تأخرت الشحنات في  ة العاب بين بائع صيني ومشتري امريكيقعن صف( 1 1 /اذار/ )

بتقديم شكوى بعدم مطابقة  فقام المشتري,وكانت فيها مشاكل في الجودة وصولها الى المشتري

ولكن البائع رد ,البضائع الى اوامر الشراء التي تتطلبه التعليمات الصادرة من ولاية كاليفورنيا

ادعاء المشتري بأنه تاخرفي توجيه اخطار عدم المطابق مما يددي ذلك الى سقوط حقه 

القضية من قبل  وعند دراسة,بأعتباره قد تنازل عند حقه بالمطالبة بالتعويض عن العيوب

سقوط حق المشتري بالمطالبة برفض العقد والتعويض العادل لتأخر بحكم المحكمة قررت 

( 58/0)الاخير بتوجيه الاخطار للمدعى عليه ضمن الفترة المعقولة التي نصت عليها المادة 

  .(0)من اتفاقية البيع

ا   -:شكل الإخطار: ثانيا

الغاية ولكي يحقق الاخطار,حقوق لكل من الطرفينبما انه يترتب على الاخطارنتائج و    

وكذلك كونه وسيلة ,وهي اخبار الطرف الاخر بحصول التغيرات في الظروف,المرجوه منه

ً ,لاثبات عدم المطابقة او وجود العيوب في البضائع يتم الاتفاق عليه  فيجب ان يتخذ شكلاً معينا

 .( )بين الاطراف المتعاقدة

كأن يكون عن طريق رسالة مطبوعة وموقعة من ,للإخطارشكلاً معيناً  الأطرافوقد يختار     

من وسائل الاتصال  (5)أخرىبأي وسيلة  أو,المشتري ومختومة بختمه ترسل بالبريد الرسمي

وسائل الاتصال تطورت بشكل كبير في مجال التجارة الدولية فأصبحت تشمل  إنحيث ,المتاحة

لكنها تثير مشاكل كبيرة في ,التواصل الالكترونيئل وساالرسائل الالكترونية وغيرها من 

ً له نفس طبيعة  أثراً هذه الوسائل لا تترك  إنالممارسة العملية حيث  الذي يتركه  الأثرمدونا

يتخذ  أنعلى  الأطرافقد يتفق  أو,(1)وهي تقبل التعديل والتبديل,المحرر المكتوب التقليدي

بأي طريقة أخرى يتفق  أو طريق كاتب العدل يغ عنشكلاً رسمياً وذلك عن طريق تبل الإخطار

 .طراف المتعاقدةشكل الإخطار يخضع لإرادة الأ إنومعنى ذلك ,عليها العاقدان

بعيب الإخطار توجيه  إثباتقد يواجه مشاكل في  الأحيانلكن المشتري في كثير من و    

فتجنباً ,صة انكار وقوعهالذي قد تتاح له فروبالتالي سوف يكون تحت رحمة البائع ,المطابقة

اتجاه البائع الذي ينكر وجود  إثباتهابوسيلة يسهل  الإخطاريعمل  أن يفضلهكذا حالات  للمث

 .(8)بالإخطارالقيام  أوالعيب 

                                                

( 04993-19)الولايات المتحدة الامريكية في القضية المرقمة /ينظر النص الكامل لقرار محكمة المقاطعة في ولاية كاليفورنيا( 0)
وعلى الرابط  0851منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  1 1 / اذار/  بتاريخ 

 ..مساءاً ( 01:25)الساعة (   1 /1/ 0)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي
 .181ص,مصدر سابق,بد حمادي الجبوريميثاق طالب ع .د.استاذنا(  )
 .510ص,مصدر سابق, بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية  0891اتفاقيات لاهاي  ,محسن شفيق . د ( 5)
 .518ص,110 ,بدون دار نشر, ط,0851فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا لعام , خالد احمد عبد الحميد . د( 1)
رسالة ,  0851الآثار القانونية لعقد البيع الدولي للبضائع بالنسبة للبائع وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا , د محمد فقيه نبيل احم( 8)

 .081ص,  118 , مصر ,جامعة القاهرة -كلية الحقوق,ماجستير

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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 الإخطاروذلك عندما يعتمد ,يفقد المشتري حقه بالرجوع على البائع الأحيانوفي بعض     

تكون  أنالعيوب تتطلب  لإثباتلان تقديم الدعوى ,الشفويشكل الاخطارالمطابقة عدم بعيب 

يكون  أنفلابد ,الإخطاريرفق معها  أنويجب ,مكتوبة الادلة الاخرىالدعوى وجميع 

ً للمشاكل التي من الممكن  إخطارايقدم  أنلذلك ينصح ,مكتوبا ً تجنبا تثار بهذا  أنمكتوبا

سواء وضع عليه  الأطرافاحد محرر صادر من  أيوان ,أنواعهاوالكتابة تشمل جميع ,الشأن

 .(0)لا يدخل في معنى الكتابة الحديث في قانون التجارة الدولية أمتوقيعهما 

 التشريعات الوطنية محل المقارنة اناهمية ذلك الاجراء الا اننا لانلاحظ  وعلى الرغم من    

ً به ً /511)المادة اشار في المشرع العراقي فنجد,قد اولت اهتماما من قانون التجارة (رابعا

ً الى الاخطا 0851لسنة ( 51)العراقي رقم  وكذلك مانصت ,ر ولكن لم يشترط له شكلاً معينا

من نفس القانون بشأن الاخطار الا انها هي الاخرى لم تحدد شكلاً معيناً ( 518)عليه المادة 

يمها من قبل يلتزم المشتري بقبول الوثائق حال تقد:اولاً )لهذا الاخطار حيث نصت على انه 

ويعد المشتري قابلاً ,وله ان يرفضها اذا لم تكن مطابقة له,البائع اذا كانت مطابقة لعقد البيع

ويتم الاعتراض باخطار ,ايام من تاريخ تسلمه لها( 1)بتلك الوثائق اذا لم يعترض عليها خلال

في القواعد العامة  وبالرجوع الى,.....(البائع بارسال وثائق مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة 

 .( )يكون الاخطار بأي طريقة تثبت ذلكالقانون المدني العراقي 

ً فلتشريع المصري لوكذلك هو الحال بالنسبة       او صيغة محددة لم يحدد شكلاً معينا

من ( 115/1)نجد نص المادة ,فيما يخص البيوع الدولية وللرجوع للقواعد العامةللإخطار

ويتوقف شكل  والتي تخص بتغير الظروف التي تعترض تنفيذ الكمبيالة قانون التجارة المصري

مختلف وسائل  لإتاحةعلى الظروف الواقعية في المسألة وخاصة في الوقت الحاضر  الإخطار

 بإيصالها الأطرافاستعمال الرسالة التي يرغب احد  وأهميةالاعتماد عليها  وإمكانيةالاتصال 

يكون الطرف  أنوحتى يكون كذلك يجب ,الكتروني خطارالإوقد يكون , الأخرالطرف  إلى

ً  أوقد وافق على ذات الطريقة صراحةً  الأخر  .(5)ضمنا

ً خاص شكلاً  تشترطلم ف( والألماني,الانجليزي)الأخرى وفيما يخص التشريعات الوطنية       ا

ً للاتفاق بين  وإنما,للإخطار ً ,عقد البيع أطرافتركت ذلك خاضعا تطور وسائل ب منها إيمانا

 .(1)بتغير الظروف يتغير الإخطاروكذلك كون , الاتصال 

خطار الامريكي الموحد قد اشار الى الاوفي التشريع الامريكي حيث نجد ان قانون التجارة     

او صيغة محددة  شار في بعضها الى عدم تحديد شكل معينفقد ا,في عدة مواضع

حيث اشار الى ضرورة ان يكون ,لبعض الاخرفي حين نجده قد اشترط ذلك في ا,(8)للاخطار

                                                

 .001ص, مصدر سابق, الالتزام بالتسليم في عقد البيع الدولي ,محمود سمير الشرقاوي. د( 0)
اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد )من القانون المدني العراقي على ( 891/0)ث نصت المادة حي(  )

من (  /010)اما المادة ,.....(فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر بأخباره عنه,تمكنه من ذلك وقفاً للمألوف في التعامل
 (.وان يثبت هذا الاخطار مدرخاً وموقعاً منه في الصك او في الورقة المتصلة به)...... على  قانون التجارة العراقي نصت

الناشر دار النهضة ,   ط, ( المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص)مبادئ اليوندروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية ( 5)
 .1 ص, 115 القاهرة ,العربية

من ملحق قانون ( 511)وكذلك نص المادة ,(فبراير)قانون العقود الاقتصادي الالماني الصادر في شباطمن ( 85/9 )نجد المادة ( 1)
 الالتزامات الالماني فلم تتطلبا شكلاً معيناً للاخطار

Uniform Commercial Code (2-602,2-608). (5  ) 
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ً فيما اذا كانت هناك صعوبات او  الاخطار الصادر من البائع والموجه الى المشتري مكتوبا

ونحن نعتقد ان هذا الشيء لا يضر اذا ما تم ,(0)معوقات في تنفيذ التزاماته فيما يخص عقد البيع

 .عند اكتشافه عدم المطابقةاجهة البائع تطبيقه بالنسبة للاخطار الذي يقوم به المشتري بمو

 أويكون الإخطار عن طريق خطاب  أنفقد نصت على  0891 لعام في اتفاقية لاهاي أما    

البائع فأن المشتري  إلىفي الوصول  الإخطاروعند تأخر ,( )مناسبة أخرىوسيلة  أي أوبرقية 

وعلى الرغم من تحديد بعض الطرق التي تستخدم في , يحرم من حق الاعتماد عليه  لا

وبهذا ,لتي تناسبهماالطريقة  باختيارالمتعاقدين  أمامعادت وفسحت المجال  إنها إلا الإخطار

 ما أو للإخطارحسب اتفاقية لاهاي حسب الظروف وحسب ما تدعيه الحاجة  الإخطاريكون 

للتعبير طريقة ناجحة  إنهاوالتي يعتقد المشتري  بالإخطارل التي تفي يتوفر من وسائل الاتصا

   .الإخطار عن

 إلا,المطابقةعدم بعيب  للإخطارشكل خاص  بيانلم تتضمن  0851 لعام اتفاقية فيينا ولكن    

هذا الجزء  ما لم ينص)نصت على  إنها من الاتفاقية نلاحظ( 1 )المادة  إلىانه عند الرجوع 

 أو إخطار أي إيصالخطأ في  أوتأخير  أيفأن ,ضمناً على خلاف ذلك أومن الاتفاقية صراحةً 

ً  أوطلب  هذا الجزء وبالوسيلة والظروف  لإحكامتبليغ يبعث به احد الطرفين في العقد وفقا

مسك يحرم الطرف من حقه في الت التبليغ لا أوالطلب  أو الإخطاروكذلك عدم وصول ,المناسبة

 .اعطت الحرية للاطراف لتحديد شكل الاخطاراذاً  فهي(به

يشترطا شكلاً  أنرغم انه يمكن للطرفين  الإخطارلم تحدد شكل ( 58)وعليه فأن المادة      

ً بالاتفاق بينهما واعتبر  ً بما يشمل على وجه التحديد رسائل  الإخطارمعينا بشكل كتابي كافيا

في  وبالمثل قررت محكمة منطقة شتوتغارت, بريد الالكتروني ال أوالبريد المسجل  أوالفاكس 

الشفوي الذي يتم عن  الإخطاراعتبار  0858 آب 50في ( 1)في قضية كلاوت رقم  ألمانيا

ومع , متى جرى الاتصال  الأوليثبت  أنعلى , طريق الهاتف من قبل المشتري اتجاه البائع 

ويحول عدم إثبات هذه , بشأن عدم  المطابقة والمعلومات التي تم نقلها ,من تكلم المشتري

من ( 58)العناصر دون تمكن المشتري من إثبات الوفاء بشرط الإخطار الوارد في المادة 

 .(5)0851اتفاقية فيينا 

 

 

 

                                                

Uniform Commercial Code (2-616). (1  ) 
من هذه المادة عن ( 0)في حالة ارسال اشعار مشار اليه في الفقرة)على0891الفقرة الثالثة من اتفاقية لاهاي ( 58)نصت المادة (  )

 .........(.,طريق خطاب او برقية او اي وسيلة مناسبة اخرى

, مصدر سابق . شأن عقود البيع الدولي نبذة عن السوابق القضائية المستندة الى اتفاقية الأمم المتحدة ب, أحكام الاونسيترال ( 5)
حيث احتوى الإخطار   11 شباط ( 01)وقد اعتبرت محكمة الاستئناف في انتويرب في بلجيكيا في احدى القرارات في .  01ص

خطارا على شكوى واضحة وفي وقتها لمناسب بشأن نوعية البضائع التي سلمها البائع الى المشتري وقبل البائع الشكاوى باعتبارها إ
وذلك بالرد عليه بتوجيه اسئلة اليه عن العيب وكذلك بطلب فحص البضائع , بعدم المطابقة في البضائع التي سلمها الى المشتري 

 .وبذلك نقول ان دعوة البائع للفحص واردة كثيراً , الموجودة تحت سيطرته 
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 الثالثلفرع ا

 الإخطار والآثار التي ترتب عليه مضمون

واكتشاف عيوب المطابقة البائع  إليهعندما يقوم المشتري بعملية فحص البضائع التي سلمها     

هو مقرر  حسب ما,إخطاره إلىيبادر  أنفعليه  الأخيرالتي تستوجب الضمان من قبل 

وكذلك الشكل الذي  الإخطاريتم فيه  أنرأيناه سابقاً من حيث الوقت الذي يجب  وما,بالتشريعات

ب على المشتري من بيانات يج الإخطاريتضمنه  نتعرف على ما أنوبقي , يحرر به  أنيجب 

التي تترتب على  الآثاروكذلك ,أثرهتضمينها فيه وما يستوجب من معلومات مهمة حتى ينتج 

وشكله التي  المعينة أوقاتهعند القيام به بالصورة الصحيحة من قبل المشتري وفي  الإخطار

عدم  أويام به الق إهمالوفي حالة ,(الايجابية الآثار)وفي هذه الحالة تسمى ,القيام به إثباتيمكن 

  .وذلك على فقرتين,(السلبية الآثار)الالتزام بالقواعد المقررة له وتسمى 

 -:الإخطار مضمون: أولاا 

 أوتتضمنه وثيقة  أنوما يجب  الإخطار هو جميع البيانات والمعلومات بمضمونيقصد      

والذي يتمثل ,الهدف الذي يقصد تحقيقه من خلاله ويتضمن الاخطار الغاية او,الإخطارمحضر 

ويتم تعزيز ذلك بالوثائق ,في اخبار الطرف الاخر بحدوث واقعة قانونية او امر معين

ما يكتشفه المشتري من مخالفات  تحتوي علىفهي , (0)والمستندات التي تثبت وقوع ذلك الامر

القانونية )قة غير المادية بنوعيها المطاب أوفي البضائع سواء كانت عيب المطابقة المادية 

ولذلك يجب ان يساعد الاخطار البائع على فهم طبيعة عدم المطابقة حتى يتمكن ,(والمستندية

كما يجب مناقشة اي شك او عدم يقين بشأن ,من اتخاذ الخطوات الواجبة لعلاج تلك العيوب

فعلى المشتري ,( )اف العقدطبيعة ونوع عدم المطابقة الواردة في الاشعار وحلها من قبل اطر

نات ضرورية اولكن هناك بي,إجبارياوان لم يكن  الإخطارن يتضمنه أيرغب ب يثبت كل ما أن

البضائع فيها  إنعلم البائع بصورة واضحة لكي يفهم  إلىتصل  أنيتضمنها ويجب  أنيجب 

حتى يتمكن من ,عيوب تستوجب الضمان من قبله وعليه تم رفض البضائع من قبل المشتري

الاتفاق مع  أوالقيام بالاحتجاج على المشتري واثبات عدم وجود العيوب التي اخطر بها 

 .كما سنرى لاحقا أخر إجراء أي أوالتعويض  أوتلك العيوب  إصلاحعلى المشتري 

 إلىفقط العيوب التي تكون سابقة لانتقال المخاطر الإخطار يتضمن أنكما يجب     

من الممكن  هإن إلا,ل المخاطر فأن البائع لا يضمنهاالعيوب التي حدثت بعد انتقا أما,المشتري

 إذاجميع العيوب بما فيها العيوب الحديثة التي تحدث بعد انتقال المخاطر الاخطاريتضمن  أن

ً  أووسواء كان ذلك الاتفاق صراحةً ,الأطراف وجد مثل هذا الاتفاق بين  إذا إنهونعتقد . (5)ضمنا

ً يثير كثير من النزاعات بشأن ضمان العيوب فمن  كان هناك  إذا الأفضلكان الاتفاق ضمنا

                                                

  .801ص,مصدر سابق,ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري .د.استاذنا( 0)
( 2)Elnur.Karimov,"Conformityand Passing of risk under the CISG:"PLANTS CASE"by bamberg 
district court of Germany",Baku State University Law Review,LL.M International Economic & 
Business Law, Kyushu University, Japan,volume7,2021,P12.                                                                         

 .81 -85 ص, مصدر سابق,خالد احمد عبد الحميد.د( 5)
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يكون ذلك الاتفاق صراحةً في العقد تجنباً  أناتفاق على ضمان جميع العيوب بما فيها الحادثة 

 .للنزاعات

يتضمن البيانات الضرورية والمعلومات  أنانه يجب  إلا الإخطاروبغض النظر عن شكل     

وان يحتوي على قدرٍ كافٍ , بأنواعهاالتي تكون واضحة لدى البائع فيما يخص عيب المطابقة 

من البيانات لكي تتكون فكرة تامة لدى البائع عن ذلك العيب من حيث ماهيته وتحديد 

 .(0)راض المشتري بشأن المطابقة التي تتعلق بالبضائعاعت وكذلك,طبيعته

 لإصلاحهطبيعة العيب الذي تم اكتشافه والذي قد يبادر البائع  الإخطاريتضمن  أنيمكن و    

التي تثبت سلامة البضائع من  والإثباتات الأدلةجمع  إلىمناقشة المشتري فيه والتحرك  أو

ولا ,التي تمكن البائع من تكوين فكرة عن العيبيذكر المشتري البيانات  أنويكفي ,العيوب

 .  ( )وصف مفصل عنه بإعطاءيلتزم 

نه من إ إلا,الإخطارعلى فحوى بصورة صريحة يدل  لم نجد في القوانين الوطنية ماو    

بائع من معلومات عن عيب المشتري لل إيصالهيريد  عن ما الإعلانيتضمن  أنالضروري 

تكون هذه المعلومات كافية لكي يكون لدى البائع تصور كامل عن  أنوكذلك لابد ,المطابقة

المعدل  0851لسنة ( 51)من قانون التجارة العراقي رقم ( 518)حيث نصت المادة ,العيب

ويتم الاعتراض باخطار البائع بارسال وثائق مطابقة للشروط خلال فترة )......على انه 

 .ن اخبار البائع يأرسال وثائق مطابقةاي ان الاخطار يجب ان يتضم, .....(مناسبة

البائع بصورة واضحة الدلالة بها فوائد  إلىالموجه  الإخطارتحديد طبيعة العيب في  إنو    

التي تثبت سلامة  الأدلةيتعلق بحفظ حقوق المشتري وتمكين البائع من جمع  كثيرة منها ما

كانت في بداية  إذاالعيوب من قبله تسهيل معالجة  إمكانيةوكذلك ,العيوب منالبضائع المسلمة 

فلا , مستندية أوكانت تلك العيوب قانونية ما  إذاوخصوصاً  الأضراراكتشافها بأقل  أوظهورها 

 إنهاتذكر تفاصيل يعتقد المشتري  أنيجب  وإنماالعامة بوجود عيب المطابقة  العباراتتكفي 

ً من عبارات  الأخيرهم لا يمكن افتراض ف لأنه, علم البائع  إلىضرورية الوصول  ضمنيا

لكي يتمكن من اتخاذ الخطوات والحلول المناسبة وحسب خطورة العيب ,الإخطار

بخطورته  يوصف أنبحيث ,لا يكون وصف العيب وتحديده مبالغاً فيه أنولكن يجب ,لمعالجته

 .(5)كذلك سالكبيرة وهو لي

حيث تضمنت , (58)في المادة  الإخطارمحتوى  إلى 0891 لعام اتفاقية لاهاي أشارتوقد     

 أوبنفسه  أمافحص البضائع  إلىوكذلك دعوة البائع ,متضمن طبيعة العيب الإخطاريكون  أن

 رالاتفاقية يجب توف إليه أشارتومن خلال ما ,(1)التسبب في فحصها عن طريق من ينوب عنه

                                                

PH.KAHN,Op,Cit,145. (1  ) 
 .081ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  ,محسن شفيق . د (  )
 .151ص, مصدر سابق , عدنان عبد شياع ( 5)
عند اخطار البائع بأي عيب في المطابقة يجب على المشتري تحديد )على0891الفقرة الثانية من اتفاقية لاهاي ( 58)لمادة نصت ا( 1)

 (.طبيعته ودعوة البائع لفحص البضائع او التسبب في قيام وكيله بفحصها
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, ب في المطابقة هو تحديد طبيعة العي الأول,حتى يتم على الوجه الصحيح الإخطارشرطين في 

 .(0)بواسطة من يخوله أوبنفسه  أماوالشرط الثاني هو دعوة البائع لفحص البضائع 

 إلىبشأن توفر الشرط الثاني في اتفاقية لاهاي الذي يتعلق بدعوة البائع  الآراءواختلفت     

انه يضفي على الادعاء الى حيث ذهب جانب من الفقه , فحص البضائع من قبل المشتري 

رع بوجود عيب كوسيلة للضغط يمكن القول بأن المشتري اتخذ التذجود العيب جدية حتى لا بو

 .( )على البائع لمساومته على تخفيض الثمن

 0891 لعام اتفاقية لاهاي واضعوهذا الشرط نتج عن خشية  إن إلى أخرانه ذهب جانب  إلا    

التجارية قد لا تقدم الضمانات الكافية لحماية  والأعرافبعض التشريعات الوطنية  إنمن 

ما كان المشتري يريد استغلال تلك الحجج للتخلص من البضائع وبالتالي  إذ,مصالح البائع

بواسطة من يخوله من حقيقة  أومن التحقق بنفسه  للأخيروعليه ينبغي السماح ,بالبائع الإضرار

 . (5)يدعيه المشتري من عيوب ما

شرط تحديد طبيعة العيب هو منطقي لبيان طبيعة  إنيرى  لبعض من الفقه أخروفي رأي    

 أنحيث لا داعي , دعوة البائع للفحص فانه محل نظر  أما, العيوب الموجودة في البضائع 

مثل هذا لالتزام على عاتق  إلىيعرض المشتري على البائع فحص البضائع ولا توجد حاجة 

فأن عدم وجود  لذا,ينتائج غير متوقعة بالنسبة للمشتر إلىوقد تددي هذه الدعوة ,(1)المشتري

حقه بالتمسك بعيب تفقد المشتري  أنالبائع من الممكن  إلىالموجه  الإخطارهذه الدعوة في 

  .(8)والعادات التجارية الدولية الأعرافمع  أموروقد لا تتلائم مثل هكذا ,المطابقة

حيث ,جاءت بحكم يختلف قليلاً عما جاءت به اتفاقية لاهاي 0851 لعام اتفاقية فيينا إن إلا    

على المشتري عند عدم مطابقة البضائع وان يحدد في ذلك  الإخطارتضمنت واجب  إنها

فحص تلك  إلىلم تتضمن دعوة البائع  إنها إلا,طبيعة العيب الموجود في البضائع الإخطار

من قبل  إليهاب الانتقادات التي وجهت وذلك بسب,البضائع الذي تضمنته الاتفاقية القديمة

 .(0851فيينا)مجموعة العمل التي قامت بإعداد مشروع الاتفاقية الجديدة 

زيد من ت لأنهفحص البضائع من قبل المشتري قد يكون ضروري  إلىدعوة البائع  إنعلماً     

ما خلت  إذع وكذلك تمسكه بالبضائ, على التمسك بحقوقه وإصرارهقوة موقف المشتري وجديته 

 بإقناعوعند فحص البضائع من قبل البائع قد يقوم , من قبل البائع  إصلاحهاتم  أومن العيوب 

وكذلك حتى لا يتصور البائع بأن المشتري بادعائه بعيب ,المشتري بسلامتها من العيوب

  بعد لانتفاء الحاجة إليها أو انخفاض الأسعار,رع بذلك للتخلص من البضائعالمطابقة انه يتذ

يحتوي على  أنبصورة عامة يجب  الإخطارالتي يتضمنها  البياناتوفيما يخص ,شرادها

                                                

 .وما بعدها 119ص, مصدر سابق ,رضا محمد إبراهيم عبيد . د( 0)
 .                                                    85ص, مصدر سابق , بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية 0891فاقية لاهاي ات ,محسن شفيق . د (  )

 ( 3)AMAUDRUZ . Michel "La garantie des defauts de La chose vendue et La non conformite de La 
chose vendue" ,1968 ,p215                                                                                                                                       

 .551هامش . 088ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  ,محسن شفيق . د ( 1)
(5)Taghzouti.Hassan,"Le obligations de dclivrance et de conformite dans les contrats de vente 
internationale de marchandises","lapport de La convention de Vienne du 11 avril 1980",These 
du Doctorat,Poitler,1985,P176.  
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شركات متخصصة في  أوالفحص قد تم من قبل خبراء  إنالمعلومات الضرورية وفي حال 

من  أهميةلما لها من  بالإخطارتلك الشركات  أصدرتهاالوثيقة التي  إرفاقيجب مجال الفحص 

ولان تلك الوثائق تزيد من قوة موقف المشتري في مطالبة البائع ,طابقةوجود عيب الم إثبات

 .بحقوقه المقررة عن عدم المطابقة

ا   الآثار التي ترتب على الإخطار: ثانيا

 الإخطار إنوبما ,ايجابية وقد تكون سلبية أثارمنها ,تترتب عليه اثأراقانوني  إجراءلكل      

البضائع المسلمة  أصابالمشتري من عيب قد  رفضائع الب إلىقانوني ينقل  وإجراءهو عمل 

ً ما يكون مقدمة ,والذي يجعلها غير مطابقة لما نص عليه العقد الأولمن قبل  إليه وهو غالبا

 ما أساسوعلى ,هذه العيوب التي ذكرها المشتري اعترف البائع بوجود ما إذ,(0)لدعوى قضائية

 الأولىنبحث في , بعيب المطابقة على فقرتين الإخطارالتي تترتب على  الآثاريتم بحث تقدم س

 .الثانية جزاء التخلف عن الاخطارفي إلىونتطرق ,للإخطارالايجابية  الآثار

 للإخطارالايجابية  الآثار - 

المطابقة على الوجه الصحيح في عيب بوجود  الإخطارقيام المشتري بواجبه في  إن    

يجعل البائع  الإخطاران  حيث,اً ايجابية تصب في مصلحتهأثارمستكملاً لكل متطلباته تنتج عنه 

وعليه سوف تترتب حقوق لصالح ,مقصراً بالتزامه في تسليم بضائع مطابقة للعقد

التام والصحيح عندما يكون  الإخطاروان ,( )يمكنه استعمالها في مواجهة البائع,المشتري

ً لشروطه ومتطلباته تترتب عليه  عدة لصالح المشتري يمكنه استخدامها ايجابية  أثاراً مستوفيا

تخفيض ثمن  أو,(1)طلب التعويض أو,(5)البضائع المعيبة باستبدالكجزاءات تتعلق 

 الإخطارالحقوق التي تترتب على  أوهذه الجزاءات  إنوبما ,(9)فسخ عقد البيع أو,(8)البضاعة

بالمطابقة من قبل البائع والتي سوف نقوم  الإخلالللمشتري تترتب على  أساسيةتعتبر حقوق 

ذلك الموضع من  إلىبدراستها في الفصل الثالث من هذه الدراسة سوف نحيل دراستها 

 .الدراسة

 جزاء التخلف عن الاخطار -2

نتائج ليس في مصلحة على عدم الاخطار او عدم استيفاء المعلومات الخاصة به رتب تي     

فقدان المشتري  أماتتمثل هذه النتائج ,ه القيام به وهو المشتريواجبمن  أوالطرف الذي قام به 

 بإجراءم لم يق كونه أمانتيجة  قد يكون التعويض الذي يحصل عليه غير كاف   أو,لحقوقه

قد لا  أو, غير مستوفية الشروط  أوناقصة  الإخطاركانت البيانات التي يتضمنها  أو,الإخطار

                                                

,  0851المبيع دراسة مقارنة بين القانون اللبناني واتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع العيوب الخفية في , عصام هاني بردي ( 0)
 .11ص,  101 , الجامعة اللبنانية , كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية , رسالة دبلوم في قانون الاعمال 

جامعةمحمد -كلية الحقوق والعلوم السياسية,رسالة ماجستير,ئعالنظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضا,بويلوطة رفيقة, مراد لشهب(  )
 .85ص, 109 ,الجزائر,الصديق بن يحيى

 .0851من اتفاقية فيينا ( 19)نص المادة ( 5)
 .0851الفقرة الثانية من اتفاقية فيينا ( 18)نص المادة ( 1)
 .0851من اتفاقية فيينا ( 81)نص المادة ( 8)
 .0851من اتفاقية فيينا ( 18)نص المادة ( 9)
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ولكن بعد انقضاء الفترة  بالإخطارقد قام  أو,انه قد اخطر البائع بتلك العيوب إثباتيستطيع 

 الإخطارعدم توجيه  إنفوبهذه الحالة ,  بالإخطاركأنه لم يقم  الأخيرتينوفي الحالتين ,المعقولة

سوف  الإخطارنقص في المعلومات الواردة في  أوله بسبب وجود شائبة  أثراً عدم ترتيب  أو

جزاء من الجزاءات التي  أيفادة من ولا يحق له بعد ذلك الا, لمشتري دان حق افق إلىيددي 

 .(0)على البضائع ودفع ثمنها بالكامل بالإبقاءويلتزم في هذه الحالة , قررتها القوانين 

التشريعات الوطنية محل بأن نلاحظ  ناوعلى الرغم من الاهمية الكبيرة للاخطار الا ان   

صوص صريحة تخص الجزاء الذي يتعرض له المدين به عند تخلفه عن المقارنة لا تتضمن ن

ولكن نجد المشرع العراقي قد اشار الى ذلك في ,وعدم استيفاء البيانات الضرورية لها القيام به

ً /511)المادة  المعدل عندما نص على  0851لسنى ( 51)من قانون التجارة العراقي رقم ( رابعا

ان يتحمل المصروفات الاضافية التي قد )حيث نصت على( فوب)التزامات المشتري في البيع 

تنجم عن عدم اخطاره البائع بأسم السفينة في الميعاد المناسب ويتحمل تبعة ما قد يلحق 

البضاعة من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الاخطار او المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم 

حيث يتعرض المشتري عند تخلفه ,(قد تعينت بذاتها بشرط ان تكون البضاعة في ذلك الوقت

 .( ) عن اخطار البائع الى تحمل المصاريف الاضافية واي تلف او هلاك يصيب البضائع

 الآثار إلى الإشارةتضمن  وفي التشريع الانجليزي حيث قانون بيع البضائع الانجليزي   

نص حيث ,الغير مستوف  للشروط المطلوبة الإخطار أو,الإخطار مالسلبية التي تنتج عن عد

على تصرفات  أقدمانه  أولم يقم المشتري برفض البضائع خلال فترة معقولة  إذا على انه

قد قبل البضائع  يعد فأنه, فترة معقولةلاحتفظ بالبضائع  أو,تتعارض مع ملكية البائع للبضائع

ول البضائع التي يشوبها عيب من ويعتبر قب,لم يتفق على خلاف ذلك ما,حتى وان كانت معيبة

 .(5)الإخطارالسلبية المترتبة على عدم  الآثار

يرفض البضائع خلال  أنالمشتري  استطاعةتضمن  الموحد الأمريكيفي قانون التجارة و    

و ,اخطر البائع به إذا إلاولكن الرفض يكون غير فعال ,كانت غير مطابقة للعقد إذافترة معقولة 

قابلاً  يعدوإلا سوف ,المطابقة ضمن الفترة المعقولةيخطر البائع بعيب  أنالمشتري  ألزام

                                                

 .180ص, مصدر سابق ,خالد احمد عبد الحميد . د( 0)
حيث تضمن عدم سماع دعوى ضمان , حدد المشرع العراقي في القانون المدني الآثار السلبية التي تنشأ عن عدم القيام بالإخطار(  )

إلا إذا قبل البائع واقر بأنه ,وان لم يكتشف العيب إلا بعد انقضاء تلك المدةحتى , أشهر من وقت تسليم المبيع ( 9)العيب بانقضاء مدة 
وكذلك يجوز الاتفاق بين أطراف العقد على  ,الفقرة الاولى من القانون المدني العراقي( 811)ينظر المادة ,يلتزم بالضمان لمدة أطول

كما أشار القانون المدني  ,لاً إذا تعمد البائع إخفاء العيوبولكن أي شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باط, تحديد مقدار الضمان 
 ,العراقي في نص لاحق إلى انه لا يحق أن يتمسك البائع بالمدة المذكورة لمرور الزمان إذا اثبت انه قد تعمد إخفاء العيب بغش منه

صري إلى سقوط حق المشتري بالضمان في القانون وقد أشار المشرع الم ,الفقرة الثانية من القانون اعلاه( 811)للمزيد ينظر المادة 
ولو , من تاريخ التسليم ( سنة)حيث بين إن من الآثار التي تترتب على عدم إخطار البائع هو سقوط دعوى الضمان بمرور  ,المدني

ون المصري جاء مشابها لما نص إن القان. ما لم يقبل البائع بالضمان لفترة أطول, لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد انقضاء هذه الفترة 
أشهر بينما في القانون المدني المصري هي ( 9)عليه التشريع العراقي ماعدا تحديد المدة حيث كانت في القانون المدني العراقي 

(  18) للمزيد ينظر المادة ,سنة(08)بحيث لا تسقط الا بعد مضي , اذ تخضع دعوى الضمان في هذه الحالة للتقادم الطويل , ( سنة)
وأشار أيضاً انه إذا تعمد البائع إخفاء العيب بتعمد منه أو غش لا يجوز له التمسك بمرور  ,الفقرة الاولى من القانون المدني المصري

ن وكذلك يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا على تحديد الضمان بالزيادة أو النقصا ,الفقرة الثانية من القانون اعلاه(  18)ينظر المادة ,الزمان
للمزيد  ,على إن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان قد تعمد البائع بإخفاء العيب بغش منه, او ان يقوما بإسقاطه 

 ..من القانون نفسه( 185)ينظر المادة 
 Sale of Goods Act 1979 section (35-1). ( 3) 
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المطالبة بالحقوق المقررة له بموجب هذا ع حتى وان كانت معيبة ويسقط حقه في بالبضائ

 .(0)القانون التي يستطيع التمسك بها عند القيام بالإخطار المستكمل لشروطه

يام بالإخطار بعيب أما التشريع الألماني قد تضمن بعض الآثار السلبية المترتبة على عدم الق    

حيث تضمن سقوط حق المشتري بالتمسك بعيب ,الألماني التجاريقانون عدم المطابقة في 

وتعتبر البضائع مقبولة ,المطابقة في حال لم يقوم بإخطار البائع على الفور من اكتشاف العيب

, ادق عليها من قبل المشتري حتى مع وجود ذلك العيب ويسقط حقه بالرجوع على البائع ومص

 . ( )ويجب أن يكون إرسال الإخطار في الوقت المناسب

اشارت الى ان المشتري الذي يتخلف عن القيام قد  0891إلا انه نجد اتفاقية لاهاي      

يه اكتشافه سيفقد حقه بالرجوع على بالاخطار في فترة معقولة من اكتشاف العيب اوكان عل

وبعد انقضاء ,عامين من تاريخ تسليم البضائعبمدة تقادم وكذلك اشارت الى ,البائع بالضمان

ما لم يكون هناك اتفاق يقضي بأن تكون المدة ,المدة المذكور يسقط حق المشتري بالضمان

 .(5)أطول

ً إلى ما جاءت به الاتفاقية حيث جاءت بنص مشابه  0851 لعام وفي اتفاقية فيينا     تقريبا

 بالإخطارفمن الآثار السلبية التي تترتب على عدم القيام ,القديمة ماعدا بعض التغيرات البسيطة

التمسك بحقه بضمان عيب المطابقة بمرور سنتين من  أوالضمان  أوهو سقوط حق المطالبة 

المشتري يعتبر قابلاً  إنوعليه ,تضمن العقد اتفاق يقضي بخلاف ذلك إذا إلا,تاريخ التسليم

ويسقط حقه بالضمان حتى  الأحوالهذه المدة في جميع  للم يقوم بأخطار البائع خلا إذاللبضائع 

 .(1)وان كانت البضائع يعتريها عيب

بين  يمكن الاتفاقمدة السقوط التي حددتها اتفاقية فيينا ليست من النظام العام وبهذا ولكن     

لانها قد اشارت الى ,وذلك في عقد البيع,الأطراف على ما يخالفها بتحديد مدة أطول أو اقصر

 .(8)انه يجوز مخالفة احكام الاتفاقية او عدم تطبيقها

 العقد على الضمان وكان ذلك الاتفاق قد حدد مدة أطرافكان هناك اتفاق بين  إذاولكن       

فأن ذلك الضمان ,من التي حددت من قبل التشريعات التي تحكم العقد اقصر أو أطول للسقوط

 ظهرت بعد ذلك في أوالعيوب التي لم تذكر  أما,يقتصر على العيوب التي ذكرت في العقد

بها  الإخطاروللمشتري الحق في الرجوع على البائع في توجيه ,البضائع فأن الضمان لا يغطيها

 .عفي المدة المحددة من قبل التشري

                                                

Uniform Commercial Code (2-602). (1  ) 
German commercial law section(377). (2 ) 

يفقد المشتري حقه في الاستناد الى عدم المطابقة اذا لم )على انه 0891الفقرة الأولى من اتفاقية لاهاي لعام ( 58)نصت المادة ( 5)
 .....(.يخطر البائع بذلك فور اكتشافه عدم المطابقة او كان من واجبه ان يكتشفه

يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع اذا لم يخُطر )على انه 0851اتفاقية فيينا لعام من ( 58/0)نصت المادة ( 1)
 (.البائع محدداً طبيعة العيب خلال فترة معقولة من الحظة التي اكتشف فيها العيب او كان من واجبه اكتشافه

كما يجوز لهما فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في ,تفاقيةيجوز للطرفين استبعاد هذه الا)منها على ( 9)حيث نصت في المادة ( 8)
  (.مخالفة نص من نصوصها او تعديل اثاره, 0المادة 
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 رواثانتائج  إلىبمقتضياته يددي  الإيفاءعدم  أو بالإخطارعدم القيام  إنونخلص مما تقدم     

بالرجوع على البائع لاخلاله بالالتزام بضمان ضمان وط حق المشتري بسق إلىسلبية تددي 

 أوالتعويض  أو الإصلاحوسقوط الجزاءات المقررة له في ,الذي يضمنه البائع المطابقة

 .(0)الاستبدال وغيرها

 المبحث الثاني

 الحالات المخففة لسقوط حق المشتري

البائع بعيب المطابقة التي نصت  بإخطارالقيام  أوعدم قيام المشتري بفحص البضائع  إن    

حقه بالرجوع على  سيددي ذلك الى فقدان,الدوليةالاتفاقيات عليها اغلب التشريعات الوطنية و

الفترة المعقولة التي نصت عليها  أوقة عند انقضاء الفترة المحددة في العقد البائع بعيب المطاب

تعود  اما والإخطاروان سبب عدم قيام المشتري بواجباته في الفحص ,المقارنةمحل  التشريعات

يستحق الحماية التي كفلتها له  وبذلك فانه لا,إهمالهفقد ذلك الحق بسبب  لان المشتري إلى

 راً تافها لايقد يكون العيب يس أو,انه قد قبل البضائع بما فيها من عيوب أو,بأحكامهاالتشريعات 

يفقد المشتري حقه بالرجوع على وفي جميع الحالات السابقة س,أو الرجوعيستحق الضمان 

لتخفيف من قسوة هذا لانه هناك حالات من الممكن التمسك بها من قبل المشتري  إلاالبائع 

التعويض المنصوص عليه في  أوبتخفيض الثمن  أما البائع ان يطالبيستطيع لي اوبالت,الحكم

يمر  أنومن هذه الحالات ما يرجع منها إلى الظروف التي من الممكن ,نصوص التشريعات

وهي ,وهناك حالات ترجع إلى البائع,فيها المشتري أو ترجع إلى طبيعة البضائع محل العقد

في هذه الحالات يكون لدى المشتري عذر مقبول لعدم قيامه ف,بعيب المطابقةحالة علم البائع 

ومن اجل بحث ,البائع ببعض الجزاءات مطالبةوبالتالي يستطيع ,بفحص البضائع او الاخطار

لة وجود العذر انخصص الأول لبحث موضوع ح,طلبيننقسم هذا المبحث إلى مالموضوع س

 .في الثاني ونبحث موضوع حالة علم البائع بعيب المطابقة,المقبول

 المطلب الأول

 حالة وجود عذر مقبول

البائع على الوجه الصحيح سواء  إلى الإخطارتعذر على المشتري في توجيه التي حال الفي     

سقوط حق  إلىفأن ذلك يددي ,المطابقة غير المادية أوبالمطابقة المادية  الأخير بإخلالتعلق 

عذر  ديهكان ل أذا الا إليهاالبائع بالتزامه بالمطابقة التي اشرنا  إخلالالمشتري بالتمسك في 

التعويض  أويطلب تخفيض الثمن  أنوفي هذه الحالة له ,الإخطارمعقول كان سبباً بعدم توجيه 

ً للقواعد العامة التي نصت عليها التشريعات يطلب التعويض عن الخسائر التي  أنفله ,طبقا

( 58)أقرته الفقرة الثانية من المادة  الذيبتخفيف من قسوة الجزاء  فالمعيار الذي يقوم,أصابته

                                                

المحكمة التجارية في ارغاو في سويسرا )مثلاً .010ص, مصدر سابق ,أحكام الاونسيترال  قد جاءت قرارت بعض المحاكم في( 0)
 118 كانون الثاني عام ( 09)في  15 0مة بريدا في هولندا في قضية كلاوت رقم وكذلك  محك 115 تشرين الثاني عام ( 9 )في 

بأن عدم الوفاء بمقتضيات توجيه الإخطار الواردة في ( 118 حزيران عام ( 0)ومحكمة الاستئناف الإقليمية في لينتس في النمسا في 
على عدم المطابقة في البضائع المسلمة ازاء مطالبة البائع بسداد  من اتفاقية فيينا يددي إلى استبعاد دفاع المشتري القائم( 58)المادة 
 .الثمن
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فما هو العذر المقبول الذي يبرر ,من اتفاقية فيينا هو أن يكون لدى المشتري عذر مقبول

في حال (11)د من الميزة التي نصت عليها الاتفاقية أعلاه في المادةيللمشتري من أن يستف

فلم تتطرق اتفاقية فيينا المقصود من العذر المقبول الذي ,تخلف الأخير عن الفحص والإخطار

مما أدى إلى اجتهاد الفقه ,يمكن أن يتمسك به المشتري لتبرير تخلفه عن الفحص والإخطار

القضاء الذي  إلىويترك تقدير ذلك ,بشأن حالات ذلك العذر على سبيل المثال لا الحصر

ً في ذلك الظروف ال أمامهيعرض  والعادات  والأعرافمصاحبة لتنفيذ العقد النزاع مراعيا

 .الأطرافوكذلك ما استقر عليه التعامل بين , التجارية السائدة 

من  حالة وجود عذر مقبولعدم سقوط حق المشتري في نقوم بدراسة وبناءاً على ما تقدم س    

ندرس  بينما,بالإخطاره من القيام عائق منعحالة وجود  الأولحيث نتناول في ,خلال فرعين

حالة صعوبة تحديد العيب في المطابقة او قد يكون تافهاً يسيراً في بداية الامر ثم يصبح مدثراً 

 .في فرع ثالث وذلك ومن ثم نقوم بدراسة فعل الدائن,في الثاني بعد ذلك

 الفرع الأول

 قوة قاهرةوجود 

عائق خارج عن ئع إلى وجود قد يكون سبب عدم قيام المشتري بأداء واجبه بفحص البضا    

ففي هذه الحالة سمحت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي بإعفائه من هذه ,إرادته

فقد يعد من الأسباب المعقولة التي تبرر تخلف المشتري عن واجبه توافر ظرف ,(0)المسدولية

 أوة التشريعات لم تعنى فيما يخص تعريف القوة القاهر إن,طارئ عام يمكن وصفه كقوة قاهرة

كذلك لم تستطيع وضع مصطلح ثابت للدلالة على القوة القاهرة ,تحديد معنى ثابت ودقيق لها

التشريع العراقي  أشاروقد ,وذلك بسبب تغيرها أو تطورها بتطور الحياة العلمية والتكنولوجية

عدم تنفيذ  أناثبت الشخص  إذا إنحيث ,( )القوة القاهرة وذلك في القانون المدني العراقي إلى

بعض الحوادث في حال  عدالعقد على  أطرافوقد يتفق ,يد له فيه لا أجنبيالتزامه كان لسبب 

  ً ً واحداً  القاهرة وبهذا فان القوة,من المسدولية للإعفاءتحققها سببا من  وإنمالا تتخذ مفهوما

الذي  وهوتقليدي حيث هناك ما يسمى بالمفهوم ال,الممكن التوسع فيها في عقود التجارة الدولية

له  إضافةيسمى بالمفهوم الواسع الذي من الممكن  وهناك ما,عليه اغلب التشريعات تاستقر

التقليدي قد يكون تحققها  أوكانت القوة القاهرة بمفهومها الواسع  اً وسواء ,(5)أخرىحوادث 

ً بعدم قيام المشتري بواجبه   يالت البائع بوجود عيب المطابقة في البضائع بإخطارسببا

وعليه ,قوة قاهرة باعتبارهاتتوفر شروط عدة حتى توفر حماية للمشتري  أنولابد ,تسلمها

 على فقرتينوذلك  وجود القوة القاهرة إثباتسوف نناقش الشروط التي يجب توفرها ومن ثم 

 -:وكالاتي

                                                

 .0851من اتفاقية فيينا ( 11)نص المادة ( 0)
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لايد له فيه كآفةٍ )من القانون المدني العراقي على ( 00 )نصت المادة (  )

رة او فعل الغير او خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يوجد نص او اتفاق على غير سماوية او حادث فجائي او قوة قاه
 .من القانون المدني المصري( 098)وتقابلها المادة ,(ذلك
جامعة -كلية القانون, اطروحة دكتوراه , (دراسة مقارنة)القوة القاهرة واثرها في عقود التجارة الدولية ,صفاء تقي عبد نور( 5)
 .8ص,  118 , وصل الم
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  -:قوة قاهرة يعدشروط الحادث لكي : أولاا 

 أطرافلا يكون من الممكن توقعه من قبل  أنيعتبر قوة قاهرة  لكيمن شروط الحادث     

الاتفاقيات لعدم التوقع في التشريعات الوطنية ومحدد ولا يوجد تعريف ,هإبرام أثناءالعقد 

المتعاقدة حدوث الفعل المكون  الأطرافعدم تصور ) بأنهمن عرفه ولكن من الفقه ,الدولية

ويعد عدم التوقع عنصراً جوهرياً ,(0)(على علاقاتهم التعاقدية للقوة القاهرة بطريقة تدثر مباشرةً 

 ً ً وضروريا بين ان يعد الحادث او التغير في الظروف قوة ما الفاصل الحد يعد  لانهجوهريا

المتعاقد من تحاشي  قدرةلانه من خلال هذا العنصر نستطيع تحديد مدى ,قاهرة او غير ذلك

او عدم ,وقوع الحادث الطارئ من خلال الاستعداد السابق لمواجهته في حال كان متوقع

 بأسلوبوقد انفردت اتفاقية فيينا ,( )امكانيته على مواجهته في حال كان الحادث غير متوقع

لطرفين القصد المشترك ل أوالمتعاقدين احد قصرته على قصد  إنها إذخاص لمعنى عدم التوقع 

ً عن  أنمعنى ذلك  أي, في عقد معين تقدم يمكن  وبناءاً على ما,(5)إرادتهميكون الفعل خارجا

استحالة تنفيذ الالتزام من قبل  إلىيددي بما عدم تصور وقوع حادث )) بأنهتعريف عدم التوقع 

ث لا يمكن اعتباره حاد الأطرافتوقعه من قبل  بالإمكانكان  إذافوعليه ,((الأطرافاحد 

فمعيار التوقع الذي يعول عليه في التقدير هو معيار , مفاجئ وبالتالي فهو ليس قوة قاهرة 

وهناك من يرى انه في الوقت الحاضر لا يمكن ,(1)موضوعي يتمثل في توقع الشخص المعتاد

يوجد حادث لا يمكن توقعه لكثرة الحوادث وما تتعرض إليه المجتمعات في الفترات  أن

 تعدوالبراكين والزلازل والحرائق والفيضانات  الأرضيةكانت الهزات  أنفبعد ,(8)الأخيرة

 أما,توقعها بالإمكانولم يكن ,إبرامهالعقد عند  أطرافلم تكن في حسبان  إذنماذج للقوة القاهرة 

صرفات الحكومية المانعة الحروب والثورات والتظاهرات والت إليهافي الوقت الحاضر تضاف 

 .تنفيذ الالتزامات أمامتكون عائقاً  ي غالباً ماوالت,والمعقدة

تبنى نظرية الظروف الطارئة لمعالجة مشكلة تغير الظروف  قدالتشريع العراقي ان ونرى     

اختلال التوازن يمكن توقعه من قبل اطراف العقد ادى الى  او حدوث حادث مفاجئ لا

ويرى ,(9)يكون هذا التغير لا يمكن توقعه لتطبيق هذه النظرية واشترط ان,الاقتصادي للعقد

جانب من الفقه ان شرط عدم التوقع يعد من الشروط الاساسية لتطبيق نظرية الظروف 

كل التغيرات او الحوادث بانها قوة قاهرة او ظروف طارئة ما لم  حيث لا يمكن اخذ,الطارئة

 .(1)تكن هذه الظروف غير متوقعة

                                                

 .111ص, مصدر سابق , رضا محمد إبراهيم عبيد. د( 0)
 .5  ص,مصدر سابق,ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري .د.استاذنا(  )
 .0851الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا ( 18)نص المادة ( 5)
جامعة  -كلية الحقوق والعلوم السياسية,رسالة ماجستير,0851تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا لعام ,بوداب سناء( 1)

 .98ص, 101 , ام البواقي ,العربي بن مهيدي
  .119ص, مصدر سابق ,رضا محمد إبراهيم عبيد. د( 8)
طرأت حوادث استثنائية عامة  لم يكن في الوسع  على انه اذا)من القانون المدني العراقي على(  /019)حيث نصت المادة ( 9)

 ......(.توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلاً 
دار الكتاب , ج,القانون المدني وأحكام الالتزام,الأستاذ محمد طه البشير,عبد الباقي البكري.د,عبد المجيد الحكيم.د( 1)

نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي  في ,عصمت عبد المجيد بكر.وكذلك د,090ص,118 ,بيروت,لبنان,القانوني
 .51ص,0885,بغداد,تطبيقها
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حيث اشار بشكل واضح الى شرط عدم ,ماذهب اليه التشريع المصريوكذلك     

ُ  لظروفلاعتبار الحادث او التغير في ا,توقعال فلايترتب اي اثر على ذلك الحادث ,ظرفاً طارئا

فأوضحت ان الظروف الطارئة لا ,الا اذا كان غير متوقع من قبل اطراف العقد وقت ابرامه

فكان موقفه مشابه لموقف التشريع ,(0)تثنائية وغير متوقعةيمكن الاعتداد بها الا اذا كانت اس

 .العراقي

اما في التشريع الانجليزي فان قانون بيع البضائع الانجليزي قد تبنى نظرية الاحباط في     

حيث تعتبر هذه النظرية استثناءاً على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لذلك لا يمكن ,تنفيذ العقد

وقد اشار بشكل واضح انه في حال حصول تغيير جذري في ,ت خاصةتطبيقها الا في حالا

فهذه ,فيترتب على ذلك فسخ العقد,بحيث يصبح الاطراف وكانهم امام عقد جديد,طبيعة العقد

وعليه لا مجال لاعمال القوة ,النظرية لا تمنح القضاء سلطة التدخل بل يقتصر دوره على الفسخ

 .( )انون الانجليزي الا اذا تم الاتفاق عليه بين اطراف العقدالقاهرة او الحادث الفجائي في الق

قد اشترط في قانون التجارة الامريكي الموحد عدم التوقع في تغير وكان التشريع الامريكي     

ً من قبل اطراف العقد وبناءاً على ,الظروف او وقوع حادث طارئ وكان عدم حدوثه مفترضا

 .(5)رن بحسن نية من قبل الاطرافوكان ذلك مقت,ذلك تم ابرام العقد

اشار الى امكانية ( BGB)اما فيما يخص التشريع الالماني فان قانون الالتزامات الالماني     

والتي تعالج اختلال التوازن العقدي بسبب وقوع ,الى نظرية انهيار الاساس التعاقديالركون 

واشار في موضع اخرالى تغير ,حوادث غير متوقعة من قبل اطراف العقد وخارجه عن ارادتهم

 ام العقد وماكان اطراف العقد لبيرموالظروف حيث اذا حصل تغير كبير في الظروف بعد ابر

 .(1)لوكانوا في مثل هذه الظروف او توقعوا حدوثها ذلك العقد

وقد اشارت اتفاقية لاهاي الى القوة القاهرة او الحادث الفجائي الذي يتسبب بمنع احد     

العقد من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه اذا اثبت ان ذلك الحادث او التغير  اطراف

بالظروف لا يمكن توقعه او تجنبه او تجاوزه مع مراعاة ما كان يقصده الناس العقلاء في حال 

 .(8)نفسه  كانوا في الموقف

                                                

ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها )من القانون المدني المصري على(  /011)نصت المادة ( 0)
الخاصة بادارة (  /915)وكذلك ما اشارت اليه المادة,.......(يذ الالتزام التعاقدي, وإن لم يصبح مستحيلاً,وترتب على حدوثها أن تنف

ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عمّا يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على )المرافق العامة حيث نصت على
يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق, أو إلى حادث مفاجئ وقع في هذه  المألوف في مدتّه أو في جسامته, إذا أثبتوا أن ذلك
 ........(..أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه مقصرةالإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير 

(2)John.Carturight,Contract Law An Interoduction to the English Law of contract for the civil 
lowyer secooond Edition,Hart publishiy,LTD,2013.P253  

Uniform Commercial Code (2-615). (3  ) 
(4)German Civil code(BGB), section(313), (1) If circumstances which became the basis of a 
contract have significantly changed since the contract was entered into and if the parties would 
not have entered into the contract or would have entered into it with different contents if they 
had foreseen this change, adaptation of the contract may be demanded to the extent that, taking 
account of all the circumstances of the specific case, in particular the contractual or statutory 
distribution of risk, one of the parties cannot reasonably be expected to uphold the contract 
without alteration.&Look German Civil code(BGB), section(157,242).  

 .0891من اتفاقية لاهاي  (11)للمزيد ينظرنص المادة ( 8)
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فانها جاءت بموقف ( 0851فيينا)اما فيما يخص اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي     

ً الى موقف اتفاقية لاهاي لا يسأل احد )منها على( 18/0)حيث نصت المادة,مشابه تقريبا

الطرفين عن عدم تنفيذ اي من التزاماته اذا اثبت ان عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود الى 

الاعتبار  عن ارادته وانه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة ان يأخذ العائق في ةظروف خارج

 (.وقت انعقاد العقد ا وان يكون بامكانه تجنبه او تجنب عواقبه او التغلب عليه او على عواقبه

تجنب  بالإمكانكان  فإذا,تجنبه بالإمكانيكون ليس  أنعدم توقع الحادث يجب  إلى بالإضافة    

يام المشتري عدم ق إلى أدىكان الحادث الذي  إذاوعليه ,وقوع الحادث لا يعتبر كقوة قاهرة

العمال في منشاته  إضرابفي الفترة المعقولة هو  بالإخطارالقيام  أوبواجبه بفحص البضائع 

كانت خدمة  إذاوكذلك الحال ,يعتبر قوة قاهرةفسوف يكون ظرف خاص ويمكنه تجنبه فلا 

 إلى تهاإعاد بإمكانه لأنه, يخطر البائع  أنهية الصلاحية ولا يمكن تالاتصال العائدة للمشتري من

 .الإخطار إيصالالخدمة لكي يستخدمها في 

حتى يعتبر الحادث قوة قاهرة وبالتالي يكون عذر مشروع للمشتري لعدم قيامه  وأخيرا    

لا التغلب عليه  بالإمكانكان  فإذا,(0)يكون الحادث لا يمكن التغلب عليه من قبله أنبواجبه لابد 

المشكلة  إن إلا, تجنب وقوعه  بالإمكانبالرغم من وقوع الحادث وكان ليس , يعتبر قوة قاهرة 

ففي الفرض السابق في حال ,لا  أمالمشتري التغلب على ذلك الحادث  بإمكانكان  إذاتثار 

في منشاته يمكنه التغلب عليه وذلك عن طريق الاستجابة لمطالب العمال  إضرابحصول 

 .المشروعة

ا   -:إثبات وجود القوة القاهرة: ثانيا

ذلك وفقاً  إثباتفقد يكون ,ذلك من إثباتاكتملت شروط الحادث واعتبر كقوة قاهرة فلابد  إذا    

بتقديم دليلا  إثباتهوقد يكون ,القانون الوطني التي تحدده قواعد القانون الدولي الخاص لمبادئ

حصول ظروف  إثباتية عن عدم تنفيذ التزامه من المسدول بالإعفاءلذلك يكلف المطالب ,عليه

 إثباتفي سبيل  إتباعهاالتي يمكن للمشتري  الإثباتق ائولم تحدد القوانين طر,غير متوقعة

 إلىوبذلك لابد من الرجوع ,البائع بإخطارحصول حادث مفاجئ حال دون تنفيذ التزامه 

الوقائع  إثباتفي  الأطرافاتفق عليه  ماوكذلك ,الإثباتالمبادئ العامة التي تنص على طرق 

استقر عليه التعامل  ما أو,آنذاكوالعادات التجارية السائدة  الأعرافما تفرضه  أو,في عقد البيع

ومن تلك ,يتم بالطرق المعتادة عند التعرض لمثل هذه الظروف وما,العقد لأطرافالسابق 

 :ق هيئقالطر

نطلاق نحو ترتيب حق المشتري بضمان العيب يعد الالتزام بالإخطار نقطة الا:  لإخطارا -0

بحدوث تغيير في الظروف ( البائع)وينشأ التزام الإخطار بذمته لإعلام الدائن ,بالمطابقة

يلتزم المشتري بأن يقوم بأخطار البائع بحصول حيث ,( )(المدين)المحيطة بالمشتري

ل مرض في حا أوعام  إضراب أومثل حدوث ثورات ,(5)حوادث أوظروف مفاجئة 

                                                

 .118ص, المصدر نفسه ,رضا محمد إبراهيم عبيد . د( 0)
 .190ص,مصدر سابق,ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري.د.أستاذنا(  )
 .810ص, مصدر سابق ,رضا محمد إبراهيم عبيد. د( 5)
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 إحاطة إلى الإخطارويهدف , المشتري بعد استلام البضائع ولم يتمكن من القيام بفحصها

ً بكل الظروف المحيطة بالعقدمعل إليهالطرف الذي يوجه  يتخذ كل  أنحتى يستطيع ,ا

تصيبه من جراء عدم تنفيذ  التي يتفادى بها جميع الخسائر التي من الممكن ان الإجراءات

على فكرة التعاون بين  الإخطارويمكن تأسيس هذا .(0)الطرف المدين لالتزاماته التعاقدية

فقد ,تقليل الخسائر التي تلحق بالطرفين إلىفالتزام كل منهما بالتعاون يددي , طرفي العقد 

يخطر  أنيه وعل,يكون المشتري لم يتمكن من فحص البضائع بسبب حدوث القوة القاهرة

 .البائع بهذا العائق

ديم فعليه في هذه الحالة تق, تقديم مستندات تثبت حدوث القوة القاهرة ونوعها وكذلك وقتها - 

 أوحصول الظرف الطارئ الذي منعه من تنفيذ التزامه بفحص البضائع مستندات تثبت 

ئق تتعلق وثا تقديم أي أو,قدم وثائق طبية تثبت مرض المشتريكأن ي,بالإخطاالقيام 

من حيث ,تكون تلك الوثائق ذات معلومات تامة وصحيحة أنولابد ,بالظرف الذي حصل

, الإثباتوكافة المعلومات التي تسهل عملية ,وكل ما يتعلق به,ومكانه,التاريخ ونوع الحادث

نفسه من المسدولية بسهولة فيما بتعلق بفحص البضائع  إعفاءلمشتري من احتى يتمكن 

 .اربالإخطوالقيام 

ا يهلك المبيع محالة تخفيض الثمن عند إلىالعراقي  القانون المدني أشاروبهذا الخصوص قد     

فيستطيع في هذه الحالة بالرجوع على البائع بنقصان ,أجنبيالمعيب بيد المشتري لسبب 

 .( )الثمن

ً وعلى هذا       أويمكن للمشتري تخفيض الثمن  أي,  0851 لعام نصت اتفاقية فيينا أيضا

كان لديه سبب معقول يبرر عدم قيامه  إذا,فيما يتعلق بالكسب الذي فاته إلاالمطالبة بتعويضات 

على  عامينيفقد المشتري حقه بالرجوع على البائع عند مرور  الأحوالوفي كل ,(5)بالإخطار

من وحتى يستفيد المشتري ,(1)للضمان أطولبفترة  قد التزمكان البائع  إذا إلاتسليم البضائع 

 .الإثباتالمقبول بكل وسائل  العذر يثبت حصول أنمن الاتفاقية عليه ( 11)المادة  أحكام

ويقصد بهذا انه سيتم توزيع عبئ المسدولية على كل من البائع والمشتري في حال اكتشاف     

وعندما تكون المحاولات , الفترة المعقولة  المطابقة في وقت لاحق بعد انقضاء عيب في

 أن إلاففي هذه الحالة ليس للمشتري , عيب عدم المطابقة غير ذي جدوى  لإصلاحالمبذولة 

 .(8)التعويض عما لحقت به من خسارة دون الكسب الذي فاته أويطلب تخفيض الثمن 

/ وبلنزستئناف الإقليمية في منطقة كمحكمة الاالقرارات القضائية الصادرة من  إحدىفي و    

بخصوص صفقة بيع ,(0885 أيلول /00) بتاريخ( 2U580/96) المرقمة رقم القضية ألمانيا

حيث احتج المشتري بأن لديه سبب ,بين بائع الماني ومشتري مغربي( دري بلند)مادة كيميائية 

                                                

 .195ص,مصدر سابق,ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري.أستاذنا الدكتور( 0)
 .من القانون المدني العراقي( 891)دة نص الما(  )
او ان يطلب  81يجوز للمشتريان يخفض الثمن وفقاً لاحكام المادة ).....على انه  0851من اتفاقية فيينا لعام ( 11)نصت المادة ( 5)

 (.لمطلوبتعويضات الا فيما يتعلق بالكسب الذي فاته وذلك اذا كان لديه سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه الاخطار ا
وفي جميع الاحوال يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في )على انه 0851الفقرة الثانية من اتفاقية فيينا لعام ( 58)نصت المادة ( 1)

الا اذا كانت هذه المدة لا تتفق مع ,المطابقة اذا لم يخُطر البائع بذلك خلال فترة اقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشتري البضائع فعلاً 
 (.مدة الضمان التي نص عليها العقد

 .880ص, مصدر سابق ,رضا محمد إبراهيم عبيد. د( 8)
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لان البضائع حجزت في , المناسب بعيب في المطابقة في الوقت  الإخطارمعقول لعدم توجيه 

وان تركيب ماكينات التجهيز الصناعي اللازمة ,بلد المشتري إلىعندما وصلت  الجمارك

المحكمة قضت بان المشتري لم يثبت انه لم يكن  إن إلا, جريبي للبضائع تأخرتللتشغيل ال

وعلاوة ,ناء المقصودالمي إلى الأمر أوللفحصها عندما وصلت  إلى البضائعبوسعه الوصول 

هذا لو,  إهمالهالتأخير في تركيب ماكينات التجهيز لم يكن بسبب  إنعلى ذلك لم يثبت المشتري 

 .(0)ردت دعواهالسبب 

وذلك في احد القرارات , لا انه في عدة قضايا نجح المشتري في التذرع بوجود عذر مقبولإ    

( 9187)في القضية المرقمة (ICC)الصادرة من هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية

حيث قام مفتش مستقل بفحص البضائع , بخصوص صفقة بيع فحم (0888/حزيران)خ بتاري

واصدر المفتش , في وقت تحميله في الناقلة ( فحم كوك)بواسطة عينة مشتركة من الطرفان 

تختلف  اليه البضائع المسلمة إنالمشتري اكتشف عندما وصلت الشحنة  إن إلا, شهادة بالتحليل 

 ً وعندها قضت هيئة ,اخطر البائع بالمشكلة  وعندئذ,د في شهادة التحليل ونوعاً عما هو وار كما

( 58/0)لم يكن في الوقت المناسب بموجب المادة الموجه من المشتري  الإخطارالتحكيم بأن 

 إنبما  لأنه, ي المشتري سبباً معقولاً للتأخيرلكن شهادة التحليل الخاطئة تعط, من اتفاقية فيينا 

ً بها شهادة نتجت عن لا مسدولاً عن  أوجهة مستقلة عينها الطرفان فليس المشتري ملزما

 .( )من الاتفاقية( 11)التمسك بالمادة  أو الاستدلال ولذلك يمكنه,  أخطائها

 الفرع الثاني

 المطابقةعدم صعوبة تحديد عيب 

هناك صعوبة في تحديد  ه قد تكونعلى الرغم من وجود عيب المطابقة في البضائع إلا إن     

أو قد يكون قام المشتري بتحديده إلا انه كان العيب وقت الفحص طفيفاً لا يمكن  هذا العيب

 اي,الاعتداد به في ذلك الوقت ولكن بعد مرور الوقت  وانقضاء الفترة المعقولة تفاقم العيب

ً قد  أوهناك عيوب لا يعتد بها وقت الفحص  التجارية  عرافللأتكون مما يتسامح بها وفقا

ولكن هذا ,(5)منفعة البضائع أونقصان في قيمة  إلىلا تددي  لأنهاولذلك يمكن استبعادها ,السائدة

 إلاولذلك لا يمكن الاعتداد ,صبح ذو تأثير كبير على تلك البضائعيتفاقم فيما بعد حتى يالعيب 

نص البعض  امنه وعلى العكس,(8)اتالتشريع ت بعضنصفقد وعلى هذا ,(1)بالعيوب المدثرة

يعطي للمشتري الحق في  وهو ما, عيب حتى وان كان يسيراً  أيعلى عدم استبعاد  الاخر

                                                

/ 00بتاريخ ( 2U580/96)المانيا في القضية المرقمة /ينظر النص الكامل لقرار محكمة الاستئناف الاقليمية في منطقة كوبلنز( 0)
وعلى الرابط  0851للبيع الدولي للبضائع  منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا 0885/ايلول

ً ( 10:53)الساعة (   1 /05/1)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي  ..صباحا
بتاريخ ( 9187)في القضية المرقمة (ICC)ة الدولية ينظر النص الكامل لقرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم في غرفة التجار(  )

وعلى الرابط  0851منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  0888/حزيران
ً ( 11:53)الساعة  (  1 /05/1)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي  .صباحا

والعيب الخفي هو ما ينقص ثمن المبيع عند )الفقرة الثانية من القانون المدني العراقي العيب الخفي بأنه ( 885)عرفت المادة ( 5)
 ......(.,التجار وارباب الخبرة او ما يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه

 .111-115ص, مصدر سابق , وائل حمدي احمد. د( 1)
من ( 88)ونص المادة , من القانون المدني المصري ( 115)ونص المادة , من القانون المدني العراقي ( 819)نص المادة ( 8)

 .القانون التجارة المصري

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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يرى بان  أمريكي وان كان الفقه الانجلو,(0)بضاعة متى كانت غير مطابقة للعقدرفض ال

 إلىمن الفقه  آخروذهب رأي ,( )كان فيها نقصاً يسيراً  إذاالمشتري لا يستطيع رفض البضائع 

والعيب المدثر ,يجعل عيب المطابقة عيباً جسيما أنلتفرقة بين العيب التافه الذي ليس من شانه ا

وقد يكون من الصعب ,(5)تأثير على مسدولية البائع أدنى أيالعيب التافه ليس له  إنفيرى 

ولم يتمكن ,لا يمكن الكشف عنها بالفحصولكنها ,أصابت البضائععندما يكون جرثومة ,تحديده

وقد تظهر هذه الجرثومة بعد انقضاء ,المشتري من كشفها لصعوبة العثور على مثل هكذا عيب

ً ومن ذلك ,تلف البضائع إلىفتددي  بالإخطارالفترة المعقولة للقيام   الأقمشةزوال صبغ  أيضا

 أوا بسبب عيب في التغليف مبكراً قبل حفظه الأغذيةفساد  أو,مرة أولبعد تنظيفها من 

 .(1)التعبئة

 -:وهناك حالات لا يمكن للمشتري كشف عيب المطابقة بسهولة ومن هذه الحالات هي    

وذلك عندما يكون مظهر السلعة ,لا يمكن الكشف عنهبحيث خفاء العيب في المطابقة :  أولاا 

د انقضاء الفترة المحددة انه بع إلا,اعند فحصه اسليم بحيث لا يمكن التصور بوجود عيب فيه

سبب  أي أوكيميائية  لأسباب أوتلف بسبب طفيل معين  أوظهر عيب في البضائع ي للإخطار

 .(8)تلف تلك السلعة إلىيددي  آخر

ا  يتوقع المشتري انه يدثر على  أنعدم تأثيره على البضائع بحيث لا يمكن  أوتفاهة العيب :  ثانيا

وقد اتجه ,تأثير كبير على البضائع بمرور الزمان فيصبح ذا بب تفاقمهبس وإنما,كفاءة البضائع

يكون المشتري غير قادر على توقع تأثير العيب على استخدام  أنانه بمجرد  إلىبعض القضاء 

وقد يكون العيب في المطابقة لا , مطابقة يستوجب الضمانعدم الشيء فأنه يكون هناك عيب 

ستطيع المشتري الكشف عنه عند إجراء عملية يكون صعب الاكتشاف أو التحديد حيث لا ي

قام بفحص ولكن في حال , حيث انه لم يبذل العناية المطلوبة , الفحص السطحي للبضائع 

 .البضائع بتأني وحرص سوف يكتشفه عندئذ لا يكون صعب التحديد في هذه الحالة

إلى خبرة وتنبه وإنما يحتاج ,وفي حال كون العيب لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد   

أو لا يظهر للوجود إلا ,حتاج إلى تقنيات خاصة للكشف عنهوحرص من جانب المشتري أو ي

وذهب ,(9)وبهذه الحالة يجب على المشتري إخطار البائع عند ظهور ذلك العيب,بمرور الوقت

إلى انه في بعض الحالات يكون العيب ظاهراً ولكنه من الصعوبة الكشف عنه  من الفقه جانب

لوجود بعض العقبات التي تحول دون القيام بعملية الفحص والتدقيق للبضائع بشكل صحيح 

 إلاوعندما يكون عيب المطابقة لا يمكن الكشف عنه ,بغض النظر عن وجود غش أو تدليس

                                                

  Uniform Commercial Code (601/2)< Sale of Goods Act 1979 section (30-1). ( 1 ) 
 .111ص, مصدر سابق , مدوائل حمدي اح. د(  )
 .011ص, مصدر سابق , اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  , محسن شفيق. د( 5)
 .118ص, مصدر سابق ,وائل حمدي احمد .د( 1)
 .885ص , مصدر سابق , إبراهيم عبد الحميد علي. د( 8)
أما إذا )بقولها (  /891)وذلك في نص المادة , وقد نص المشرع العراقي في القانون المدني على صعوبة تحديد عيوب المبيع ( 9)

, ( كان العيب مما يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخبر البائع عند ظهوره وإلا اعتبر قابلاً للمبيع
وإنما يحتاج إلى خبرة وتنبه وحرص من جانب المشتري أو يحتاج , يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد  أي في حال كون العيب لا

وبهذه الحالة يجب على المشتري إخطار البائع عند ظهور , أو لا يظهر للوجود إلا بمرور الوقت , إلى تقنيات خاصة للكشف عنه 
 .الفقرة الثانية من القانون المدني المصري( 118)ادة وكذلك الحال بالنسبة للتشريع المصري نص الم,ذلك العيب
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التحليل  إلىاللجوء  أو,حديثة ونادرة وقليلة بالاستخدام إجراءات أوتقنيات  إلىباللجوء 

لان تلك  الاكتشاف أوالبايلوجي عادةً ففي مثل هذه الحالة يعتبر صعب التحديد  أوالكيميائي 

وبالتالي سوف يتأخر ,وقت طويل قد يستغرق الفترة المعقولة للفحص إلىالعمليات تحتاج 

 .(0)الإخطار

تحتوي على عيب في المطابقة لا البضائع  فيما لو كانتقانون بيع البضائع الانجليزي نص و   

قانون بيع البضائع الانجليزي  أسس فقد,شف عنه بالفحص المعقول لصعوبة تحديدهتيك يمكن أن

يكون قيام ان وهو ,معياراً في فحص البضائع مفاده تحديد الكيفية التي يجري فيها الفحص

وبهذا , بنظر الاعتبار كافة الظروف  الأخذعملية فحص البضائع مع  بإجراءالشخص العادي 

عيب يجعل  أيعن  أولم يتم الكشف عن العيوب ان فحص المعقولة وعملية ال أجريت إذا

 إلىالمطابقة عدم فسوف يبقى البائع مسدولا عن عيب ,غير مرضية  أوالبضائع غير المطابقة 

  .( )تحديده من قبل المشتري أوحين ظهوره لصعوبة اكتشافه 

عدم أو المطابقة عدم صعوبة تحديد عيب  إلى أشارحيث  الأمريكيوفيما يخص المشرع     

وحدة تجارية من  أويقوم بأبطال قبوله لدفعة  أنللمشتري  وأجاز,الاستطاعة على كشف العيب

يتم  أنويجب ,لم تطابق العقد دون اكتشاف عيب المطابقة بسبب صعوبة الاكتشاف إذاالبضائع 

 .(5)في البضائعيكتشف العيب وقبل التغيير الجوهري  أنفي فترة زمنية معقولة  بعد  الإبطال

كان العيب في المطابقة من الصعب تحديده  إذافيما  بالإشارةكذلك  الألمانيوجاء المشرع     

البائع فور  بإخطارالمشتري  ألزمحيث ,وذلك في القانون التجاري,اكتشافه في الفحص أو

 .(1)اكتشافه فيما بعد أوظهوره 

حالة صعوبة تحديد عيب  إلى 0891 لعام اتفاقية لاهاي أشارت حيث,الاتفاقيات الدولية وأما    

المطابقة لم  فيتبين وجود عيب  إذاانه منها حيث  الأولىالفقرة ( 58)وذلك في المادة المطابقة 

 إخطارالمشتري  فيستطيع,بالفحص المعتاد يكن من الممكن الكشف عنه عند فحص البضائع 

ً  اكتشافه أوالبائع عند ظهوره  حالة رجوع المشتري على البائع بعيب لم تنص على  ولكن,لاحقا

عند تحقق سبب معقول منعه من القيام بواجب ,بالإخطارالمطابقة على الرغم من عدم قيامه 

وإنما فقط نصت في حال علم البائع بعيب , 0851 لعام اتفاقية فيينا نصتكما  الإخطار

 .(8)من الاتفاقية( 58و55)واد المطابقة وقت انعقاد العقد فليس له التمسك بأحكام الم

ً  0851 لعام وفيما يخص اتفاقية فيينا     ففي حال ,قد اشارت الى صعوبة اكتشاف العيب ضمنا

لم يظهر العيب الا في وقت لاحق لوقت الفحص فيكون البائع مسدولا عن ذلك العيب في 

 . (9)المطابقة

                                                

 .888ص,مصدر سابق,إبراهيم عبد الحميد علي. د( 0)
Sale of Goods Act 1979 section (15), Clive M.Schmitthoff,Op,Cit,P139-140. ( 2 ) 

 Uniform Commercial Code (608-2). (3  ) 
German commercial law section(377). (4 ) 

 .0891من اتفاقية لاهاي ( 11)نص المادة ( 8)

 .0851الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا( 59)نص المادة ( 9)
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منها على ( 11)في المادة  0851 لعام لعذر المقبول فقد نصت اتفاقية فيينابوفيما يتعلق ا    

يجوز للمشتري أن ,(15)من المادة ( 0)والفقرة ( 58)من المادة ( 0)بالرغم من أحكام الفقرة)

ً لأحكام المادة  أو أن يطلب تعويض إلا فيما يتعلق بالكسب الذي فاته ( 81)يخفض الثمن وفقا

وعليه عند وجود عذر مقبول ,(لإخطاروذلك إذا كان لديه سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه ا

فمن الممكن الرجوع على البائع بتخفيض الثمن أو ,يتمسك به المشتري لعدم قيامه بالإخطار

ويخضع تقدير معقولية ذلك السبب إلى السلطة ,التعويض تبعاً لأحكام نصوص الاتفاقية

 .التقديرية للقضاء الذي ينظر الموضوع

بالاستعانة بخبير قد  إلامن تحديد طبيعة العيب بعد اكتشافه عدم تمكن المشتري  أمثلةومن     

ان يظهر في الجهاز عيب طفيف  او,ويستغرق ذلك العمل وقتاً طويلاً  أخرمن بلد  يستقدمه

فيتأخر  للإخطاردة دفيتقاضى عنه المشتري ومن ثم يستفحل ذلك العيب بعد انتهاء المهلة المح

فيما يخص رجوع المشتري على البائع بتخفيض  الأحوالوفي كل ,لك العيبالبائع بذ بإخطار

ً لنص المادة  أوالثمن   إذامن ذلك الحكم  المشتريد يمن الاتفاقية لا يستف( 81)التعويض طبقا

 الفقرة الثانية( 58)بعد مدة السقوط الحاسمة التي نصت عليها الاتفاقية في المادة  الإخطارجاء 

العذر المقبول لا يحمي المشتري المهمل مادام انقضت  إن اخر بمعنى, نوهي فترة السنتي

غير  أوسواء كانت مقبولة  راً ااعذ يستفيد من ايةفبعد انقضائها فأنه لا ,  أنفاالمهلة المحددة 

 .(0)مقبولة

 الفرع الثالث 

     (البائع)فعل الدائن 

على انه يجوز لأحد الأطراف  0851لقد تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة بشان البيع الدولي     

حدود ما يكون عدم التنفيذ يرجع إلى ذ من الطرف الأخر لالتزاماته في أن يتمسك بعدم التنفي

 .( )فعل أو إهمال من جانب الطرف الأول

فعل الدائن سبباً للإعفاء من الالتزام في  د من النص السابق انه بالإمكان اعتباريحيث يستف    

لواجبه بسبب تخلف  -والذي يكون المشتري في دراستنا-حال عدم تنفيذ احد أطراف العقد 

ً ليكون التنفيذ الالطرف الأخر عن  تنفيذ بفعل يوجبه العقد عليه ويكون ذلك الفعل لازما

 ً ً لمبدأ أخلاقي عام.ممكنا من عمله المدين يجوز أن يستفيد حيث لا , ويعد هذا النص تطبيقا

لتي قامت اوالذي يعتبر من أهم المبادئ ,فيعد صورة من صور تطبيق مبدأ حسن النية,المعيب

  (5).0851عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي

                                                

وفي قانون التجارة , ( سنة)وفي القانون المدني المصري , ( اشهر 9)حيث تم تحديد هذه المدة في القانون المدني العراقي ( 0)
 .من تاريخ التسليم( سنتين)وفي اتفاقية لاهاي , ( اشهر9)وفي القانون الالماني , ( اشهر 9)المصري 

لا يجوز لاحد الطرفين ان يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزاماته )على انه  0851من اتفاقية فيينا لعام ( 51)نصت المادة (  )
 (.في حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبب فعل او اهمال من جانب الطرف الاول

Bernad.AUDIT,Op,Cit ,P179. ( 3 ) 
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وتختلف حالة الإعفاء بسبب خطأ أو إهمال الدائن عن حالة العائق الذي جعلته اتفاقية الأمم     

ً للإعفاء من التعويض فقط ويفترض أن لا يكون عدم التنفيذ من جانب المشتري ,المتحدة سببا

 .(0)من الاتفاقية( 18)راجعاً إلى عذر مقبول تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 

وليس ( المشتري)ويجب أن يكون هناك علاقة بين فعل الطرف الآخر وعدم تنفيذ المدين     

 .( )وإنما يكفي أن يكون هذا الفعل منسوباً له,وري أن يمثل فعل الدائن خطأالضر من

فقد يجد البعض في هذا ,حيث يتم تقدير السبب المعقول بالنظر إلى كل حالة بصورة مستقلة    

كعدم خبرته ,الحكم مبرراً للاحتجاج بالظروف الشخصية والصعوبات الخاصة التي قد يواجهها

لكن ,و نقص الثقافة القانونية أو إضراب مستخدميه وقت استلامه للبضائعأ,بالتجارة الدولية

فلابد ان يتوافر فيها قدر من .(5)معقولة أسباب بأنهاوصفها  أو الأسبابيصعب قبول مثل هذه 

الموضوعية بحيث يتم تقدير معقولية السبب على اساس ما يمكن ان يصدر من شخص سوي 

 .(1)حال وجوده بنفس الظروف الإدراك

اذا كان المتضرر  انه العراقي بأحد تطبيقات هذه القاعدة بنصه على  وقد اخذ القانون المدني    

فيمكن في هذه الحالة اعفاء المدين من ,ه في إحداث الضرر او زاد فيهأقد اشترك بخظ

انه  وعلى هذا يختلف التشريع العراقي عن احكام الاتفاقية في,(8)بجزء منها إعفائهالمسدولية او 

 .يشترط حدوث خطأ من المتعاقد الاخر

وبالنسبة للتشريع المصري فأنه يستلزم ان يكون فعل الدائن هو السبب الوحيد لعدم تنفيذ     

فاذا كان هناك اكثر من سبب من بينهم فعل الدائن قد ادت الى اخلال المدين في ,المدين لالتزامه

فسوف يتم تقسيم ,طأ الدائن وخطأ المديناي ان مسدوليتهما مشتركة من خ,تنفيذ التزامه

 .بمعنى ان المدين يسأل عن تعويض الضرر مسدولية مخففة,(9)المسدولية فيما بينهم

ويتوقف اثر فعل الدائن على اهمية وجود علاقة سببية بين فعل ذلك الدائن وعدم تنفيذ     

كما ,فعل ينسب اليه عدم التنفيذويتم توزيع تلك الاثار في حالة وجود اكثر من ,المدين لالتزاماته

 . (1)يصعب هذا التقسيم اذا كانت هناك افعال منها خاطئة والقسم الاخر منها غير خاطئ

( البائع)فعل الدائن  حالةتطبيق النصوص التشريعية في لويجب أن تتوفر عدة شروط معينة     

ومن ,للفحص والإخطاربالنسبة ( مسدولية المشتري)كسبب من أسباب الإعفاء من المسدولية 

 -:هذه الشروط

أن لا يكون سبب عدم التنفيذ من قبل المشتري لالتزامه بالفحص والإخطار بسبب عذر  -0

وانه لم يكن من الممكن ,عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادتههنالك كأن يكون ,مقبول

                                                

 .50 ص,مصدر سابق,احمد هاني محمد ابو العينين. د( 0)

Bernad.AUDIT,Op,Cit, P179. (2  ) 
 . 5 ص,مصدر سابق ,احمد هاني محمد أبو العينين . د( 5)
 .8 5ص,مصدر سابق,خالد احمد عبد الحميد . د( 1)

 .من القانون المدني العراقي( 01 )نص المادة ( 8)
 .من القانون المدني المصري( 09 )المادةنص ( 9)

Bernad.AUDIT,op,cit,1990,p179. (7  ) 
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أو ,ب عواقبهبالإمكان تجنبه أو تجن كانأو ,ع مثل هذا العائق وقت انعقاد العقدوتصور وق

 .(0)بالإمكان التغلب عليه من قبل البائع

عدم قيامه بفحص البضاعة أو  أو يتمسك بأن فبهذه الحالة يستطيع أن يدفع المشتري    

كأن يكون البائع لم يخبر المشتري بشحن البضائع إليه حتى ,الإخطار بسبب فعل البائع 

 .يتمكن المشتري من قيام بفحصها

المشتري )البائع وعدم تنفيذ المدين ( الدائن)تكون هناك علاقة سببية بين فعل  يشترط ان - 

او يشكل خطأصولا يكون من الضروري ان يكون فعل الدائن ,لالتزامه بالفحص والاخطار

 . ( )إهمال منه ولكن يكفي ان يكون هذا الفعل منسوباً اليه

المشتري عن تنفيذ التزامه  اعاقةن فا, تمت الاشارة اليه من الأسباب وبناءاً على ما    

بالفحص والاخطار بسبب اهمال البائع مثلاً في اخبار المشتري بشحن البضائع اليه او 

 بوصولها مما  أدى الى تاخر المشتري بفحص البضائع لعدم علمه بوصولها في المكان المحدد

 .يكون سبباً في استبقاء حقه في الرجوع على البائع

وبالتالي لا يجوز للبائع التمسك بعدم تنفيذ المشتري لواجباته بالفحص والإخطار في الحدود      

فهو لا يستطيع أن يتمسك بعدم الرجوع عليه ,التي من الممكن أن ينسب عدم التنفيذ إلى الأول

وجيه بعيب المطابقة للبضائع مادام هذا عدم التنفيذ ينسب للبائع بسب فعل قام به أو تقصير في ت

وعليه يكون للمشتري الرجوع على البائع بعيب مطابقة .واجب القيام به اتجاه المشتري 

ويكون على البائع ضمان تلك  (5)البضائع لما نص عليه العقد بعد الفترة المحددة للإخطار

 .العيوب في هذه الحالة

ية الأمم المتحدة بشأن ويمكن تأسيس إعفاء المشتري من المسدولية بناءاً على ما قدمته اتفاق    

البائع من الالتزام بالمطابقة القانونية  اعفتوذلك عندما ,مثالا لهذه الحالة 0851البيع الدولي 

في حال كون الحق أو ,في البضائع في حال وجود حقوق ملكية صناعية أو ذهنية على البضائع

خطط فنية ورسوم  لما أرسله المشتري له منفي التصميم الادعاء نتج عن إتباع البائع 

 . (1)وتصاميم أو غير ذلك من المواصفات

 لمطلب الثانيا

 المطابقةعدم حالة علم البائع بعيب 

للسلعة واستخداماتها والعيوب التي تعتري تلك  الأساسيةيبين الصفات  أنعلى البائع     

 أنوالتي من الممكن  وكثير من المعلومات التي تتعلق بها,البضائع وخصائصها واستعمالاتها

 .العقد لشرائها لإبرامتكون هي الدافع الرئيسي 

                                                

في حال كان فعل البائع ليس بسبب عذر مقبول ,0851الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا ( 18)حيث المفهوم المخالف لنص المادة ( 0)
وف يعفى المشتري من المسدولية لمترتبة على عدم القيام فبهذه الحالة س,وإنما بخطئه أو إهماله ,كأن بكون عائق أو قوة قاهرة

 . بالفحص والإخطار
Bernad.AUDIT,Op,Cit ,P179. (2  ) 

 .0851من اتفاقية فيينا ( 11)نص المادة( 5)
 .0851من اتفاقية فيينا ( ب)الفقرة الثانية (  1)نص المادة( 1)
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د يفسوف لا يستفبالعيب كان يعلم  إذا أما,المطابقةعدم البائع لا يعلم بعيب  إنفالمفروض     

 إثباتويقع على المشتري عبء ,بالضمانمن الجزاءات المقررة على المشتري بعدم الرجوع 

 فإذا, نيتهيعتمد على حسن  لأنه, ون ذلك فيه شيء من الصعوبة وقد يك,علم البائع بالعيب

العيب  إنالدليل على  إقامة أو بإثباتيقوم  أنعلم البائع عليه  إثباتاستعصى على المشتري 

من البضائع وفي نفسه الصنف  في تجارةاليقوم ب الإدراكبائع سوي  أيمما لا يخشى على 

هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الأول دراسة  سنقسموبناءاً على ما تقدم ,نفسها الظروف

 . ونبحث موضوع إثبات علم البائع في الثاني,علم البائع ووقت تقديره مضمون

 لفرع الأولا

 ووقت تقديره علم البائع مضمون

ً لمبدأ حسن النية في التعاملات عدم موضوع علم البائع بعيب  إن     المطابقة يعتبر تطبيقا

التي تفصح عن التوازن بين طرفي عقد البيع  الأمور أهموكذلك يعتبر من , جهة  التجارية من

ولا بد معرفة الوقت الذي يقدر فيه علم البائع بعيب المطابقة حتى ,(0)الدولي من جهة أخرى

وعليه , في الفترة المعقولة  الإخطاريكون المشتري في عدم المسدولية القانونية لعدم تقديم 

وندرس وقت تقدير ,مضمون علم البائع الأولىفي فقرتين حيث ندرس في  سوف نناقش ذلك

 .علم البائع في الثانية

 المطابقةعدم علم البائع بعيب  مضمون: أولاا 

التي تتعلق بها هو الذي يستحق الجزاء البائع الذي يقوم ببيع البضائع مع جهله بالعيوب  إن    

 أهملفي حال  –فقدان حقه بالرجوع على البائع بعيب المطابقة  –المفروض على المشتري 

البائع  أما. ( )بائع حسن النية لأنه,البائع بالعيوب وإخطارواجبه في فحص البضائع  الأخير

من  الإخطار أوسيء النية فهو لا يستحق الاستفادة من الجزاءات المترتبة على عدم الفحص 

 .قبل المشتري

على ( 9)المادة الفقرة الثانية من في  101 لسنة ( 0)حماية المستهلك رقم قانون  أشاروقد    

للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه )انه

المحاكم المدنية عن  أمامالمجهز والمطالبة بالتعويض  إلىجزءاً  أوالسلع كلاً  إعادةالمادة 

الرجوع من قبل المشتري على البائع  إنحيث ,(بأمواله من جراء ذلك أو الضرر الذي يلحق به

جزء منها في حال كان هذا الجزء هو الذي تتعلق به  أوالبضائع جميعها  بإعادة أمايكون 

تخفيض  إمكانية إلىولكنه لم يشر ,المطالبة بالتعويض أو غير الصحيحة المعلومات

      .(5)يكون التعويض يشمل ذلك أنوممكن ,الثمن

                                                

 .08 ص, مصدر سابق , جمال محمود عبد العزيز. د( 0)
 .81ص, مصدر سابق, بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية 0891اتفاقية لاهاي  ,محسن شفيق . د (  )
الفقرة ( 895)المادة  نصذلك وك,101 لسنة ( 0)الفقرة اولاً من قانون حماية المستهلك رقم ( 9)للمزيد ينظر في ذلك المادة ( 5)

من القانون المدني ( 185)المادة و,( 18)المادة  وتقابلها,من القانون المدني العراقي الفقرة الاولى( 811)نص المادة  والثانية 

 .المصري
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حالة علم البائع بعيوب الى  0851واتفاقية فيينا  0891اتفاقية لاهاي من  كلاً  اشارتوقد    

في حال كونه  تينمن الاتفاقي (0)(58و55)المادتين  بأحكامبحيث لا يستطيع التمسك ,البضائع

 يجهل أنمن غير الممكن  أو,يعلم بها أنكان من الممكن  أوالمطابقة عدم على علم بعيب 

  .( )عن المشتري بإخفائهاوعلى الرغم من ذلك قام ,ذلك

ً أو خطأ لعدم اطلاع المشتري على عيب المطابقة أثناء      وبهذا يكون البائع قد ارتكب غشا

, كونه بائع سيئ النية , د من أحكام النصوص السابق ذكرها يوبالتالي لا يستف, إبرام عقد البيع 

والتي من الممكن أن تجعل المشتري يتراجع عن أبرام ذلك , تلك المعلومات  لإخفائهوذلك 

  .لو علم بالحقيقة العقد

يعفي المشتري من عواقب عدم  0851 لعام من اتفاقية فيينا( 1)نص المادة ان ونلاحظ     

ام المشتري بفحص البضائع التي تحكم التز( 55)المادة التي تفرضها شروط الالوفاء ب

ولا ,البائع بعدم مطابقة البضائع المسلمة له إخطارالتي تحكم واجبه على ( 58)والمادة ,مةالمسل

كان عدم وفاء المشتري بالتزاماته الخاصة  إذا إلاالذي تضمنته المادة  الإعفاءيتاح هذا 

 أنكان لا يمكن  أويعلم بها  الأخيركان  بأمورللبائع يتعلق  الإخطاربالفحص وتوجيه 

 . (5)المشتري بخصوصها بإخباريقم  ولم,يجهلها

لعدم حتى يتمكن البائع من الاستفادة من سقوط حق المشتري  إنه الإشارة إلىتجب  هوعلي    

يجهل تلك العيوب في المطابقة في البضائع  أنيجب على البائع  الإخطار أوالفحص 

 أوالعيب  بإخفاءفي حال كان سيء النية  وقام  أما,يكون بائع حسن النية أنيجب  أي,المسلمة

ً منه فلا يكون جديراً بالحمايةغش ور تتعلق بهذه العيوب وقام بإخفائهاكان على علم بأم التي  ا

 .(1)وبالتالي لا يفقد المشتري حقه بالرجوع على البائع بتلك العيوب,تقررها الاتفاقية

مكن للبائع أن يتمسك بمدد السقوط التي نصت واضحاً حيث لا ي( 11)وقد كان نص المادة     

وهذا ,في حال تعمد إخفاء العيوب في البضائع( مدة السنتين( )58)عليها الاتفاقية في المادة 

ً كل الوقا ئع والظروف التي الأمر لا يتعلق فقط بمواصفات البضائع وإنما يمتد ليشمل أيضا

 . (8)ة والقانونية والمستنديةأي إنها تتعلق بالمطابقة المادي,تدثر في البضائع

ا   المطابقةعدم وقت تقدير علم البائع بعيب : ثانيا

يعلم  أنلم تقوم بتحديد الوقت الذي من المفترض والاتفاقيات الدولية التشريعات الوطنية  إن    

التي تتعلق  الأمور أوبه البائع بعيوب المطابقة ولم يقوم بأخبار المشتري عن تلك العيوب 

                                                

من هذه ( وما بعدها015ص)في موضوع فحص البضائع والاخطار 0891من اتفاقية لاهاي ( 58و55)ينظرشرح المواد ( 0)
 .الدراسة

اذا كان العيب في  58و55س من حق البائع ان يتمسك بأحكام المادتين لي)على  انه 0851من اتفاقية فيينا لعام ( 11)نصت المادة(  )
من اتفاقية لاهاي ( 11)وتقابلها نص المادة ,(المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها او كان لا يمكن ان يجهلها ولم يخُبر بها المشتري

 .0891لعام 
 .085ص, مصدر سابق ,أحكام الاونسيترال ( 5)
, جامعة دمشق , كلية القانون ,  0851لتزام البائع بتسليم المبيع وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي ا,جودت هندي.د ( 1)

 .1 0ص,  10 , 5 المجلد ,  العدد,بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
(5)Peter.Schlechtriem,"uniform sales Law" the UN-convention on contracts for the international 
sale of Goods, Vienna,1986,P70. 
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يعلم بعيب المطابقة من وقت  أنالبائع يجب  إنيتم استخلاصه من تلك النصوص  انه ماإلا ,بها

لان هذا الوقت المثالي بالنسبة للمشتري والذي ,(0)وقت انتقال المخاطر إلىانعقاد عقد البيع 

ان يتراجع عن شراء  ومضي بالعقد اال في أما يتخذ القرار المناسب أنيستطيع من خلاله 

 :ومن هذا يمكن التمييز بين حالتين هما ,البضائع

, وقت انعقاد العقد وكان المشتري على علم بعيوبها في حال كون البضائع معينة في  -0

لم يكن  يعلم انه اشترى بضائع غير مطابقة ماكان أي ,الرغم من ذلك وافق عليها وعلى

ً في عدم فبهذه الحالة لا يكون البائع قد ارت .عيب المطابقة لا يمكن اكتشافه كب غشا

 .البائع بعيب المطابقة إخبار

 إلىحدث قبل انتقال المخاطر  وإنمالم يكن موجود وقت انعقاد العقد  العيبكان  إذاحالة  - 

مابين انعقاد العقد وانتقال  –حيث يبقى البائع ضامناً طوال هذه الفترة , المشتري 

بل استلام البضائع عنه ق من ينوب أويقوم بأخبار المشتري  أنوبهذا لابد  -المخاطر

ً سيء النية,بعيب المطابقة وبالتالي لا يستطيع المشتري التمسك ,( )حتى لا يكون بائعا

 .بأنه لا يعلم بالعيب في المطابقة

ي تنتهي به ذوقد يكون الوقت الذي يعتد به بوجوب علم البائع بعيب المطابقة هو الوقت ال    

ونعتقد انه غير ممكن ذلك حيث انه في حالة انتقال ,(5)للإخطارالمحددة  ةالفترة المعقول

 للإخطاربفحص البضائع المسلمة وتم انتهاء الفترة المعقولة  الأخيرالمشتري وقام  إلىالمخاطر 

ولذلك يكون هذا ,في هذا الوقت تكون البضائع تحت سيطرة المشتري ولا علم للبائع بحالها

 .منطقي غيرالرأي 

ففي هذا الوقت ,المشتري إلىالبائع بالعيوب هو وقت تسليم البضائع فعلياً  الوقت المحدد لعلم    

ً سيء النية لم يخبر المشتري إذا حيث تكون  الصواب إلىاقرب وهو,بالعيوب يعتبر بائعا

يتعلق  كل مافي البضائع قبل عملية التسليم تخضع لسيطرة البائع وبهذا يكون على علم 

 .المشتري إلى حيازتهاهذه اللحظة تنتقل  دوبع,بها

انه كان يعلم المشتري يثبت  أنعلم البائع بالعيب لا يكفي وحده لتحديد سوء نيته فلابد  إن    

المفهوم الضيق لسوء نية  هوذا وه,حتى يثبت انه بائع سيء النية,بغش منه بإخفائهبالعيب وقام 

 .(1)العيوب إخفاءالبائع في 

المشتري وحسن النية  إلى حتى بعد التسليم الفعلي للبضائعوقت  أيعلم البائع في حيث ان     

المشتري بعيوب المطابقة خلال ميعاد معقول من تاريخ علمه  بإخطاريفترض على البائع القيام 

اكتشف البائع عيب  فإذا,(8)يعود بالنفع على المشتري أوسوف يددي  الإخطاربالعيب مادام هذا 

                                                

, من القانون المدني المصري ( 110-158)من القانون المدني العراق وتقابلها ( 885 -818))للمزيد ينظر نصوص المواد ( 0)
 .0891من اتفاقية لاهاي  (59-55)وتقابلها نصوص المواد ,  0851من اتفاقية فيينا ( 58,59)وكذلك نصوص المواد 

 الالتزاماتص والتعاون في تنفيذ خلاوالا الامانةإن مبدأ حسن النية من المبادئ الرئيسية في القوانين المدنية,ويستلزم حسن النية (   )
ده في مرحلة اساسياً في كل مراحل العقد وعلى وجه الخصوص مرحلة تنفيذ العقد حيث ان وجو المترتبة على طرفي العقد,ويعد مبدأً 

 . التنفيذ يضمن لكل المتعاقدين الوصول الى المنفعة المرجوه من العقد
 . 8ص, مصدر سابق , بن رجدال صافية( 5)
 .من القانون المدني المصري( 185و 18)وكذلك المواد ,من القانون المدني العراقي( 811و885)طبقاً لنصوص المواد ( 1)
 . 8ص, مصدر سابق , بن رجدال صافية( 8)
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يددي ذلك  أنالمشتري وكان من الممكن  إلىمها في بعضها بعد تسلي أوعيب في البضاعة 

يخطر المشتري بذلك  أنفعليه في هذه الحالة , لم تتم معالجته  إذاالعيب الى الضعف في أدادها 

في وقت  إلالم يكتشف العيب  إذاوتنطبق هذه الحالة , (0)ميعاد معين إلىفور علمه بدون النظر 

 . متأخر عن وقت تسليم البضائع

بشأن علم البائع بعيب المطابقة  0851اتفاقية فيينا  أحكامسابقاً تعتبر  ما ذكروترتيباً على     

 ً سيء الكن مفهومها ضيقاً بالنسبة للبائع حيث انه لم ي,وتحقيقاً لمصالح طرفي العقد اكثر توازنا

  .( )على مفهوم واسع لسوء النية لم تحتوي إنهاكما 

لم تنص على الوقت الذي يحدد اعتبارً منه ما ( 11)في نص المادة  حيث ان اتفاقية فييناو    

فقد اشارت محكمة , اذا كان البائع يعلم او كان لا يمكن ان يجهل وجود العيب في المطابقة 

القضية المرقمة  في قرار لها في الولايات المتحدة الامريكية/منطقة تكساسفي  المقاطعة

(4:20-palm-00425) ( الاعمدة الفولاذية)بخصوص صفقة لبيع ( 0 1 /لولاي/1 )بتاريخ

الى ذلك الوقت حيث يكون  صين ومشتري من الولايات المتحدة الامريكيةمن البين بائع 

 .(5)اعتباراً من وقت التسليم

 الفرع الثاني

 إثبات علم البائع

من المسائل الهامة في تحديد الطرف الذي يتحمل مسدولية  علم البائع إثباتمسألة  تعد    

يكون البائع  أنومهمة حيث لابد  أساسيةمسألة فهي ,(1)المطابقة البائع ام المشتريعدم عيوب 

الرجوع  إمكانية مبسوء نية حتى يسقط حقه بالتمسك بعد بإخفائهعلى علم بعيب المطابقة وقام 

ووفقاً ,المطابقة المحددة للرجوععدم بعيب  الإخطارهلة عليه من قبل المشتري بعد انتهاء م

وعلى ,البائع حسن النية إنوالتي تفترض ,(8)القانونية الأنظمةلمبدأ حسن النية التي تبنتها معظم 

, عن المشتري  وإخفائهعلم البائع بالعيب  إثبات أي, عكس ذلك  إثباتوعلى المشتري ,النية

 .الإثباتبكافة وسائل  إثباتهاوتعد ذلك واقعة مادية يجوز 

 فيه الإثباتولما كان هذا , علمه  إثباتالبائع لا يعلم بالعيب وعلى المشتري  إنالمفروض و    

 إقامةعلم البائع بالعيب فيجوز له  إثباتوقد يستعصي عليه ,الأخيرصعوبة على من الشيء 

يعمل في هذا  آخرع بائ أيالعيب مما لا يخفي على  إنحيث يثبت , الدليل على علم البائع 

                                                

 .500ص, مصدر سابق , خالد احمد عبد الحميد . د( 0)
 0  ص,0889,القاهرة,دار النهضة العربية,الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك,حسن عبد الباسط جميعي .د(  )

 .وما بعدها
( 00425-4:20)الامريكية في القضية المرقمة الولايات المتحدة /ينظر النص الكامل لقرار محكمة المقاطعة في ولاية تكساس( 5)

وعلى الرابط  0851منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  0 1 /ايلول/ 1 بتاريخ 

  ..مساءاً ( 01:45)الساعة (    05/1/1)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي
 . 8 ص,مصدر سابق ,احمد هاني محمد ابو العينين. د( 1)
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن  -0)من القانون المدني العراقي على ( 081)نصت المادة ( 8)

ً للقانون والعرف والعدالة , يه ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد ف - . النية ً ماهو من مستلزماته وفقا ولكن يتناول أيضا
 . من القانون المدني المصري( 015)وتقابلها المادة , ( بحسب طبيعة الالتزام

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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يثبت علم البائع  أنفلابد للمشتري ,(0)المجال فيما يخص طبيعة البضائع وبنفس الظروف

البينة تكون  إنيقدم دليلاً حيث  أنلان القاعدة تفترض ,المتاحة له الإثباتعيوب بكافة وسائل لبا

البائع على علم علم البائع بتقديم بينة تعزز ادعاءه بأن  إثباتويكون عليه ,على من ادعى

 .بالعيب

عدم علم البائع بعيب  إثباتطرق على في التشريعين العراقي والمصري  لم ينص حيث     

علم  إثباتالقواعد العامة التي تبناها كل منهم نجد انه لابد من  إلىولكنه بالرجوع ,المطابقة

من قانون ( 05)لمادة حيث نصت ا,وان يقوم بتقديم دليل على ذلك العلم,البائع من قبل المشتري

يجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات )المعدل على انه  0818لسنة ( 011)الاثبات العراقي رقم

  -:مل كان يجب اثباته بالكتابة في الحالتين

 .اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه -0

 .اذا وجد مانع مادي او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي - 

بائع بعيب علم ال إثباتبشأن  0851وفيينا  0891وفيما يخص اتفاقيتي لاهاي     

البائع لا يعلم  إنمن المفروض  إذ,على عاتق المشتري الإثبات حيث تضع عبء,المطابقة

 .( )بعيوب البضائع

ولا يستطيع المشتري أن يحتج بالعيوب التي يعلمها البائع حيث قام بتسميتها إلى المشتري    

وإنما يستطيع , وجود تلك العيوبقام الأخير بالتفاوض معه بشأن تخفيض ثمن البضائع لو

 .    لاحتجاج فقط بالعيوب التي يعلمها البائع ولم يقم بإخبار المشتري بهاا

كان هناك  أوالبائع كان يعلم عدم المطابقة  إنكافية على  أدلةوعلى الرغم من صعوبة تقديم     

فعلى , في عدة حالات الإثباتن في تحمل عبء يفقد نجح مشتر, م المطابقة ما يجعله يعلم بعد

القرار الصادر من المحكمة الاتحادية في المانيا عن صفقة لبيع الرمل في القضية ,سبيل المثال

لبائع يعلم بأن الرمل محل العقد ملوث حيث كان ا(  10 /ايلول/9 )بتاريخ ( 2348)المرقمة 

كان يعلم من واقع فحوص  لانه, (البطاطس المقلية إنتاجالاستخدام في من اجل )بالديوكسين 

م بتسليم اذ قا,الديوكسين على علم بعدم المطابقةملوث برسمية سابقة ان الرمل في منجمه 

 .(5)البائع يعلم الاستعمال المحدد له اذا كانوخصوصاً ,الرمل ولم يحذر المشتري

بخصوص  ألمانيا/(Bundesgerichtshof) الاتحاديةمحكمة صادر من القرار  وهناك    

القضية المرقمة  فيبين بائع اسباني ومشتري الماني  صفقة لبيع الفلفل الاحمر

                                                

 .088ص, مصدر سابق , اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي , محسن شفيق . د ( 0)
اي يفترض البائع انه لا ,من اتفاقية فيينا( 11)وكذلك المادة ,  0851من اتفاقية فيينا ( 11)يستفاد من مفهوم المخالفة لنص المادة (  )

 . يعلم بعيب المطابقة حتى يمكنه التمسك بعدم رجوع المشتري عليه بعيب لمطابقة بعد انقضاء المدة المحددة للإخطار
اعتبر معهد التحكيم التابع , وكذلك في حال اقرار البائع بأنه يعلم بعيب المطابقة.088ص, سابق  مصدر,احكام الاونسيترال( 5)

حيث نجح المشتري في اثبات عنصر ,  0885حزيران عام (8)في ( 51 )السويد بقضية كلاوت رقم /لغرفة التجارة في ستوكهولم
َ من مكونات ,(مكبس قضبان حديدية)لات صناعية حيث كان البائع لدى صنعه قطعة معقدة من ا,العلم لدى البائع  قد استبدل مكونا

حيث ان قيام البائع بحفر ثقوب تجريبية عديدة غير مستعملة ,بقطعة لم يسبق له استخدامها في مثل هذا الاستخدام( لوحة قفل)السلامة 
ً لتثبيت لوحة القفل البديلة على المكبس اثبت انه كان يعلم انه كان يرتجل باستخدا وانه كان يدرك ان ,م قطعة ليست مناسبة تماما

ومع ذلك لم يحاول قط ان يتأكد مما اذا كان المشتري قد ركب اللوحة بطريقة ,التثبيت السليم للقطعة البديلة امر حاسم الاهمية
( 11)وان المادة ,طابقةونتيجة لذلك خلصت الاغلبية الى ان البائع تجاهل عن ادراك وقائع ظاهرة ذات صلة واضحة بعدم الم,سليمة

 .تعذر المشتري عن عدم ارسال اخطار بالعيب في الوقت المناسب



00  

(VIIIZR321/03) حيث كان العقد يشترط ان يكون مسحوق , (119  حزيران/5 )بتاريخ

انه استناداً الى مبدأ  قررت المحكمة, ولكن البائع سلم مسحوقاً مشعشعاً , غير مشعشع ( الفلفل)

فيقع ,التشعيع حدث في مرافق البائع او مرافق مورد البائع إناثبت المشتري  وإذقرب الدليل 

  .(0)على البائع اثبات ان عدم معرفته بعدم المطابقة لم يكن راجعاً إلى إهمال جسيم

                                                

بتاريخ ( VIIIZR321/03)المانيا في القضية المرقمة (/Bundesgerichtshof)ينظر النص الكامل لقرار المحكمة الاتحادية ( 0)
وعلى الرابط  0851لي للبضائع منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدو 111 /حزيران/51

 .مساءاً ( 11:10)الساعة (   1 /05/1)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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 لفصل الثالثا

 جزاء الاخلال بضمان المطابقة

زاماتهما بشكل صحيح وبالوجه الذي يقتضيه العقد سار تفي حال قيام طرفي العقد بتنفيذ ال    

وهذا هو الطريق ,الأطرافنزاع بين تلك  أوولا يكون هناك مشكلة ,العقد بمساره الطبيعي

عن  المتعاملانيتوقف ان عقد البيع الدولي  إبرامبعد  أحيانا  لكن قد يحدث ,الطبيعي لتنفيذ العقد

لا تخلوا التجارة حيث ,بخطأ غير متعمدأو ,كون بسوء نيةفقد ي,بها الإخلال أوتنفيذ التزاماتهم 

يجب تطبيق الجزاءات المقررة من قبل  ففي هذه الحالة,الدولية من التجار الذين يحملون سوء نية

 أنبعد و ,الدولية عند عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقدالاتفاقيات التشريعات الوطنية و

هو جوهر عقد ( القانونية والمستندية,المادية)الالتزام بالمطابقة بأنواعها الثلاثة  إن إلىتوصلنا 

ن وراء هذا التعاقد الحصول على بضائع مطابقة وان المشتري يهدف م,البيع الدولي للبضائع

 إلا أمامهليس  الأغراضوان لم تتوفر تلك ,من وراء شراؤها التي يقصدها الأغراضتحقق له 

لالتزامه  الأخيرله في حال عدم تنفيذ  المقررةالجزاءات  باستعماليقوم بالرجوع على البائع  أن

يتفق مع طبيعة  أنيقوم في جميع العيوب فانه يجب  ولما كان ضمان الالتزام بالمطابقة,بالمطابقة

 .الشيء المبيع

وكان المشتري قد قام بالواجبات ,شروط عدم المطابقة أوومتى توافرت شروط الضمان     

عدم عيب  ينشئ ,البائع بعيب المطابقة وإخطاربحيث تم فحص البضائع ,الملقاة على عاتقه

 .القانونها له الجزاءات التي قرر بإحدىالمطابقة للمشتري حقا  بالرجوع على البائع 

تنفيذه  أوعدم تنفيذ التزامه  أي,مخالفة البائع لشروط التعاقد فيما يخص عيوب المطابقة إن    

فقد تكون هذه المخالفة من قبل ,وعادات التجارة الدولية  ولأعرافمخالفا  للعقد  أوبشكل معيب 

حرمانه بشكل  إلىالبائع مخالفة غير جوهرية عندما تلحق بالمشتري ضرر غير متوقع يؤدي 

ففي هذه الحالة يجوز له طلب التنفيذ ,مما كان ينتظره من نتائج من وراء التعاقد غير أساسي

الخلل سواء في صورة استبدال البضائع  إصلاحيجوز للمشتري  وأيضا  ,تخفيض الثمن أوالعيني 

تعني عدم تنفيذ التزامه بالمطابقة  إنها أي,في حالة كون مخالفة البائع جوهرية  أما,هاإصلاح أو

وفي هذه الحالة تسبب للمشتري ,جارة الدوليةتعادات الو الأعرافتنفيذه بشكل معيب ترفضه  أو

مما يترتب ,ضررا  متوقعا  مما يحرمه بشكل جوهري وأساسي مما كان ينتظره من وراء التعاقد

زاءات قاسية بالنسبة للبائععليه ج
( )

وفي كل ,المطالبة بفسخ العقد أومثل استبدال البضائع المعيبة 

قام بالواجبات  إذا إلاالجزاءات المقررة لصالحه  أويستفيد من هذه الحقوق المشتري لا  الأحوال

 إخلالنتناول في هذا الفصل دراسة الجزاءات المترتبة على س ى ما تقدموبناءا  عل,التي يلتزم بها

الجزاءات المترتبة على الإخلال  الأولحيث ندرس في ,على مبحثين المطابقةضمان البائع ب

نتناول دراسة الجزاءات المترتبة في حال سفيما ,بالمطابقة في حال كانت المخالفة غير جوهرية

 .كانت المخالفة جوهرية في الثاني

                                                

قد تكون هناك تدابير رادعة تتخذ من قبل الجهات المختصة عند عدم مطابقة البضائع من اجل ردع المنتجين وحماية ( 1)
 .في حال مخالفتهمومن هذه التدابير مراقبة سلوك البائعين والمستوردين وكذلك فرض جزاءات ,المستهلك
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 بحث الأولالم

 الجزاءات المترتبة في حال كون المخالفة غير جوهرية

عند الحديث على المخالفة غير الجوهرية للعقد يتبادر الى الذهن ماهو الاخلال الذي ينتج عنه     

فيمكن القول انه تكون كذلك عندما يؤدي الاخلال بالعقد حرمان المتعاقد الاخر ,مخالفة جوهرية

ن ذلك فتكون من العكس م,من منافع العقد بصورة كلية او بصورة لا يمكن معها الاستفادة منه

المخالفة غير جوهرية عندما لا يؤدي الاخلال بالعقد حرمان المتعاقد كلا  من منافع العقد وانما 

غير جسيما  من الممكن معالجته عن  الاضرار بمصلحة المتعاقد اضرارا   يؤدي ذلك الاخلال الى

فين توقع يمكن القول انه سيكون من العدل لكلا الطرو,طريق الجزاءات من دون فسخ ذلك العقد

بعض محل المقارنة وقد فرضت التشريعات ,الالتزام وبعده أداءحقوقهما والتزاماتهما قبل 

 وما,بمطابقة البضائع لما اشترطه العقد من قواعد افتراضية الإخلالالجزاءات على البائع عند 

 .قصده المشتري من وراء شراء البضائع محل العقد

ات عند تخلف احد أطراف العقد عن أداء الالتزامات التي الحديث دائما  عن الجزاء وينصرف    

تعد نوعا  من العقوبة  لأنهاوتسمى بالجزاءات ,نص عليه عقد البيعيتقع على عاتقه وفقا  لما 

بالعقد  الإخلال تترتب على أثارحقيقتها  أووهي في طبيعتها ,بالالتزامات الإخلالالمدنية بسبب 

والذي ,بالتزامه الأخرالطرف  إخلالنتيجة  ضرر أصابهالذي القانون للطرف  يعطيهاحقوق  أو

 أووهو العقد  ألاالذي اكتسب منه هذا الحق  الأساسيمكن من خلالها حماية حقوقه رغم انهيار 

 أويعتبرها الفقه بمثابة حافز ذلك  إلى وبالإضافة,رغم تغير ظروفه ومراكز المتعاقدين القانونية 

واستعمال الطرف المضرور لهذه  إيقاعتجنبا  من من قبل المتعاقد المخالف الالتزام  لأداءدافع 

العقد من مواجهة  أطرافتعدو كونها وسيلة لحماية  وهي في مجموعها لا,الجزاءات أوالحقوق 

وكون موضوع دراستنا الجزاءات المقررة بسبب الإخلال ,بالعقد منهما أيالصادر من  الإخلال

ه بهذا فسوف نكتفي بدراسة الجزاءات المقررة على البائع بسبب إخلال,عبالمطابقة من قبل البائ

نتناول دراسة الجزاءات المترتبة على عدم المطابقة في حال كانت المخالفة وعليه س,الالتزام

حيث نتناول في الأول دراسة ,وذلك على مطلبين,أو ما تسمى الجزاءات التكميلية,غير جوهرية

 .نتناول دراسة الجزاءات الغير مالية في الثاني ومن ثم,الجزاءات المالية

 المطلب الأول

 الجزاءات المالية

سمي هذا المطلب بالجزاءات المالية تمييزا  له عن الجزاءات التي تكون غير مالية والتي     

ولما كانت التشريعات تسمح للمشتري باستعمال جزاء تخفيض ,سنتناولها في المطلب الثاني

ويقدر هذا التخفيض بمقدار الفرق بين قيمة البضاعة ,البائع بالمطابقة  إخلالالثمن في حالة 

تسلم والتي  أنالتي سلمت بالفعل وقيمة البضاعة التي يجب  -المعيبة أوير المطابقة غ-المسلمة 

للمشتري حق  أعطتان التشريعات ذلك  إلىبالإضافة ,تكون مطابقة للعقد في ذلك الوقت

وعليه فأن ,من جراء عدم مطابقة البضائع  أصابهلجبر الضرر الذي  أصليالتعويض كجزاء 

الى فرعين  هذا المطلبقسم نولهذا س,ا ذو طابع ماليالتعويض يكون كلاهم أوتخفيض الثمن 

 .بينما نخصص الثاني لدراسة التعويض,لدراسة جزاء تخفيض الثمن نخصص الاول



111 

 الفرع الأول

 تخفيض الثمن

الدولية الاتفاقيات التي تهيؤها التشريعات الوطنية و الأصليةالثمن من الجزاءات  انقاص يعد    

ويعتبر من الجزاءات البديلة عن ,ن تنفيذ التزامه بمطابقة البضائعللمشتري عندما يتخلف البائع ع

فسخ العقد في البيوع الدولية في حالة عدم المطابقة
( )

وما جزاء ينقذ البيع من الفسخ ذلك ك ويعد,

يترتب عليه من اضطراب الروابط القانونية التي تمتد من المشتري إلى المشترين الآخرين منه 

 .لهذه البضاعة بسبب إعادة البضائع إلى البائع

المشتري في  إلىبرد جزء من ثمن البضائع  إلزامه أوويقصد بتخفيض الثمن هو التزام البائع     

عدم التزام المشتري بكل ثمن البضائع الذي تم الاتفاق  وأقد دفع كامل الثمن المشتري حال كان 

لم يكن قد دفعه كاملا إذا
( )

. 

 أو,ناقصة أومعيبة  أوالمشتري من قبل البائع غير مطابقة  إلىكانت البضائع المسلمة  فإذا    

الغرض الخاص  أوغير صالحة للاستعمال في وجهتها العامة  أو,كانت غير مطابقة للمواصفات

لان من العدل لكلا الطرفين توقع المنافع التي من الممكن ,هائينشده المشتري من وراء شراذي ال

 أنفيجوز في هذه الحالة في حال كون المخالفة غير جوهرية ,ان يحصل عليها من وراء التعاقد

مطابقةالغير تخفيض الثمن بما يناسب البضاعة يقوم المشتري ب
( )

   . 

نتناول دراسة نطاق تطبيق جزاء تخفيض الثمن في فقرة  أنتحتم علينا وبناءا  على ما تقدم ي    

 .ومن ثمن نتناول في الثانية كيفية تقدير التخفيض,أولى

      -: نطاق تطبيق تخفيض الثمن:أولاا 

( 3 )في قانون التجارة العراقي رقم  لتشريع العراقي موضوع تخفيض الثمن بحث الم ي     

وانما بحث ,3 3 لسنة (  )المعدل ولا في قانون حماية المستهلك العراقي رقم  891 لسنة 

ر الى تخفيض الثمن في ولم يش خلال موضوع ضمان العيوب الخفية في القانون المدني منذلك 

يع وفي حال لم يستطيع اي ان المشتري في حال وجود عيب خفي في المب,حال عدم المطابقة

القيام بفسخ عقد البيع ورد المبيع على البائع فيكون له المطالبة بانقاص ثمن المبيع
(1)

. 

وفي التشريع الانجليزي حيث أن قانون بيع البضائع الانجليزي نص على تخفيض الثمن من     

فيحسب ,ائعقبل المشتري في حال كان هناك خرق غير جوهري في العقد يتعلق بنوعية البض

وقيمتها وهي ,الفرق بين قيمة البضائع وقت تسليمها فيما لو كانت قد تم تسليمها مطابقة للشروط

                                                

 .181ص,مصدر سابق, اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  ,محسن شفيق.د( 1)
 .171ص,مصدر سابق, الالتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع , محمود سمير الشرقاوي . د(  )

 
( 3) Ali.Ihsan Yarar,conformity of Goods in international sales under CISG and English  
Law,LLM,University of Amsterdam,2016,p4-5.  

من القانون المدني ( 118)وتقابلها المادة(161- 16)حيث اشار القانون المدني العراقي الى جزاء تخفيض الثمن في المواد( 1)
 .المصري
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ويكون الفرق بين القيمتين هو مقدار التخفيض,غير مطابقة
( )

وكذلك من الممكن ان يطبق عندما ,

وفي جميع .الوصفاو مطابقتها ,تتعلق المخالفة بصلاحية البضائع لاغراض المشتري الخاصة

اكثر من الخسارة  للمشتري تعويضا   الاحوال يجب عدم تطبيق هذا النص بطريقة تعطي

الحقيقية
( )

. 

حيث يحق للمشتري المطالبة ,وقد اشار قانون التجارة الامريكي الموحدعلى جزاء التخفيض    

تطيع المشتري يسانه وتضمن كذلك ,تخفيض ثمن البضائع في حالة خرق العقد في عدم المطابقة

المطالبة بالتعويض في حال قيام المشتري بتسليم بضائع بشكل غير مشروع
( )

. 

وفيما يخص قانون الالتزامات الالماني فقد اشار الى جواز قيام المشتري بالمطالبة بتخفيض     

ويكون تخفيض السعر بدلا  من ,سعر الشراء في حال كان هناك تنفيذ معيب او تنفيذ جزئي للعقد

لبائع عن تخفيض سعر قيام المشتري باخطاراحيث يكون بموجب ,الغاء العقد بالكامل

الشراء
(1)

وبذلك فلا يجوز للمشتري إلغاء العقد ,حيث ان البائع قام بتنفيذ جزء من التزامه,

الا اذا كان ليس له مصلحة بالتنفيذ الجزئي لعقد البيع,بالكامل
( )

. 

للمشتري المطالبة بتخفيض الثمن وذلـك من جانب  حتـقد سم الاتفاقيات الدوليةاذا كانت    

فتضمنت اتفاقية الامم المتحدة بشأن ,واحد فقط في حال عدم مطابقة البضائع لما نص عليه العقد

ان المطالبة بالتخفيض لسعر البضائع لا تنتج اثرها الا عند إخطار  893  لعام البيع الدولي

نصت على جزاء تخفيض الثمن في  891  لعام فاقية لاهايوكذلك ات,البائع من قبل المشتري

ويذهب رأي من الفقه انه على الرغم من ان ,حال لم يتم تنفيذ العقد ولم يطلب المشتري فسخ العقد

اتفاقية لاهاي قد عدت جزاء تخفيض الثمن من الجزاءات الأصلية إلا إنها قصرت ذلك الجزاء 

غيره من الالتزامات الأخرىفي حال عدم مطابقة البضائع فقط دون 
(9)

 . 

 المفروضةفكرة التخفيض على اعتباره من الجزاءات  891  لعام وقد تبنت اتفاقية لاهاي    

على البائع عند مخالفته لالتزاماته بالمطابقة
( )

حيث تعد هذه القاعدة من القواعد السارية في ,

حيث ,ي التعاملات التجارية والدولية اغلب التشريعات الوطنية من ناحية وتعتبر قاعدة معروفة ف

متى أسفر الفحص عن وجود عيب واخطر به البائع في الميعاد القانوني جاز للمشتري اعمال 

هذا ما تضمنته اتفاقية لاهاي قد وضعته تحت تصرف المشتري الحق في تخفيض ,هذا الجزاء

ئع سواء كانت عدم المطابقة إلى هذا الجزاء المقرر على البا ئفيستطيع المشتري ان يلتج,الثمن

مخالفة جوهرية او غير جوهرية
(9)

يستطيع المشتري المطالبة بتخفيض الثمن في حال  كذلك,

عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه بتسليم الجزء الإضافي الذي لم يتم تسليمه او عدم القيام بإصلاح 

                                                

Sale of Goods Act 1979 section (53-3,4). (1  ) 
G.H.L.Fridman,Op,Cit,P433. (2 ) 
Uniform Commercial Code (714-2). (3  ) 
German Civil code(BGB), section(441/1). (4  ) 
German Civil code(BGB), section(323/5). (5  ) 

 .177ص,مصدر سابق,رضا محمد إبراهيم عبيد . د( 6)
 .1661من اتفاقية لاهاي ( 11)نص المادة ( 7)

 .ومابعدها 17ص,مصدر سابق,بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية 1661لعام اتفاقيات لاهاي ,محسن شفيق.د( 8)
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عيوب المطابقة
( )

المطلوب القيام به من قبل البائع وفي حال عدم حصول المشتري على الأداء ,

ولم يعلن عن فسخ العقد يجوز له المطالبة بتخفيض السعر
( )

. 

للمشتري ان يقوم بتخفيض الثمن في حال استلامه بضائع  893  لعام وقد سمحت اتفاقية فيينا    

غير مطابقة للعقد وسواء قام بدفع الثمن الى البائع ام لا
( )

إصلاح الخلل اما في حال قام البائع ب,

من نص هذه الاتفاقية او في حال رفض ( 19و    )اماته وفقا  لأحكام المادتين او تنفيذ التز

المشتري قيام البائع بالتنفيذ وفقا  للمادتين المذكورتين فلا يجوز للمشتري ان يطالب بتخفيض 

الثمن
(1)

ولكن يستطيع ,عالمشتري لعدم قبوله التنفيذ من قبل البائ يفرض بحقجزاء  يعدوهذا ,

 .المشتري المطالبة بالتعويضات في حال كان لها مقتضى

وذهب جانب من الفقه الى ان جزاء تخفيض الثمن لا يمكن تطبيقه في حال عدم المطابقة     

وذلك تمسكا  منه بعبارة اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي التي جاءت في نص ,القانونية

منها( 3 )المادة 
( )

في حين يذهب رأي اخر الى جواز تطبيق جزاء تخفيض الثمن على حالة ,

اتفاقية الامم المتحدة للمشتري استعمال حقه في طلب استبدال  لنصنادا  تالمطابقة القانونية اس

البضائع او اصلاح الخلل فيها في حال وجود عيوب قانونية
(9)

وبالتالي لا يتعين رفض تطبيق ,

من الاتفاقية لمجرد انه لم يذكر ذلك النص الا ( 3 )ليه في المادةجزاء التخفيض المنصوص ع

 .من نفس الاتفاقية نص هذه العبارة( 19)وحيث استخدمت المادة ,عيوب مطابقة البضائع للعقد

 انقاصقد منحت المشتري حق ( 11)ان اتفاقية الامم المتحدة في المادة فوبالاضافة الى ذلك     

وبالتالي نستنتج ان اتفاقية فيينا ,بالمطابقة القانونية التمسكط حقه في الثمن على الرغم من سقو

عدم المطابقة القانونية ةسمحت بتطبيق جزاء تخفيض الثمن في حال
( )

. 

اجازت تطبيق الجزاءات المقررة في حال عدم المطابقة  891  لعام وحيث ان اتفاقية لاهاي    

الا ان ,المادية للبضائع فيما يتعلق بتخلف البائع عن تنفيذ التزامه بتقديم مستندات مطابقة للاتفاق

جانب من الفقه يلاحظ ان جزاء تخفيض الثمن لا يمكن تصوره في حال عدم المطابقة 

المستندية
(9)

 . 

تطبيق جميع الجزاءات المقررة على البائع في حال عدم  مكانلابإان آخر بينما يرى جانب    

حيث ان المستندات تعتبر ,تنفيذ التزامه بالمطابقة في انواعها الثلاثة بما فيها المطابقة المستندية

من ملحقات البضاعة واستنادا  الى فكرة ذاتية الالتزام بالمطابقة مع ملاحظة ان المخالفة 

                                                

 .1661الفقرة الثانية من اتفاقية لاهاي ( 11)نص المادة ( 1)
 .1661من اتفاقية لاهاي ( 16)نص المادة(  )
 .1685من اتفاقية فيينا ( 15)نص المادة ( 1)
 .1685فيينا من اتفاقية ( 17,18)للمزيد ينظر المواد ( 1)

 Honnold.John,Op,Cit,P397.(5  ) 
(6)Dessemontet.Francois,"Convention de vienne les contrats de vente international de 
marchandises","commentaire ",C.E.D.I.D.A.C,No24,Lausanne,1993,P357-358.  

 .1685من اتفاقية فيينا ( 11)نص المادة( 7)
 . 15ص,مصدر سابق,بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية 1661اتفاقية لاهاي  ,شفيق محسن . د ( 8)
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 أنوعليه من الممكن ,الممكن ان يتسع نطاقها بحيث يشمل عدم المطابقة المستندية الجوهرية من 

يطبق جزاء تخفيض الثمن ليشمل المطابقة المستندية
( )

. 

ا   -:كيفية تقدير تخفيض الثمن: ثانيا

تخفيض الثمن تختلف في بيوع التجارة الدولية من بضاعة الى اخرى حسب نوع  ان مسألة

دور  وأهميتهاتلك البضائع  لأسعارحيث يكون ,تلك البضائع أسعاركما تختلف باختلاف ,البضائع

اي ليس هناك احكام ثابتة تتناول ,الأسعاركبير في تقدير تخفيض السعر وكذلك استقرار تلك 

بالمطابقة في البيوع الدولية اي ان نسبة  الإخلالا يخص التخفيض عند العقود التجارية فيم

تكون مبالغ ثابتة بالنسبة لجميع البضائع التخفيض لا
( )

. 

حيث يكون تقدير التخفيض بمعرفة ,تقدير تخفيض الثمنالعراقي  القانون المدنيوقد بين     

 إلىكان بين القيمتين من التفاوت ينسب  بأن يقوم المبيع سالما  ثم يقوم معيبا  وما,الخبرة أرباب

الثمن المخفض وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بنقصان الثمن
( )

.     

وبالرجوع الى التشريع الانجليزي حيث تضمن قانون بيع البضائع الانجليزي معيارا      

قيمة البضائع في وقت ومكان  أساسلثمن ويحسب على  إنقاص أساسويكون على ,للتخفيض 

في حال كان التسليم مطابقا  المكان والزمان نفس تسليمها في حالتها وهي معيبة وقيمتها في 
(1)

. 

قانون التجارة الموحد نهج نفس نهج التشريع  إنحيث نرى  الأمريكيوفي التشريع     

ع وهي معيبة ومن ثم تقدير قيمة البضائ أساسحيث يكون تقدير تخفيض الثمن على ,الانجليزي

تقدير قيمتها في حال كونها مطابقة للعقد ويكون مقدار التخفيض في الثمن بمقدار الفرق بين 

القيمتين
( )

. 

حيث نص على , الالتزامات الالمانيقانون ني اتخذ معيارا محددا  وذلك في ان التشريع الالما    

اي يتم تقدير قيمة الشيء وهو ,بضاعةفي النسبة بين القيمتين لل( سعر الشراء)تخفيض الثمن 

خالي من العيوب وقت ابرام العقد الى القيمة الفعلية للشيء وهو معيب ويتم تخفيض السعر بنسبة 

الفرق بين القيمتين
(9)

. 

الطريقة التي يجب اتباعها عند تقدير  الى وفيينا 891 لاهاي  وقد اشارت كل من اتفاقيتي    

وهي يكون نقصان الثمن ,في حال نشوء نزاع بشأن ذلك تخفيض الثمن عند عدم مطابقة البضائع

اي انها تقدر قيمتها وهي ,بنسبة ما نقصت قيمة البضائع وقت ابرام العقد بسبب عدم المطابقة تلك

معيبة بنفس الوقت ويكون الفرق بين  ومن ثم تقدر قيمتها وهي,مطابقة وقت ابرام عقد البيع

                                                

 .111-111ص,مصدر سابق,جمال محمود عبد العزيز.د( 1)

(2)Pascal.Hachem,"Fixed sums in CISG countracts vindubuna Journal of international 
commercial law and Arbitration",English,2009,P207.  

من القانون المدني يقضي بأن الجزء ( 1611)ونجد المشرع الفرنسي في المادة,من القانون المدني العراقي( 161)نص المادة ( 1)
لكنه لم يحدد طريقة معينة تلزم القاضي او الخبير ان يتبعها ,الذي يتم رده عند الحكم بانقاص الثمن يتم تقديره بواسطة الخبراء ايضا 

أما المشرع المصري لم يبين المعيار الذي على اساسه يتم تقدير تخفيض  ,نقاص الثمن على العكس من المشرع العراقيعند تقدير إ

 .حيث اتخذ الفقه المصري عدة معايير لتحديده,الثمن مما أدى الى الاجتهاد فيما يخص هذه المسألة من قبل الفقه
Sale of Goods Act 1979 section (53). (4  ) 
Uniform Commercial Code (714). (5  ) 
German Civil code(BGB), section(441). (6  ) 
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وبالتالي يتم تقدير الثمن بعملية حسابية من خلال طرح ,القيمتين هو مقدار التخفيض في ثمنها

قيمة البضاعة المسلمة الى المشتري من قيمتها وهي خالية من العيوب ويكون الناتج هو مقدار 

التخفيض
 ( )

. 

في  (Bundesgerichtshof)كمة الاتحادية العليا المحقرار من قبل  صداروبهذا الخصوص     

بين بائع صيني مدعي ,(  3 كانون الثاني   )في ( VIII ZR352/13)رقم القضية  ألمانيا

 أنابيبحيث جهز البائع ,السينية  الأشعة أنابيبمدعى عليه بخصوص صفقة  ألمانيومشتري 

فلم يدفع المشتري كامل الثمن للبائع ,غير مطابقة للعقد  إنهاالمشتري وبعد استلامها تبين  إلى

فقام عليه دعوى استحصال المبالغ المتبقية لديه فدفع المشتري بان البضائع غير مطابقة وانه 

عقدهم تحكمه قواعد ونصوص اتفاقية البيع فيينا  إناتفقوا على  إنهموبما ,يطالب بتخفيض الثمن

قرارها بوجوب تخفيض الثمن  أعلاهالمحكمة  وأصدرتقد فتم تطبيق موادها على الع,893 

الأنابيبلوجود عيوب في تلك 
( )

 . 

 الفرع الثاني 

 التعويض

الجزاءات  أوحق المشتري في المطالبة بالتعويض هو حق تكميلي وبنفس الوقت من الحقوق     

فهو حق تكميلي يستخدم لتغطية الضرر الذي يصيب ,المالية المقررة عند عدم مطابقة البضائع

الحقوق  إلىوكذلك يضاف ,المشتري نتيجة الخلل الذي وقع من قبل البائع في التنفيذ

الفسخ ويطالب  يطلب أو أن,يطالب بالتنفيذ العيني والتعويض معا   إنفللمشتري ,الأصلية

يطالب بتخفيض الثمن ويطالب بالتعويض بنفس  إنوكذلك يستطيع ,الأضرارض عن بالتعوي

الوقت
( )

ونستنتج من ذلك إن التعويض جزاء مستقل بذاته ولا تتوقف المطالبة به على غيره من ,

تبنته اتفاقية الامم  وهذا ما,الحقوق أو الجزاءات الأخرى المقررة للمشتري عند عدم المطابقة

حيث ان المشتري لا يفقد حقه بالتعويض عند استخدام اي حق  893 لبيع الدولي المتحدة بشأن ا

في الرجوع على البائع الأخرىاخر من حقوقه 
(1)

 . 

اهمية خاصة في المجال  من اتفاقية فيينا يحتل ( / 1)ويرى جانب من الفقه ان نص المادة     

 جوازورها وتنص على عدم اذ ان بعض التشريعات الوطنية مازالت في مراحل تط,الدولي

الجمع بين التعويض والحقوق الاخرى كالفسخ او المطالبة باستبدال البضائع فارادت الاتفاقية 

قطع الطريق على مثل هذه الاجتهادات او الحلول
( )

. 

                                                

في حالة عدم حصول المشتري على اداء البائع للعقد ولم يعلن فسخ )على انه 1661من اتفاقية لاهاي لعام ( 16)نصت المادة ( 1)
لبضائع وقت ابرام العقد بسبب عدم المطابقة مع العقد يجوز للمشتري تخفيض السعر بنفس النسبة التي نقصت فيها طبيعة ا

 .1685من اتفاقية فيينا لعام ( 15)نص المادة  وتقابلها,(العقد
بتاريخ ( VIIIZR352/13)في القضية المرقمة ( Bundesgerichtshof)ينظر النص الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا (  )
وعلى الرابط التالي  1685الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة بشان البيع الدولي للبضائع منشور على الموقع ( 511 كانون الثاني 1 )

(https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg), (.مساءا   8:38الساعة    5 /1/1)تاريخ الزيارة 

 .167ص,مصدر سابق, البيع الدولي للبضائع  اتفاقية الأمم المتحدة بشأن ,محسن شفيق.د( 1)
لا يفقد المشتري حقه في طلب التعويضات اذا استعمل حقا  )على انه1685الفقرة الثانية من اتفاقية فيينا لعام ( 11)نصت المادة ( 1)

 (.من حقوقه الاخرى في الرجوع على البائع
 .11 هامش ,168ص,مصدر سابق, ي للبضائع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدول ,محسن شفيق.د( 1)

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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قانون حماية المستهلك العراقي بحكم يقضي بان للمستهلك وكل ذي  اتىففي التشريع العراقي     

مصلحة في حال عدم حصوله على المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه بما فيها 

المعلومات التي تخص مواصفات السلع أو التعرف على طرق استعمالها باستطاعته إعادة السلع 

تعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو كلا أو جزءا  إلى المجهز والمطالبة بال

بأمواله من جراء ذلك
( )

 . 

يتعذر رد الطرف المتضرر الى  حالته السابقة قبل العقد  عند فسخ العقد ب الاحيانلاغ ففي     

فانه يحكم له بالتعويض اضافة الى الفسخ لتعويضه عما لحق به من خسائر او اضرار
( )

بغية  

احد المبادئ ومبدأ التعويض هو  ,مقاربة او في اوقات معادلة لحالته قبل التعاقد حالةرده الى 

الطرف المخل من الكسب بلا سبب جراء  التي تقوم عليها المسؤولية التعاقدية بقصد منع

بل انه بالإضافة إلى ذلك فهو يعزز الثقة بالنظام القانوني ويحافظ على الاستقرار ,العقد

املالاقتصادي بالك
 ( )

تكميلي في موضع اخر في عقود نقل الملكية وفي حال  ا  جزاءوكذلك جاء ,

بالحصول  الأصليلم يقوم المدين بتنفيذ التزامه يجوز للدائن المطالبة بالتعويض اضافة الى حقه 

على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او من غير استئذانها في حالة 

يءالبة بقيمة الشاو المط,الاستعجال
(1)

. 

وذلك لانه حتى وان اختار ,ان المشرع العراقي لم يراع توازن المصالح ويرى الباحث   

ضرر من ذلك  أصابهالمشتري فسخ عقد البيع بسبب عدم المطابقة القانونية فانه بالتأكيد 

حيث عندما كان مرتبطا  بالرابطة العقدية لشراء المبيع محلها قد يكون فاته الكثير من ,العقد

لو ميز  كان الاجدرو,وكذلك قد خسر الكثير من الوقت والجهد بسبب هذا العقد,الصفقات المربحة

لعقد وهي فيما اذا عدالة بالنسبة لأطراف احكمة اكثر  ن هما بين حالتي ان يميز المشرع العراقي

ففي الحالة ,وبين كونه لا يعلم به,ان يعلم كان ينبغي عليهكان البائع يعلم بذلك الاستحقاق او 

حتى في حال اختياره فسخ  الأضراريكون باستطاعة المشتري المطالبة بالتعويض عن  الأولى

ولعدم علمه بالاستحقاق لا اما في الحالة الثانية ومراعاة  للظروف الذي يمر بها البائع ,عقد البيع

  .ل اختار الفسخايمكن للمشتري المطالبة بالتعويض في ح

حكام تخص جزاء التعويض قانون حماية المستهلك المصري بأوفي التشريع المصري اشار    

من جراء شراء المنتجات او  بأموالهاو  هالتي تلحق ب الأضرارحق للمستهلك من جراء بوصفه 

وكذلك يلتزم المورد ان يرد .استخدامها او تلقي الخدمات ويجب ان يكون ذلك التعويض عادلا  

يجبر النقص فيها في حالة وجود عيب او نقص فيها وفقا  لطبيعتها  مقابل الخدمة او مقابل ما

ط المسؤولية عن عدم وكذلك يلتزم المورد عند تحقق شرو,ولشروط التعاقد والعرف التجاري

يجبر النقص فيها ما أوبرد مقابلها  أوتقديم الخدمة  بإعادةالصلاحية اما 
( )

هب وفي هذا الصدد ذ,

                                                

 .515 لسنة ( 1)الفقرة ثانيا  من قانون حماية المستهلك العراقي رقم ( 6)نص المادة ( 1)
 .الفقرة الأولى من القانون المدني العراقي( 177)نص المادة (  )
ومبادئ  1685ة بشان عقد البيع الدولي للبضائع لسنة فسخ العقد التجاري الدولي وفقا  لاتفاقية الأمم المتحد,بشر إبراهيم الخطيب( 1)

 .75ص,516 ,الأردن,جامعة اليرموك-كلية القانون ,رسالة ماجستير في القانون الخاص,515 العقود التجارية الدولية لسنة
 .حقاقوالتي تخص ضمان الاست(111)ونص المادة( 18 -11 )وكذلك المواد(  /18 )و( /16 )للمزيد ينظرنص المادة ( 1)
وقد ,518 لسنة ( 18)من قانون حماية المستهلك المصري رقم ( 6 -1 )وكذلك نص المادة(سابعا/ )للمزيد ينظر نص المادة ( 1)

من ( 11 و165و115)يأخذ التشريع المصري بالتعويض كجزاء اصلي تارة وكجزاء تكميلي تارة اخرى ينظر في ذلك المواد
 .القانون المدني المصري
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اذا لم يصيب المشتري او الدائن ضررا  اي اذا لم تلحقه انه من الفقه المصري إلى  جانبهب ذ

سب تأخره عن التنفيذ فانه خسارة او لم يفوته كسب من جراء عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه او ب

وتقـدير ذلـك التعويض يكـون بناءا  او وفـق كـل حالة باعتبار انها مسألـة ,لا يستحق التعويض

واقع
 ( )

 . 

 إليهيمكن للمشتري التمسك بها اتجاه البائع الذي سلم  حيث ان التعويضات القانونية التي   

كان البائع غير  إذا إلا,من جراء التسليم غير المطابق الأولبضائع معيبة في حال تضرر 

بسبب قوة  أوكان بسبب الدائن  الإخلال إن أي,بالواجب اتجاه المشتري الإخلالمسؤول عن ذلك 

فجائيحادث  أوقاهرة 
( )

 . 

ويؤدي وظائف عدة  أحداثمجموعة  يقوم علىجزاء التعويض في التشريع الانجليزي  إنو    

 إخلالهكما انه يلزم المدعى عليه التخلي عن المنافع التي حصل عليها عند ,يضيةمنها وظيفة تعو

للطرف  ومكافأةواكثر من ذلك فان التعويض يتمثل بأنه عقوبة للطرف المخل بالعقد ,بتنفيذ العقد

مقصرالغير
( )

ونعتقد ان الشطر الاخير محل نظر حيث ان التعويض لا يعتبر مكافأة وانما ,

اكثر مما  يسترد من المخللانه لا ,يعتبر جبرا  للضرر الذي حصل له بسبب الطرف المقصر

بالدائن اذى  بالحاقوفي حالة عدم تسبب المدين ,للخسارة بسبب عدم تنفيذ الالتزامالدائن تعرض 

 . ب قانونيموج للتعويض فلايكون

البائع يلتزم بتعويض  لعقد متعلق بعدم المطابقة فانالجوهري لخرق غير الوفي حالة     

اكثر من بالمشتري  تعويضوفي جميع الأحوال يجب عدم ,من خسارة لحقهما المشتري  ع

عدم المطابقة بناءا  على مبدأ و هو انه يجب وضع الطرف ويتم تقدير التعويض المتعلق ب,رتهخسا

بضائع لتسلمه  أي,فيما لوتم تنفيذ العقد بطريقة سليمة وصحيحة القانوني مضرور في المركزال

خسارته يعادلويكون ذلك عن طريق إعطاءه مبلغ من المال  مطابقة للعقد
(1)

. 

أما في التشريع الأمريكي حيث تضمن قانون التجارة الموحد على جزاء التعويض عند عدم     

التعويض بالإضافة إلى فسخ العقد عند الإخلال الجوهري ب يحكمالمطابقة للبضائع ويجوز أن 

حيث اعتبر المشرع الأمريكي التعويض جزاء تكميلي عند تضرر المدين لعدم تنفيذ ,بالمطابقة

العقد
( )

. 

للمشتري طلب  فقد اشار الى التعويض بحيث سمح الالتزامات الالمانيقانون وفيما يخص     

فيجوز للمشتري المطالبة ,ا  عن الالتزامئفي حال مخالفته واجبا  ناش التعويضات من البائع

                                                

أسامة .د و,61ص,1687,احكام الالتزام, ج.النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري,لمنعم البدراويعبد ا.د( 1)
دار شتات للنشر ,دار الكتب القانونية,القواعد المنظمة لعقود البيع والتجارة الدولية,حجازي المسدي

 .88 ص,515 ,مصر,والبرمجيات
( 2)Piia Karu, Age Värv, University of Tartu, The Seller’s Liability in the Event of Lack of 
Conformity of Goods,2009,P86.  
( 3)Scottish.Law Commission, Discussion paper on Remedies for Breach of Contract, 

(Edinburgh:Scottish Lae Commission),1999,P83.                                             متاحة على الرابط التالي:            
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.scotlawcom.gov.uk/files/7212/7
892/5856/dp109_remedies.pdf 

Sale of Goods Act 1979 section (53). (4  ) 
Uniform Commercial Code (2-720). (5  ) 
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وكذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عن ,احدثه بسبب تلك المخالفة يبالتعويض عن الضرر الذ

يجوز المطالبة بالتعويض بدلا  من تنفيذ الاداء أيضا  ,الأداءير في تنفيذ التاخ
( )

ويشمل ذلك كل  ,

النفقات التي تحملها مالم يتحقق الغرض من تلك النفقات
( )

وفي حال طالب المشتري , ,

التي تحملها الأضراريكون التعويض بقيمة ,بالتعويض بدلا  من التنفيذ العيني
( )

تارة يكون , 

حيث تضمن القانون المدني الالماني ,جزاء تكميليوتارة اخرى يكون  أصليجزاء التعويض 

حسب لتعويض با انه اذا كان الشيء المسلم الى المشتري معيبا  فيجوز له المطالبةيقضي بحكما  

مجديةالغير عن النفقات تعويض الوكذلك طلب , أعلاه القانونيةاحكام 
(1)

وفي حالة اذا كان العقد .

بتقديم شيء غير مطابق للعقد وطالب الطرف الاخر بالغاء  الأطرافملزم للطرفين وقام احد 

الإخلالحقه بالمطالبة بالتعويض عن ذلك  سقوط إلىلايؤدي ذلك فالعقد 
( )

. 

حيث يجوز ,طريقة للتعويض في حال عدم المطابقة 891  لعام وقد تبنت اتفاقية لاهاي    

من نفس (  9-91و 9)لنص عليه في الموادالمشتري المطالبة بالتعويض على النحو الذي تم ل

الاتفاقية
(9)

والتي تضمنت الحكم في حال عدم الفسخ يجب ان تكون التعويضات عند مخالفة احد ,

ولكن يجب ان ,الاطراف للعقد تساوي الخسارة التي لحق بالطرف المتضرر وكذلك الربح الفائت

ز هذه الاضرار الخسارة التي كان يجب على الطرف المخالف توقعها في وقت ابرام لا تتجاو

العقد
( )

وفي حال فسخ العقد حيث يوجد سعر حالي للبضائع يجب ان تكون التعويضات مساوية ,

حتى لا يتضرر ,بين السعر المحدد والسعر الحالي للبضائع في تاريخ فسخ العقدما للفرق 

ويجب ان يكون السعر ,في سعر البضائع نتيجة عدم استقرار السوق المشتري بسبب الاختلاف

على هذا السعر يؤخذ  تعذر الوقوفالحالي هو السعر السائد او المعتمد في السوق وفي حال 

الذي يعمل به كبديل في السوق وكبديل معقول مع مراعاة الفرق في تكلفة نقل  المكان سعرب

البضائع
(9)

.  

استلمها من البائع وكانت غير مطابقة  وفي حال قام المشتري بشراء بضائع بديلة عن التي    

فيجوز له استرداد الفرق بين قيمة البضائع التي اشتراها كبديل والبضائع التي تعاقد عليها مع 

البائع
(8)

كبدها تنفقات معقولة  ةوكذلك يجوز زيادة قيمة التعويض المشار اليه اعلاه بمقدار اي,

ويجوز له استعادة مبلغ اي خسارة ,لالتزامه الأخيرالبائع بسبب عدم تنفيذ  إخلالالمشتري نتيجة 

بما في ذلك الارباح التي فاتت المشتري والتي كان ينبغي توقعها من قبل الطرف المخالف وقت 

ابرام العقد
( 3)

س على توقع اعتمدت على توقع البائع او الطرف المخل وليقد ان اتفاقية لاهاي ,

حال عدم  يوف,زنا  واتالة وكان ذلك التوقع يعتمد على الطرفين لكانت اكثر عد والطرفين ول

وجود سعر حالي للبضائع يتم احتساب الاضرار او التعويضات على اساس الخسارة التي لحقت 

                                                

German Civil code(BGB), section(280). (1 ) 
German Civil code(BGB), section(284). (2 ) 
German Civil code(BGB), section(285/2). (3 ) 
German Civil code(BGB), section(437/3). (4 ) 

German Civil code(BGB), section(325). (5 ) 
 .1661الفقرة الثانية من اتفاقية لاهاي ( 11)نص المادة ( 6)
 .1661من اتفاقية لاهاي (  8)نص المادة ( 7)
 .1661من اتفاقية لاهاي ( 81)نص المادة ( 8)
 .1661من اتفاقية لاهاي ( 81)نص المادة ( 6)
 .1661من اتفاقية لاهاي ( 86)نص المادة ( 15)
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 لعام من اتفاقية لاهاي(  9)وحسب نص المادة على النحو المتقدمالمشتري والربح الفائت 

 891
( )

. 

 الأضرارعن  إلاتسمح بالتعويض  لاف 893  لعام المتحدة بشأن البيع الدولي الأمماتفاقية  أما    

في تنفيذ  الأخرفي عقد البيع الدولي بسبب مخالفة الطرف  الأطرافالتي تقع على احد 

مخالفة ذلك الطرف بسبب البفجعلت التعويض مبلغا  من المال يغطي الخسارة التي لحقت ,العقد

ففي حالة تغطية ذلك يصبح الطرف المتضرر في نفس المركز الاقتصادي ,والكسب الذي فاته

فيما لو كان العقد قد نفذ تنفيذا  صحيحا  
( )

وفي حال تم فسخ العقد وحدث بعد الفسخ قيام المشتري .

بضائع بشراء بضائع بديلة يجوز للمشتري المطالبة بالتعويض عن فرق السعر الذي اشترى به ال

البديلة والسعر المحدد في العقد المفسوخ بالإضافة إلى التعويضات المستحقة والمنصوص عليها 

893  لعام من اتفاقية فيينا( 1 )في المادة 
( )

.  

يتبين ان التعويض بالمطابقة  الإخلالجزاء عند تم تقديمه فيما يخص التعويض ومن خلال ما    

جزاء تكميلي بالاضافة الى الجزاءات المقررة عند مخالفة قد يكون جزاء اصلي او قد يكون 

وبموجب الأحكام التي نصت عليها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية فيما ,شروط العقد

يحتفظ الطرف المتضرر بحقه في المطالبة بالتعويضات على ,يخص الحصول على التعويض

وعلى ,سخ أو استبدال أو إصلاح البضائعقد يكون الف,الرغم من المطالبة في أي جزاء آخر

ويكون مسؤولا عن أي ضرر سببه ,الطرف المخالف أن يقوم بدفع التعويض بصورة صحيحة

أي انه مسؤول عن أي ضرر إضافي ناجم ,للاخلال بالالتزام اذا قام بتقديم العلاج,العلاج نفسه

عن العلاج نفسه أو عن التأخير أو عن أي ضرر تسبب فيه العلاج
(1)

. 

ق مختلفة لتقدير التعويض الذي يستحقه المشتري عند ائوبعد هذا الطرح تبين ان هناك طر    

 -:وهذا ما سنبينه ادناه,اخلال البائع بالتزامه بضمان المطابقة

 -:القاعدة العامة في تقدير التعويض: اولاا        

الخسارة التي لحقت بالمشتري والكسب  أساستقدير التعويض على  يكونالقاعدة في هذه      

غير  أمانت المخالفة جوهرية ـفة العقد سواء كـفهذه القاعدة التي تتبع عند مخال,ذي فاتهـال

عليه الإبقاء أوقد ـالمشتري فسخ الع لنـأعا  سواءرية ـوفي حال المخالفة الجوه,جوهرية
( )

حيث ,

عليه
( )

التعويض يتألف من مبلغ يعادل الخسارة التي لحقت  إنحيث نصت الاتفاقية على ,

يتجاوز  إنولا يجوز ,بالطرف المتضرر والكسب الذي فاته نتيجة مخافة الطرف المخالف

 أنالتي كان من واجبه  أوالتعويض قيمة الخسارة والربح الفائت التي يتوقعها الطرف المخالف 

                                                

 .1661من اتفاقية لاهاي ( 87)ينظر نص المادة ( 1)
منها ( أ)من مبادئ اليوندروا في الفقرة( 7-4-2)وكذلك جاءت المادة ,1685من اتفاقية فيينا ( 71)ينظر نص المادة (  )

وهذا الضرر يشمل كلا  من الخسارة ,ضرر الحق في التعويض الكامل عن الضرر الذي تحمله جراء عدم التنفيذللطرف المت:)بقولها
ولكنها (مع الاخذ بعين الاعتبار اي كسب حققه الطرف المتضرر جراء تجنبه الضرر او الكلفة,التي تحملها والكسب الذي حرم منه

يمكن ان يكون هذا الضرر غير مالي ويشمل على سبيل )من نفس المادة على( ب)تختلف عن اتفاقية فيينا بأنها نصت في الفقرة 
 .اي ان المبادئ جعلت للضرر المعنوي نصيبا  من التعويض على العكس من الاتفاقية( المثال المعاناة الجسدية والضيق النفسي

 .1685من اتفاقية فيينا ( 71)ينظر نص المادة ( 1)
( 4) Chengwei.Liu,Treatment by non-compliant:Perspectives from CISG Unidroit and PECL 
principles,and case law,Version the second,2005,P14-15  

 .11 ص,مصدر سابق,1685اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي ,محسن شفيق.د( 1)
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ان يعلم بها أو التي كان من واجبه إن يعلمها في ضوء الوقائع التي كيتوقعها وقت انعقاد العقد 

كنتائج متوقعة لمخالفة العقد
( )

. 

ولكن السؤال الذي يطرح هو في حال كانت الخسائر والأرباح الفائتة غير متوقعة من قبل     

يقتصر على التوقع فقط ام هناك رأي اخر في  التعويضهل ان ,البائع وقت ابرام العقد

على ان  اشارتما فقط ـذلك وان تشر الىلم  ت الوطنية والاتفاقت الدوليةالتشريعاالموضوع؟ ان 

ونعتقد ,تكون تلك الاضرار متوقعة وقت ابرام العقد او كان من واجب الطرف المخالف توقعها

ولا بد ان ,ان عدم التوقع لا يكفي حتى يتم تعويض المشتري عن عدم المطابقة في البضائع

ى حكما  يقضي بالزام البائع بتعويض المشتري عن تلك الأضرار تتضمن النصوص القانونية عل

  .وهذه من مبادئ العدالة,كانت بسبب المشتري نفسه اذاحتى الغير متوقعة الا 

ا   -:تقدير التعويضفي  القواعد الخاصة: ثانيا

الطرف المضرور عن فسخ العقد كان له ان شاء ان يحصل على تعويض  أعلنفي حال     

القاعدة العامة معها لتكمل عناصر  قه عن طريق الصفقات البديلة مع بقاءالضرر الذي لح

لاتغطيها هذه الطريقة الضررالتي
( )

فيكون للمشتري الحصول ,قيامه بشراء بضائع بديلة اي,

الصفقة )د والسعر الذي اشترى به البضائع البديلة على الفرق بين السعر المحدد في العق

على القاعدة العامة التي تم ذكرها سابقا  لتكون مكملة  لهذه  الإبقاء إلى بالإضافة,(البديلة

التعويضات
( )

على ان يتم ابرام العقد بشان الصفقة البديلة خلال فترة معقولة وعلى نحو ,

حتى يمنع على الطرف المضرور من ,الاسواقاي اختيار افضل الشروط المتاحة في ,معقول

الأضرار بالطرف المخل عن طريق إبرام صفقات بديلة قد تكون باختيار أعلى الأسعار 

الموجودة في السوق
(1)

. 

للمشتري في حال امتناع البائع عن تسليم بضائع مطابقة للعقد الحق في ان يشتري حيث يمكن     

ن يطالب الاخير بفرق أو,ائع دون حاجة للحصول اذن المحكمةشيئا  مماثلا  للمبيع على حساب الب

الذي اشترى به والثمنالسعر بين الثمن المحدد بالعقد 
( )

هناك من يرى انه يجب ابرام الصفقة ,

العقد أطراف لأحد إضراراالبديلة في الوقت المناسب حتى لا يتسبب ذلك 
(9)

. 

 نفسه المشتري بالحصول على بضائع من النوعرغب فيما لو  من الفقه أخرويرى جانب     

خلال فترة مناسبة  الإخطاريكون  أنقبل عملية الشراء ولا بد  ان يقوم باخطاره البائعوعلى نفقة 

وفي حال كان ,ن يكون ذلك بحسن نية للحصول على ذلك الشيءويجب أ,يحددها المشتري

ن لم يشتري فعلا  شيئا  مماثلا  له ان يطالب إوللشيء المبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري 

                                                

 .1661لاهايمن اتفاقية (  8)ونص المادة ,1685اتفاقية فيينا ( 71)نص المادة ( 1)

 .11 ص,مصدر سابق,1685اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي ,محسن شفيق.د(  )
اذا فسخ العقد وحدث على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ ان )على انه 1685من اتفاقية فيينا لعام ( 71)نصت المادة ( 1)

بيع البضائع للطرف الذي يطالب بالتعويض ان يحصل على الفرق بين سعر  قام المشتري بشراء بضائع بديلة او قام البائع بإعادة
من ( 81)وتقابلها نص المادة (71العقد وسعر شراء البديل عند اعادة البيع وكذلك التعويضات الاخرى المستحقة بموجب المادة 

 .1661اتفاقية لاهاي 
 .115ص, مصدر سابق , خالد احمد عبد الحميد. د( 1)
 1661من اتفاقية لاهاي ( 81)وكذلك نص المادة ,المذكور اعلاه , 1685من اتفاقية فيينا لعام ( 71)ادة نص الم( 1)

Miklos.Borunkai,Compensatuion on heding contract Magyar JOgm2015,P277.(6  ) 
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المتفق عليه والسعر الموجود في السوق في زمان  أوالبائع بالفرق بين السعر المحدد بالعقد 

ومكان التسليم
( )

 . 

وهي  891 وكذلك نظيرتها اتفاقية لاهاي  893  لعام تبنتها اتفاقية فيينا أخرىهناك قاعدة و   

في حال لم يقوم بشراء بضائع بديلة بعد فسخ  تقدير التعويض بناءا  على السعر الجاري للبضائع

العقد فله أن يحصل على الفرق بين السعر المحدد في العقد والسعر الجاري في السوق وقت 

لقاعدة العامة لتقدير التعويضبالإضافة إلى التعويضات التي نصت عليها ا,الفسخ
( )

ذا قام أما إ,

سليم البضائع وليس المشتري بفسخ العقد بعد تسلمه البضائع يطبق السعر الحالي للسوق وقت ت

تسليم  فيهويكون السعر الجاري هو السعر الجاري في المكان التي تم ,وقت فسخ العقد

وان لم يكن هناك سعر جاري في ذلك المكان ,تسلم فيه البضائع أنكان ينبغي  أو,البضائع

يكون بديلا  معقولا  مع مراعاة الفرق في  أنبديل عنه ويجب  آخرفالسعر الجاري يكون في مكان 

تكلفة نقل البضائع
( )

.  

اي يجب ان يشمل ,يجب عند احتساب هذا التعويض النظر الى الضرر من زاوية واسعةو   

وما تكبده من التزامات ,ة الضرر فيما يخص نقصان القيمة في ملكية المتضررالتعويض دائر

لابد من احتساب المكاسب التي كان كما ,مالية من جراء اخلال البائع بالتزامه وأعباء إضافية

اي ان الغاية من التعويض بموجب ,سيحققها الطرف المضرور من تنفيذ العقد بشكل سليم

بل يكون ,ها قبل التعاقدف المتضرر الى الحالة التي كان عليالتشريعات هي ليس رد الطر

ضع الطرف المتضرر في حالة اقتصادية معادلة الى الحالة التي كان عليها قبل التعويض بو

الدخول في هذه المعاملة التجارية
(1)

. 

وكذلك قانون ,المعدل 891 لسنة ( 3 )ان التشريع العراقي في قانون التجارة العراقي رقم    

 893 لم يأخذان بما اخذت به اتفاقية فيينا لعام ,3 3 لسنة (  )حماية المستهلك العراقي رقم

ولكن اخذ ,فيما يخص تعويض الطرف المتضرر عند عدم المطابقةوالتشريعات محل المقارنة 

ومن هذا الموضع ,(3  - 3 )لك الحلول في القانون المدني العراقي وذلك في الموادببعض ت

ندعو لمشرع العراقي الى اضافة تعديلات الى مواد القانون التجاري المذكور في اعلاه لجعله 

 .يتماشى مع ماجاءت به التشريعات محل المقارنة

في الولايات المتحدة الامريكية في  بنسلفانيامن محكمة المقاطعة في منطقة قرارصدر وقد     

 Minh duny Alumini nm) (  3 شباط /  ) بتاريخ( 1i20cv-01764)القضية المرقمة 

v.Aluminium Alloy mfg.llc ) من الولايات المتحدة (المدعى عليه)حيث ان البائع

بائك وكان موضوع القضية يدور حول صفقة بيع س,من فيتنام(المدعي)الامريكية والمشتري 

                                                

عقد -عقد نقل التكنولوجيا-عقد السمسرة)التجاريةالالتزامات والعقود ,الدكتورة راندا محمد جادو,المستشار ابراهيم سيد احمد( 1)
 ,الطبعة الاولى,المركز القومي للاصدارات القانونية,(عقد الرهن الحيازي-عقد النقل-عقد الوكالة التجارية-المستودعات العامة

 .15ص,515 
ان  71اء او باعادة البيع بموجب المادة اذا لم يكن قد قام بالشر)......على انه 1685من اتفاقية فيينا لعام ( 76)نصت المادة (  )

من اتفاقية لاهاي ( 81)وتقابلها نص المادة .....(يحصل على الفرق بين السعر المحدد في العقد والسعر الجاري وقت فسخ العقد
1661. 

لفقرة الثانية من اتفاقية ا( 81)وكذلك نص المادة ,المذكور اعلاه 1685الفقرة الثانية من اتفاقية فيينا ( 76)ينظر نص المادة ( 1)
 .1661لاهاي

 .71ص,مصدر سابق,بشر إبراهيم الخطيب( 1)
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دولارا  امريكيا وتم ( 118978.20)وقد اخل البائع بتسليم وشحن تلك السبائك مقابل ,المنيوم

وصول شاحنة من السبائك وكانت غير مطابقة لوجهة الاستعمال حيث انها كانت مليئة 

وقد اقر المدعى عليه انه سلم بضائع او شحن غير ,وعدم وصول الشحنة الاخرى,بالنفايات

التحقق من الحالة من قبل المحكمة اصدرت قرارها حيث حكمت على المدعى عليه وبعد ,مطابقة

ان يرد الى المدعي مبلغا  يساوي الخسارة بما في ذلك خسارة الارباح التي تكبدها المدعي 

(المشتري)
( )

. 

 لمطلب الثانيا

 ماليةالغير الجزاءات 

من قبل الأطراف عند الإخلال ولم لم يتم الاتفاق على معيار خاص يطبق  ما اذا في حال    

الدولية المعروفة على نطاق واسع والتي يتم  الأعرافن إممارسة خاصة لهما ف بإنشاءيقوما 

ففي حال ,المعينة تطبق هنا ةالدولي البضائععقود بيع  أطرافالالتزام بها بانتظام من قبل 

تنفيذ الالتزامات  الامتناع عن الأخيرارتكاب البائع مخالفة غير جوهرية تجاه المشتري يستطيع 

فعند مخالفة البائع لالتزامه بتقديم بضائع مطابقة ,تلك المخالفة إزالةبعد  إلاالملقاة على عاتقه 

المقررة  من الجزاءات قبل ان يقوم بالمطالبة بأي جزاء إخطارهللعقد يجب على المشتري 

هو ,ةحال المخالفة غير الجوهري بها في القيامالجزاءات التي يستطيع المشتري هذه ومن ,له

على ان ,والتي تعتبر جزاءات غير مالية التنفيذ العينيالمطالبة بـ وكذلك ,الدفع بعدم التنفيذ

ولذلك ,هذه الجزاءات لايفقد المشتري حقه بالمطالبة بالتعويض كما اشرنا سابقا   بإحدىالمطالبة 

بينما ,اول في الاول الدفع بعدم التنفيذحيث نتن,نتناول دراسة هذين الجزائين من خلال فرعينس

 .نتناول التنفيذ العيني في الثاني

 الأولالفرع 

 الدفع بعدم التنفيذ

المدين على تنفيذ التزامه  إجبارفحتى يتم ,إجباريةفي حال كان تنفيذ الالتزامات يتم بوسائل     

فيقوم الدائن باتخاذ موقف سلبي ,يجب ان لا يكون لديه سبب يخوله الامتناع عن تنفيذ التزاماته

وفي ,عليه بالامتناع عن تنفيذ ما عليه من الالتزامات ناشئة عن العقد حتى يقوم المدين بالوفاء ما

يعني ان الطرف الذي يطالب بتنفيذ و,اماتتنفيذ الالتز إيقافهذه الحالة يبقى العقد قائما  مع 

عدم تنفيذ الالتزام الذي يستطيع ان يرد هذه المطالبة بالاحتجاج على الطرف المطالب بالالتزام 

حتى يثبت حسن نيته  أولاينفذ التزامه  أنفيجب ,اي وجود عدم تنفيذ من جانبه,اتقهيقع على ع

ويتم تنفيذ الالتزام التبادلي
( )

ومن اجل بحث موضوع الدفع بعدم التنفيذ سنقوم بتقسيم هذا الفرع ,

                                                

-1i20cv)ينظر النص الكامل لقرار محكمة المقاطعة في منطقة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الامريكية في القضية المرقمة( 1)

وعلى الرابط  1685لبيع الدولي للبضائع منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا ل 1 5 /شباط/ بتاريخ ( 01764

 .مساءا  ( 11:17)الساعة (   5 /7/1)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي
جامعة –كلية الحقوق ,ماجستير في القانون الخاص رسالة ,الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني,حسين بلعيد عبد السلام الحربي(  )

 .7ص,1 5 ,الإسكندرية

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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ونتناول في الثانية ,حيث نتناول في الاولى التعريف بموضوع الدفع بعدم التنفيذ,الى ثلاث فقرات

 -:الدفع بعدم التنفيذ في الثالثة ونتناول اجراء,ة شروط التمسك بهدراس

  -:الدفع بعدم التنفيذبالتعريف : ولاا أ

ان يمتنع في احد الطرفين في العقود الملزمة للطرفين  حقعلى انه بعدم التنفيذ ويعرف الدفع     

بتنفيذ التزامه المقابل الآخريقوم الطرف  أن إلىعن تنفيذ التزامه 
( )

 نيةفهو اختبار لحسن ,

التنفيذ مواما ان يتمادى او يتعنت في عد,التنفيذ من جانبهبيبدأ ان فأما ,الطرف المقابل
( )

. 

من قبل المشتري عند عدم مطابقة به ضروري القيام  إجراءالدفع بعدم التنفيذ هو  إجراء إن    

حيث لا ,وذلك لحث البائع على القيام بتنفيذ التزاماته,الفسخ إجراء إلىالبضائع للعقد قبل الذهاب 

الحفاظ  إلى الأجراءحيث يهدف هذا ,كانت المخالفة جوهرية إذا إلايجوز فسخ عقد البيع الدولي 

الطرفين  لأيوعليه لا يكون ,على العلاقة التعاقدية التي بدأ بتنفيذها واستمرت لفترة من الوقت

طالما ان ,هدمها لمجرد عجز طارئ عن الوفاء بأحد الالتزامات الملقاة على عاتق الطرف الاخر

الأخرا  بالطرف يلحق ضررا  جسيم هذا العجز لا
( )

 . 

اما في التشريع الانجليزي حيث ان من المفترض انه في حال اخلال البائع بالتزامه بالمطابقة     

فعلى ,وقبول المشتري ذلك الاخلال فأن التزاماته بموجب العقد تصبح ملغاة تبعا  لهذا القبول 

ذ التزامه بتقديم بضائع يتنف مسبيل المثال في عقد بيع البضائع عندما يقوم البائع بعد

                                                

كل :وتدافعوا الشيء,وتدافع,وتدَفََع,فأنْدفَع,ودفعه,ودافعَعهَ,ودفاعا  ,دفَعا  .يَدْفعهُُ :دفََعه,الازالة بقوة:الدفع: يعرف الدفع في اللغة على انه( 1)
َ اي دفع بعضهم بع,وتدافع القوم,واحد منهم على صاحبه ودفع عنه الشر ,ودفع فلان الى فلان شيئا  ,شديد الدفع:ورجل دفاع ومدفع,ضا

لسان ,ابن منظور :ودافع فلان فلانا  في حاجته اذ ماطله فيها فلم يقضٍها,المماطلة:والمدافعة,قام بدفع ماعليه من ديون:دفََعَ ,على المثل
 .  ومابعدها1161ص,مصدر سابق, الشاذليهاشم محمد,محمد احمد حسب الله,عبدالله علي الكبير,تحقيق ,العرب

لكل من التزم  -1) :بنصه على انه( 8 )وقد أشار المشرع العراقي في القانون المدني إلى الدفع بعدم التنفيذ وذلك في المادة(  )

نلاحظ ان المشرع و(بأداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يوفِ بالتزام بذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا  به

خر في العراقي في النص أعلاه أجاز لأحد أطراف العقد في العقود الملزمة للجانبين ان يمتنع عن أداء ما يلتزم به مادام الطرف الأ

ولكن إذا قدم المدين ,ب التزام المدين وكانت مرتبطة بهالعقد لم يوفِ ما بذمته من التزامات بشرط ان تكون تلك الالتزامات نشأت يسب

بالالتزام تأمين يكفي للوفاء بما يلتزم به اتجاه الدائن سقط حق الأخير في الامتناع عن وفاء ما يلتزم به وهذا ما نصت عليه المادة 

فإذا قدم المدين تأمينا  كافيا  للوفاء بالتزامه سقط حق الدائن في : )بنصها على انهالفقرة الثانية من القانون المدني العراقي (  8 )

( 161)وفي التشريع المصري حيث نص القانون المدني على الدفع بعدم التنفيذ حيث أشارت المادة ,(الامتناع عن أداء ما التزم به

في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ ) :الى ذلك بقولها

اي ان في حال كان العقد ملزم للجانبين وكانت الالتزامات متقابلة ومستحقة الوفاء ,(التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به

يجوز لكل من الطرفين الامتناع عن عدم تنفيذ التزامه اذا لم يقوم الطرف الآخر بتفيذ الالتزامات التي تقع على  في نفس الوقت

وقد جاء في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي .وهذا يعني إجبار المدين على تنفيذ التزامه قبل الذهاب الى فسخ العقد,عاتقه

من الاصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ )مدني المصري مايليمن القانون ال( 161)بصدد نص المادة

فاذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز بناءا  على ما تقدم ان يجبر احد ,الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل او القصاص

وعلى هذا الاساس يجب ان تنفذ الالتزامات المتقابلة في ,متعاقد الاخر بتنفيذ الالتزام المقابلالتزم به قبل قيام ال المتعاقدين على تنفيذ ما

فلكل من المتعاقدين ازاء ذلك ان ,ويجوز الاستعانة باجراءات العرض الحقيقي لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين,وقت واحد

فالعقد لا ,هو بتمسكه بهذا الحق او الدفع انما يوقف احكام العقد لا اكثرو,يحبس ما يجب ان يوفي به حتى يستوفي ماهو مستحق له

وهذا هو الفارق ,بل يقتصر الامر على وقف تنفيذه,ينسخ في هذه الصورة ولا تنقض الالتزامات الناشئة عنه على وجه الإطلاق

 (.111ص, ج,موعة الاعمال التحضيريةمج.)الجوهري بين الفسخ والدفع بعدم التنفيذ

عقد ,البيع بطريقة التصفية او المزايدة العلنية,البيع بالتقسيط),الاحكام العامة,البيوع التجارية,اسامة عادل عبد الرؤوف.د( 1)
 .111ص,511 ,دار الفكر الجامعي,(تعريف مصطلحات التجارة الدولية المتعلقة بعمليات البيوع التجارية الدولية,التوريد
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مابذمته من باقي ثمن ان يدفع بعدم التنفيذ حيث يكون غير ملزما  بتنفيذ  المشترييستطيع ,مطابقة

مادام البائع لم يقوم بتنفيذ التزامه بالمطابقة البضائع
( )

. 

في  الموحد وقد واجه التشريع الامريكي الدفع بعدم التنفيذ في القانون التجاري الامريكي     

حيث اعطى الحق للبائع اذا كانت البضاعة لا تزال في حيازته ان يمتنع ,حالة افلاس المشتري

وفي حال تم تسليمها للمشتري ,الا في مقابل سداد كامل الثمن,عن تسليمها الى المشتري اذا افلس

سه بعد افلا ول باعادتها اليه اذا اكشففأن البائع يستطيع مطالبة الا,مقابل سداد الثمن على اقساط

بشرط ان يتم ذلك بطلب يوجهه اليه خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه,ذلك
( )

فمن الممكن ,

تطبق نفس القاعدة انفة الذكر على المشتري عند عدم تقديم بضائع مطابقة للعقد من قبل البائع 

د طريق فيستطيع الاول الامتناع عن دفع ثمن تلك البضائع الا بعد تقديم بضائع مطابقة عن

  .الاستبدال او اصلاح تلك البضائع

الحق لاي طرف  حيث اعطىمبدأ الدفع بعدم التنفيذ اشارقانون الالتزامات الالماني الى قد ف    

بتنفيذ التزامه  الأخريقوم الطرف  أن إلىتنفيذ الالتزام من جانبه  يوقفان  الأطرافمن 

ما كان  وإذا,الأخروذلك مالم يكن ملزما  بموجب العقد بان يقوم بالتنفيذ اولا  قبل الطرف ,المقابل

فإن لاي منهم عدم قبول الاداء المقدم اليه ما لم يقوم ,دائنين أشخاصتنفيذ الالتزام مستحقا  لعدة 

رفين بتنفيذ جزئي لالتزامه فإن الطرف ما قام احد الط وإذا,من التزام للآخرينالمدين بتأدية ما 

مقارنة بما تم  أهميةن تنفيذ ذو وي دقلا يستطيع رفض هذا التنفيذ اذا لم يكن الجزء المتب الأخر

حيث ان من شأن رفض مثل هذا التنفيذ ان يخالف مبدأ حسن النية,تنفيذه
( )

 . 

لكل من طرفي العقد  أجازتا مبدأ الدفع بعدم التنفيذ عندم 891  لعام اتفاقية لاهاي وأقرت  

قد اضطرب بعد ابرام  الأخران المركز الاقتصادي للطرف  لأحدهمان يوقف تنفيذ التزامه اذا تب

من الالتزامات المنصوص  أساسيالعقد اضطرابا  خطيرا  يخشى منه ان يعجز عن تنفيذ جانب 

عليها في العقد
(1)

 . 

القاعدة  منها(   )في المادة (893 لعام فيينا)وقد اكدت اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي  

ة مختلفة عن تلك التي جاءت بها قد عادت صياغتها بصياغ لا انهاإ,التي جاءت بها اتفاقية لاهاي

اذا تبين  يجوز لكل من الطرفين ان يوقف تنفيذ التزاماته - : )حيث نصت على,لاهايتفاقية ا

 :بعد انعقاد العقد ان الطرف الاخر لن ينفذ جانبا  هاما  من التزاماته

 أو,إعسارهبسبب  أوبسبب وقوع عجز خطير في قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته  - أ

 .بسبب الطريقة التي يعدها لتنفيذ العقد او التي يتبعها فعلا  في تنفيذه - ب

                                                

P.S.Atiyah,"the Sale of Goods,9th,ed,London,Pitman Publishing,1995,P91-92.(1 ) 
Uniform Commercial Code(2-702). (2  ) 
German Civil code(BGB), section(320). (3  ) 

 .1661الفقرة الاولى من اتفاقية لاهاي( 71)ينظر نص المادة ( 1)
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مشتركة لكلا طرفي  أحكاما  جعلتها  الأحكامهذه  أوردتعندما  893  لعام ان اتفاقية فيينا

عجز الطرف الاخر بتنفيذ حيث جعلت لهما الحق بإيقاف تنفيذ التزاماتهما في حال ,العقد

الالتزامات التي تقع على عاتقه
( )

. 

ند وذلك ع,ويرى جانب من الفقه انه يحق لاي من الطرفين ان يمتنع عن تنفيذ التزاماته    

حصول عجز خطير في قدرة الطرف الاخر على التنفيذ مما يعد اشارة على اخلاله 

فلا  التزامهجزء من  تنفيذ تماما في حال ,التنفيذ لم يحن بعد ميعادويبقى هذا الحق مادام ,بالتنفيذ

 إلىولابد ان يلتجأ ,للانتصافوله ان يلجأ الى طرق اخرى ,يحق للطرف الاخر ايقاف التنفيذ

ان يوقف تنفيذ التزاماته اتجاه  الأطرافوكذلك يستطيع احد ,للحصول على حقه أخرىوسائل 

أن يرسل مباشرة  ,ويجب على الطرف الذي يوقف تنفيذ التزاماته,إعسارهفي حال الأخر الطرف 

وهذا الإجراء لم نرى القوانين الوطنية قد تضمنته في ,إلى الطرف الأخر إخطارا  بذلك

ه أن يستأنف تنفيذ تلك الالتزامات التي قام بإيقافها إذا قام الطرف الآخر بتنفيذ وعلي,احكامها

وقد تكون الضمانات عينية او ,أو قدم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته,التزاماته

شخصية
 ( )

 . 

علية يجب ان يكون الضمان الذي يقدم من الكفاية والفا)الى انهمن الفقه  اخرجانب  وذهب   

بحيث يزيل الشكوك في قدرة الطرف المدعى عليه على التنفيذ ويطمئن الطرف المدعي على انه 

ن لا,وليس هناك ضابط جامد لكفاية الضمان,عن خسائره في حالة استئناف التنفيذ سيعوض

اما مجرد الوعود الشفوية او المكتوبة فلا يعتد بها الا اذا كانت ,الامر يتوقف على ظروف الحال

وفي حالة استئناف التنفيذ بعد تقديم الضمانات من قبل الطرف ,(لثقة لا تزال قائمة بين الطرفينا

الفترة المحددة في العقد تساوي فترة التوقف إلى أخرىمدة  إضافةالاخرضرورة 
( )

 . 

واتفاقية  891 حيث ان هذا الوقف في تنفيذ الالتزامات التي جاءت به كل من اتفاقية لاهاي و    

لمصالح المشتري الدائن  مراعاة  في عقد البيع الدولي  893 المتحدة بشان البيع الدولي  لأمما

ولكن لا ينبغي استعمال هذا الحق  -التزام المطابقة–( المدين بالالتزام)بالالتزام في مواجهة البائع

ته بدون تنفيذ التزاما لتأجيلمن قبل المشتري بصورة تعسفية بحيث يسمح للمشتري باستخدامه 

مبرر
(1)

. 

هو وسيلة دفاعية وليست وسيلة تستعمل  -وكما تدل عليه تسميته-التنفيذ ان الدفع بعدم و    

طولب بما عليه من التزامات  إذا إلاالعقد  أطرافيمكن ان يتمسك به احد  ويعني ذلك لا,للهجوم

فله في هذه الحالة ان يدفع المطالبة بعدم اداء ماله لدى الطرف المطالب,متقابلة
( )

. 

وخلاصة الامر ان الدفع بعدم التنفيذ الذي يقع من جانب المشتري عند عدم حصوله على    

في جميع عقود البيع مبتغاه من عقد البيع لعدم مطابقة البضائع لذلك العقد من الممكن ان يقع 

                                                

-ارسل البضائع قبل ان تتضح الاسباب المذكورة في الفقرة السابقةاذا كان البائع قد : )الفقرة الثانية على( 71)حيث نصت المادة ( 1)
ولا تتعلق .جاز له ان يعترض على تسليم البضائع الى المشتري ولو كان المشتري يحوز وثيقة تجيز له استلام البضاعة-يقصد الاولى

 (.هذه الفقرة الا بالحقوق المقررة لكل من البائع والمشتري على البضائع
 .111 - 11ص,مصدر سابق,علي كاظم الرفيعي.د , ف جبر كوماني لطي.د (  )
 .1  ص,مصدر سابق,اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي,محسن شفيق.د( 1)

B.Audit,Presentation de La convention,P153.(4  ) 
 .61,مصدر سابق,حسين بلعيد عبد السلام الحربي( 1)
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او التي يرى ,الدولية التي ترتكب فيها مخالفة من قبل البائع فيما يخص عدم مطابقة البضائع

او كان يعتقد ان البائع لم يقم بتنفيذ جزءا  مهما  من ,المشتري ان البائع سوف يرتكب مخالفة

رتهاو بسبب وقوع عجز خطير في قد,التزاماته في تقديم بضائع مطابقة للعقد
( )

. 

ا   -:شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ: ثانيا

وبالتالي استخدام ذلك بالضغط ,لأحد الأطراف التمسك بالدفع بعدم التنفيذيجب حتى يتمكن     

ان تتوفر عدة شروط  على الطرف الأخر لتنفيذ التزاماته التي نص عليها العقد وتجنب فسخه

وهذه الشروط تخص جميع العقود المدنية ,الدوليةالاتفاقيات نصت عليها التشريعات الوطنية و

منها والتجارية على السواء
( )

وبما انه عقد البيع الدولي هو ,اي انها تعتبر من القواعد العامة,

وتجنبا  لاعادة الموضوع في اكثر من دراسة سوف ,احدى هذه العقود فتنطبق تلك الشروط عليه

نترك الشروط العامة للدفع بعدم التنفيذ الى دراسات اخرى لتتناولها ونكتفي فقط بالشروط التي 

وعليه سوف ,ع في عقود البيع الدولية كونه موضوع دراستناموضوع مطابقة البضائتخص 

كون ,منها (   )نتناول الشروط التي تضمنتها اتفاقية الامم المتحدة بشان البيع الدولي في المادة 

التشريعات الوطنية لم تتطرق الى تلك الشروط وانما تضمنت الشروط التي تخص جميع 

 :مة للجانبين ومن هذه الشروط مايليالالتزامات التي تنشأ عن العقود الملز

من تنفيذ الالتزامات التي تقع على  قدرتهيبنى الى عدم  الأطرافوجود ظرف يمر به احد  - 

اضافة له حالات  حيث من الممكن,تعد من المصطلحات المرنة( الظروف)وان كلمة ,عاتقه

( 893 لعام فيينا)لي لكن الذي حددته اتفاقية الامم المتحدة بشان البيع الدو,او ظروف اخرى

او اعسار او انهيار ,هو في حال وقوع عجز خطير في قدرة البائع على تنفيذ التزاماته

نما فقط ان يكون هناك وإ,د اوقف تنفيذ التزاماته بالفعلولا يشترط ان يكون ق,اقتصاده

تنفيذ الالتزامات لإيقافاحتمال 
( )

. 

بالالتزام لتنفيذ الالتزام بالمطابقة تنذر من  في حال كانت الطريقة التي يعدها الطرف المدين - 

اي ان الطريقة تكون غير ,ان البائع سوف لا يقوم بتنفيذ ذلك الالتزام او جزءا  هاما  منه

مناسبة لتنفيذ الالتزام
(1)

. 

فإذا كانت هذه الظروف موجودة أو متوقعة قبل إبرام ,قيام الظروف بعد إبرام عقد البيع  - 

لانتفاء عنصر المفاجأة التي يبرر هذه ,المشتري التمسك بدفع عدم التنفيذالعقد فلا يستطيع 

القاعدة
( )

. 

ويكون تقدير هذه الحالة ,على تنفيذ التزاماته الأطرافعدم قدرة احد  إلىوجود دلائل تشير 

 حيث يكون التقدير حسب ما,على عدم قدرته على تنفيذ التزامه الآخرحسب تقدير الطرف 

حيث ,القانون التجاري الموحد الامريكي حق المتعاقد في ايقاف تنفيذ التزاماتهوقد نظم  ,يراه

اجاز له اذا نشأت اسباب معقولة ادت الى عدم اطمئنانه الى قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ 

                                                

من القانون المدني ( 161)وكذلك نص المادة,1611لسنة ( 15)القانون المدني العراقي رقم من ( 1/ 8 )نصوص المواد (  1)
 .والتي سبق ذكرها,1685من اتفاقية فيينا لعام ( 71)ونص المادة,1661من اتفاقية لاهاي لعام ( 71)ونص المادة ,المصري

مركز الدراسات العربية للنشر ,(دراسة مقارنة)وسائل انقاذ العقود من الفسخ ,حسام الدين محمود محمد محمد حسن.د(  )
 .61 ص,5 5 ,مصر,والتوزيع

 .1685من اتفاقية فيينا ( أ)الفقرة الاولى ( 71)ينظر نص المادة ( 1)
 .1685من اتفاقية فيينا ( ب)الفقرة الاولى ( 71)ينظر نص المادة ( 1)

Kahn.Philippe,"La convection de la Haye du ler juillet",R.T.D,1964,P725-726.( (5 ) 
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التزاماته ان يوجه الى هذا المتعاقد طلبا  كتابيا  لتقديم ضمانات كافية مناسبة للتنفيذ 

ى مثل هذه الضمانات يستطيع ايقاف تنفيذ اي التزام له لم يسبق وحتى يتلق,المستحق

الحصول على مقابل له المتفق عليه اذا كان ذلك مقبولا  من الناحية التجارية 
( )

. 

كان قادرا  على  ما إذوبالنسبة للالتزام بالمطابقة يكون حسب تقدير المشتري لحالة البائع     

الرغم من حرص اتفاقية فيينا على ايراد مثل هذا الشرط لتحد على و,بقةزام بالمطاتنفيذ الالت

حددة من مصاغته بصياغة غير واضحة و إنها إلا,ل هذا الجزاء دون مبررامن استعم

...( تبين إذا)حيث تضمنت عبارة , أخرىشخصيا  في شانه من ناحية  وتبنت ضابطا  ,ناحية

وفي الالتزام ,قدرة الطرف الاخر والتي يكون فيها فسح الحرية لأحد الأطراف في تقدير

 .لتزامه بالمطابقة وفقا  لما يراهعلى تنفيذ ا البائعبالمطابقة يكون المشتري حر في تقدير قدرة 

 يؤثر أنحيث من الطبيعي ,توافر العلاقة السببية بين الظروف وعدم تنفيذ الالتزام بالمطابقة  -1

ته وخصوصا  الالتزام اعلى تنفيذ التزام إعسارهالعجز الذي يحصل في اقتصاد البائع او 

لان من الممكن ان تكون الظروف التي يمر بها البائع استجدت بعد تسليم البضائع ,بالمطابقة

وفي هذا الوقت كان البائع يمر ,لمشتري بفحصها وتبين انها ليست مطابقة للعقداومن ثم قام 

لاقة بين عدم قدرة البائع على تكون هناك ع أنوبالتالي يتعين ,بظروف اقتصادية عسيرة

 .تنفيذ التزامه واحتمال عدم تنفيذ جزء هام من تلك الالتزامات الملقاة على عاتقه

ولم يبين نص ,اتصال العجز عن التنفيذ او انهيار الائتمان بجانب مهم من التزامات البائع - 

د المخلفة الجوهرية ولكن من البديهي ان الانهيار لا يصل الى ح,الاتفاقية ضابط هذه الاهمية

كما انه لايصل الى حد ,893 من اتفاقية فيينا  (  )لان هذا الفرض تضمنه نص المادة

التفاهة بحيث لا ينبغي الاهتمام به
( )

. 

 فإذا,التمسك بالدفع بعدم التنفيذيجب توافرها حتى يتمكن المشتري من  وهذه الشروط التي    

 إعلان ه الاتفاقية المذكورة للمشتري ليس هوفان الحق الذي توفر,توافرت هذه الشروط

ويتضح ,على عاتقه حتى يتبين موقف البائعالذي يقع  للالتزاممجرد وقف التنفيذ  وإنما,لفسخل

 الأمممن اتفاقية  الأولىفي الفقرة (   )المادة أوردتهامن هذه الشروط ان القاعدة التي 

ولكنه ,لا تخرج عن كونها تطبيق للدفع بعدم التنفيذ( 893 فيينا)لمتحدة بشأن البيع الدولي 

 يستطيعوقوع عد التنفيذ فعلا  حتى  أعلاهحيث لا تشترط المادة ,تطبيق من نوع خاص

تكفي  بمجرد احتمال عجز احد  وإنما,التمسك بالامتناع عن التنفيذ من الآخرالطرف 

 .وقف تنفيذ التزامه الآخرليكون للطرف  الطرفين عن التنفيذ

 الإخلاليجوز للطرف المخالف العدول عن  البائع في الحفاظ على العقدفي حال رغب و    

 الى الحالة التي كانا عليها قبل في اي وقت ولكن قبل حلول اجل تنفيذ التزامه فيعود الطرفان

العودة الى معه لا يمكن  ءإجراويجب ان يكون العدول قبل اتخاذ ,وقوع هذا الاخلال

بما لا يسمح بعودته الى العقد  أساسيةبصورة  الآخراو تغير موقف الطرف ,مثلا  الفسخ,العقد

او تعاقد مع شخص اخر لتدبير ,كأن يكون قد اعاد بيع البضائع المتعاقد عليها,أخرىمرة 

ده اعتبار هذا صورة عن قص بأي أعلنوكذلك اذا ,احتياجاته التي كان قد تعاقد من اجلها

                                                

Uniform Commercial Code(2-609). (1  ) 
 .1  ص,مصدر سابق,اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي,محسن شفيق.د(  )
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في الحالات التي يسمح فيها بذلك باي طريقة تدل  الإخلالويكون العدول عن ,نهائيا   الإخلال

ويجب ان ,صراحة على ان الطرف المخالف ينوي تنفيذ التزاماته المتفق عليها في العقد

قد طلبه لقبول هذا العدول الأخريشمل ذلك تقديم اي ضمان يكون الطرف 
( )

. 

لا يمكن لاحد اطراف العقد التمسك بالدفع بعدم انه ولابد ان نشير الى موضوع مهم وهو     

تنفيذ الطرف الاخر في حال كون هذا الاخلال بالتنفيذ بسبب فعل او اهمال الطرف 

ففي الدفع بعدم التنفيذ الذي يتمسك به المشتري اتجاه البائع لاخلال الاخير بمطابقة ,الاول

كان ذلك الاخلال بالمطابقة سببه المشتري بسبب اهماله او قيامه بأي فعل ادى اذا ,البضائع

حيث يجرد المشتري من حقه بالتمسك بعدم ,الى عدم تمكن البائع من تنفيذ التزامه بالمطابقة

ويعني ذلك ان البائع ,يكون عدم التنفيذ هذا بسبب تقصيره اتنفيذ البائع لالتزامه في حدود م

تكون تصرفات  المخالفة في حدود ما سبب الذيفيذ القانونية لعدم التن ثاريعفى من الآ

 893 من اتفاقية فيينا ( 93)لمادةانصت عليه  وهذا ما,ساهمت بتلك المخالفةقد المشتري 

لا يجوز لاحد الطرفين ان يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزاماته في حدود ما )بقولها

 (.اهمال من جانب الطرف الاول التنفيذ بسبب فعل اوعدم يكون 

في ( Oberlandesgericht) وفيما يخص هذه الحالة صدر قرار من محكمة الاستئناف    

بين (   3 /نيسان/8 )بتاريخ ( 2711/14)منطقة كوبلنز في المانيا في القضية المرقمة

بالتعاقد من بشان صفة بيع الة لحام قام ,بائع الماني مدعى عليه ومشتري ايطالي مدعي

واتفق مع البائع على تسليمها في ,اجلها المشتري الايطالي لبيعها الى شركة تعمل في دبي

وطلب البائع من المشتري الذي يلتزم بتوفير الشرائط البلاستيكية لغرض ,موعد محدد

فتم توفير ذلك وجرت عملية التشغيل الابتدائية في مقر الشركة المصنعة ,فحص الماكينة

على الرغم من تمديد فترة التسليم فترة  وتأخر البائع بتسليم الماكينة للمشتري,البائع

فدفع ,المبلغ الذي قبضه منه وإرجاعفطلب المشتري من البائع الانسحاب من العقد ,أخرى

تأخير تسليم الآلة لعدم توفير بعض المواد المطلوبة  البائع بأن المشتري هو السبب في 

لصالح (893 فيينا)من اتفاقية البيع ( 93)رار المحكمة حسب المادةفكان ق,لتشغيل الماكينة

ن البائع كان على علم باستخدام الالة وهذا لا وا,انه قدم المواد المطلوبة منه المشتري حيث

لتزامه بالتمسك بعدم توفير المشتري بعض المواد المطلوبة للتشغيلايعفيه من عدم تنفيذ 
( )

. 

ا   -:هوآثار دفع بعدم التنفيذالالتمسك بإجراء :ثالثا

إيقاف تنفيذ يستطيع المشتري ,تم ذكرها للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ توافرت الشروط التي إذا    

أو قدم ضمانات كافية ,استأنف البائع التنفيذ لالتزاماته بحسن نية في حالو,التزاماته اتجاه البائع

ولكن قبل أن يقوم المشتري بإيقاف التنفيذ يجب أن يقوم ,تنتفي الحاجة لهذا الإيقاف,للمشتري

بإخطار البائع بإيقاع هذا الجزاء
( )

فت عن الأمم المتحدة بشان البيع الدولي كشحيث ان اتفاقية ,

                                                

 .111-115ص,مصدر سابق,خالد احمد عبد الحميد. د( 1)
بتاريخ ( 2711/14)ألمانيا في القضية المرقمة في منطقة كوبلنز في( oberlandesgericht)قرار محكمة الاستئناف(  )

وعلى الرابط  1685منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  511 /نيسان/6 
 .مساءا  ( 09:10)لساعة ا(   5 /1/ 1)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي

 .1685الفقرة الثالثة من اتفاقية فيينا ( 71)ينظر نص المادة ( 1)

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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الإخطارهذا في  الإسراعضرورة 
( )

ليتمكن المشتري من ترتيب اثار ذلك الجزاء على خلاف ,

حيث تضمنت ,منها فيما يتعلق بالإخطار بعيب المطابقة آخرتبنته نفس الاتفاقية في موضع  ما

الإخطارعلى ميعاد معقول بشان القيام بواجب 
( )

في ( الإخطار)ولكن لا نرى مثل هذا الإجراء ,

سواء كان في ميعاد معقول أو القيام به ,891 وكذلك في اتفاقية لاهاي التشريعات الوطنية 

مباشرة  
( )

ولكن يتوجب على المشتري القيام بإجراء الإخطار في حال كان يرغب في استعمال ,

ويجب أن يتم الإخطار حسب القواعد ,تطبيقا  لمبدأ حسن النية,حقه بالتمسك بدفع بعدم التنفيذ

شريعات وما جرى عليها العرف التجاري الدولي في البيوع التجارية العامة التي تبنتها الت

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن الإخطار طبيعة العيب في المطابقة,الدولية
(1)

وكذلك ,

 .الدفع بعدم التنفيذ يلجأ الىالأسباب التي جعلت المشتري 

الواجب القيام بها  الإجراءاتوكذلك ,تم الانتهاء من شرح شروط الدفع بعدم التنفيذان بعد و    

التي تترتب على التمسك  الآثاربقي ان نتناول ,من قبل المشتري حتى يتمكن من التمسك به

 .بالدفع بعدم التنفيذ

فيذ التزاماته على تن الآخرالمتعاقد  إجبارالدفع بعدم التنفيذ يعتبر وسيلة من وسائل  حيث ان   

وفي حال ألإلتزام بألمطابقة فهو وسيلة تتخذ من قبل المشتري لإجبار البائع على ,الأداءالمستحقة 

 ةومن اهم اهداف التمسك بدفع عدم التنفيذ هو تحقيق المساواة والعدال,تنفيذ التزامه في المطابقة

في حين ان الطرف الاخر لا ,دحتى لا يجد احدهما نفسه مضطرا  الى تنفيذ العق,بين اطراف العقد

الواجبة  بالإجراءاتولذلك فان المشتري عندما يتمسك به عند توافر الشروط والقيام ,يقوم بتنفيذه

التي تصيب البائع من جراء امتناعه  الأضرارولا يكون مسؤولا  عن ,خطألمرتكبا   يععليه لا 

عن تنفيذ ما بذمته من التزامات
( )

. 

 إلالتنفيذ ليس له اي اثر على الالتزام اان التمسك بعدم  ءح قبل كل شييجب ان يكون واضف    

فلا يزول ,يعني ذلك ان العقد والالتزامات الناشئة عنه باقية على حالها,وقف تنفيذ ذلك الالتزام

ففي عقد البيع ,وكل الذي يحدث ان كل طرف من طرفي العقد يوقف تنفيذ التزاماته,ولا ينقص

نفيذ حتى يتم ت المشتريالدولي وفيما يخص الالتزام بالمطابقة ان يتم تأجيل دفع الثمن من قبل 

وبذلك لا يستطيع البائع في هذه الحالة مطالبة المشتري بالثمن أو ما ,البائع لالتزامه بالمطابقة

لأنه بإمكانه الدفع او الاحتجاج عليه بعدم نقده الثمن حتى ينفذ التزامه بالمطابقة,تبقى منه
(9)

. 

جرد ايقاف لتنفيذ م وإنماللفسخ  إعلان سليهو ن استخدام الحق بالدفع بعدم التنفيذ ولا    

على  قدرته عدم حتى يتبين موقف البائع من هذا الجزاء اما ان يكون الشكوك في  الالتزامات

والاستسلام للجزاءات التي خولتها النصوص التشريعية  العقدصادقة ولا يستطيع انقاذ التنفيذ 

                                                

 .1  ص,مصدر سابق,اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي,محسن شفيق.د( 1)
 .1685الفقرة الاولى من اتفاقية فيينا ( 16)ينظر نص المادة (  )
حيث لم تنص على الإخطار الواجب القيام به من قبل احد الأطراف اتجاه الآخر ,1661من اتفاقية لاهاي ( 71)ينظر نص المادة ( 1)

 . للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ إذ ما اخل احدهم بتنفيذ بجزء هام من التزاماته
 .1685الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا ( 16)ينظر نص المادة ( 1)
 .61,مصدر سابق, ,بلعيد عبد السلام الحربي حسين( 1)
بحث منشورفي ,(دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي-قاعدة الدفع بعدم التنفيذ)الامتناع المشروع عن تنفيذ العقد,جبر كاظم عزيز.د( 6)

 .81ص,551 , 16العدد,8السنة,1المجلد,مجلة الرافدين للحقوق
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انات كافية او يدحض حجة المشتري ويسد عليه الطريق بتقديم ضم,(المشتري)للطرف المدعي 

ومناسبة تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته عندما يحل اجل تنفيذها
( )

. 

فيذ نطوال الفترة التي لا يتم فيها تالمشتري ويؤدي الدفع بعدم التنفيذ الى وقف تنفيذ التزام     

فهنا يقف تنفيذ العقد حتى يتم التوصل الى حل بشأنه من قبل البائع او المشتري او ,التزام البائع

  .اجراء اخر أياو من خلال ,منهما بنفس الوقت

انه يجوز للمتعاقد ان يحتج بالدفع بعدم التنفيذ في مواجهة الغير الذي تلقى  البعضوكما يرى      

لذلك فان تمسك المشتري بالدفع بعدم ,في وقت لاحق على التمسك بالدفع الآخرحقا  من المتعاقد 

الغير  إلىالتنفيذ لعدم تنفيذ البائع لالتزامه بمطابقة البضائع يجيز له عدم تسليم ثمن تلك البضائع 

على المشتري المتمسك  -حوالة حق مثلا  –تلقى حقه من البائع بناءا  على تصرف قانوني  الذي

فيمكن للمشتري في هذه الحالة ان يحتج ,التنفيذ لإخلال البائع بالتزامه بمطابقة السلعبالدفع بعدم 

بهذا الدفع في مواجهة دائن البائع الذي احال دينه على المشتري المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ
( )

 . 

بهدم الذي يوقف تنفيذ التزامه ان يقوم باي اجراء من شانه التسبب  المشتريعلى  يحضركما     

وانما له فقط ان يتخذ ,فلا يجوز له مثلا  التعاقد مع شخص اخر لغرض شراء سلع بديلة,العقد

كما لا يجوز ان ,اجراءات وقائية وتحفظية حتى يحافظ على مصالحه خلال فترة ايقاف التنفيذ

واهية بعدم ن تنفيذ العقد بابداء ادعاءات كوسيلة للمماطلة بقصد الحيلولة دوا الاجراء يستخدم هذ

يلة بحيث تؤثر على مصالح المشتري وونعتقد ان لا تكون تلك المدة ط,تنفيذ البائع لالتزاماته

ولو ان التشريعات تنص على فترة معقولة وخصوصا  اتفاقية الامم المتحدة بشان البيع الدولي ,

التنفيذ من  حتى لا يؤثر ايقاف,مثلا   الفسخكيتم بعدها اتخاذ المشتري لاجراءات اخرى ,893 

 .اذ ماكان هو مستعد لتنفيذ التزاماته قبل البائع لفترة طويلة على مصالح المشتري

في دفع  إنكارهاكبيرة لا يمكن  أهميةالدفع بعدم التنفيذ سلاحا  تهديديا  بيد المشتري وله  ويعد   

ويدفعه بالتالي الى ,نفيذهحيث يحرمه المزايا المقابلة لالتزامه الذي لم يقوم بت,البائع لتنفيذ التزامه

والتي لم يتمكن من ,إبرامه العقدتنفيذه حتى يحصل على هذه المزايا التي كان يهدف اليها عند 

قام المشتري بتنفيذ التزامه إذا إلاصول عليها الح
( )

. 

م التنفيذ يمثل بلا شك وسيلة في غاية الاهمية من وسائل انقاذ عدويتضح مما تقدم ان الدفع ب    

لهذا الضغط وتتمثل تلك الاستجابة بتنفيذ  البائعولكن هذا يتوقف على استجابة ,عقود من الزوالال

اما في حال لم يكتب لهذه الوسيلة النجاح,التزامه بمطابقة البضائع
 

وأصر البائع على عدم تنفيذ 

 شريعاتاللجوء الى الجزاءات الأخرى المقررة له في التبالتزامه فلا مفر حينئذ للمشتري الا 

اذا لم يكن ,ويتبين ان الأثر الأهم للدفع بعدم التنفيذ هو الضغط على البائع لتنفيذ التزامه,المقارنة

 .الأثر الوحيد لهذا الإجراء

وفيما يخص الدفع بعدم التنفيذ صدرت عدة قرارات قضائية منها القرار الصادر من محكمة     

في القضية  كاتزلسروه في ألمانيا منطقة في(oberlandesgericht)الاستئناف

                                                

 .1  -1  ص,مصدر سابق,ن البيع الدولياتفاقية الامم المتحدة بشأ,محسن شفيق.د( 1)
 .111,مصدر سابق,حسام الدين محمود محمد محمد حسن.د(  )
 . 15ص,1666, بدون دار نشر,احكام الالتزامات , ج,النظرية العامة للالتزامات,حسام الدين كامل الاهواني.د( 1)
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بشأن عقد بين بائع فرنسي ومشتري ألماني ,(331 تموز3 )بتاريخ ( 174136/03)المرقمة

دفع ,فعندما طالبه البائع بالثمن الذي بذمته بحسب الفاتورة الموجودة لديه,أحذيةعن صفقة بيع 

 أولياتطلاع المحكمة على وبعد ا,للمواصفات المتفق عليهاالمشتري بان البضائع غير مطابقة 

عن دفع الثمن للبائع بموجب  الإيقافمن المحكمة بأنه لا يحق للمشتري  صدر القرار,الدعوى

وهو الضغط على البائع ,الإجراءوذلك لانتفاء الغرض من هذا ,من اتفاقية فيينا(  /  )المادة

لإجراءالان البائع رفض الاستسلام لهذا ,فيذ التزامه فيما يخص المطابقةنلت
( )

.  

 

 الفرع الثاني

 التنفيذ العيني

في حال ترتب التزام في ذمة شخص وجب عليه الوفاء بذات الالتزام الذي تعهد به أيا  كان     

ويسمى التنفيذ في هذه الحالة تنفيذا  عينيا  اختياريا  ,وبتمام الوفاء ينقضي ذلك الالتزام,محله
( )

. 

 أوالبائع  إلزامعلى انه  الإجباري العيني التنفيذيعرف قد يكون التنفيذ العيني إجباريا وعندئذ و    

 أو,المشتري تنفيذ التزاماتهما التي يلتزمون بها سواء من طرف البائع بتسليم بضائع مطابقة للعقد

من طرف المشتري بتسلم البضائع والقيام بدفع ثمن تلك البضائع
( )

. 

لطرفين بموجب القواعد العامة أن يطالب بالتنفيذ العيني عند عدم التنفيذ لأي من ا حيث يحق    

في حال كان ذلك ممكنا   أو التنفيذ المعيب
(1)

يقوم الدائن بالتنفيذ  أن الأحيانبل يستطيع في بعض ,

لا يكون في ذلك  أنولكن بشرط ,الأسواقكانت البضائع متوفرة في  إذاالعيني على نفقة المدين 

عدم ان يكون للمدين وهي في حال  إرهاقانه استثنت حالة وان كان فيها  إلا,للمدين إرهاقاالتنفيذ 

قد راعى مصالح كل يكون فأن المشرع في هذا الحكم ,التنفيذ العيني يسبب ضررا  جسيما  للدائن

من البائع والمشتري
( )

. 

بتنفيذ  الأخيرمطالبة البائع بالتنفيذ العيني اذا اخل الحق بوفي مجال البيع الدولي يكون للمشتري  

التزامه بالمطابقة في حال كان هذا التنفيذ ممكنا  
(9)

ويتمثل التنفيذ العيني في هذه الحالة في حق ,

                                                

بتاريخ ( 17413/03)لمانيا في القضية المرقمةفي منطقة كازلسروه في أ( oberlandesgericht)قرار محكمة الاستئناف( 1)

وعلى الرابط  1685منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  551 /تموز/5 

 .مساءا  ( 06:15)اعة الس(   5 /1/ 1)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي
 .11ص,مصدر سابق,الأستاذ محمد طه البشير,عبد الباقي البكري.د,عبد المجيد الحكيم.د(  )
 .11ص,مصدر سابق, نصيب نصر الدين( 1)
ذلك يجبر المدين على تنفيذ التزاماته تنفيذا  عينيا  متى كان  - )من القانون المدني العراقي على انه ( 19 )حيث نصت المادة ( 1)

على انه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن  - .ممكنا  

إلا انه تضمن الأول على وجوب قيام الدائن ,ضررا  جسيما  وإن موقف التشريع المصري جاء مشابها  لما جاء به التشريع العراقي=

ولكن قد لا تكون هناك ضرورة للأعذار ,أو أعذاره عن طريق البريد,ما عن طريق إنذاره بأي طريقة تقوم مقام الإنذاربأعذار المدين أ

للمزيد ينظر ,وكذلك في حال صرح المدين بأنه لا يرغب بتنفيذ التزامه,في حال أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن بفعل المدين
وإنما نص على ,ولم ينص التشريع العراقي على الأعذار عند التنفيذ العيني,المصري من القانون المدني( 5  -16 , 51 )المواد

 .من القانون المدني العراقي( 18 -16 )للمزيد ينظر المواد  ,ذلك الأعذار في حال التنفيذ بطريق التعويض
 .115-156ص,مصدر سابق,علي كاظم الرفيعي. د , لطيف جبر كوماني .د ( 1)

 .167ص,مصدر سابق,الالتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع,الشرقاوي رسمي محمود .د( 6)

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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على نفقة البائع بضائع مطابقة للعقد بعد الحصول على اذن المحكمة او من  يحصلالمشتري بان 

ي حالة الاستعجالف الأذندون الحصول على ذلك 
( )

 . 

 إلىلا يصار حيث ,أساسياللاتينية هو جزاء  الأنظمةكما لاحظنا ان التنفيذ العيني في     

للمدين والصيرورة الى التعويض لا  إرهاقالتعويض الا اذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او فيه 

بالدائن الأضراريؤدي الى 
( )

يذ العيني الانجلوامريكية التي تعتبر التنف الأنظمةعلى العكس من ,

لا يلجأ اليه الا عندما ف,حيث ينظر الى التنفيذ العيني بأنه نظام استثنائي او ثانوي,كجزاء ثانوي

وان التنفيذ العيني ,التعويض والذي يعتبر جزاء أساسي غير مناسب او غير ملائم يكون فيه

من حيث انه تقديري اي تكون للقضاء ف,تثنائييوصف بحسب هذه الانظمة انه نظام تقديري اس

واما انه استثنائي حيث ان المحكمة لا ,سلطة تقديرية من الاخذ او الحكم بالتنفيذ العيني او لا

وبهذا ان الدائن لا ,تستطيع الحكم فيه او اللجوء اليه الا عندما تكون الوسائل الاخرى غير كافية

ظل النظام الانجلوامريكي الا في حال كون الجزاء  يستطيع الحصول على التنفيذ العيني في

غير كافي او غير ملائم( التعويض)الأساسي 
 ( )

.  

 الإخلالففي حال دعوى ,ناول قانون بيع البضائع الانجليزي شروط وأحكام التنفيذ العينيوت    

اذا كان ذلك  يجوز للمحكمة بطلب من المدعي ان تصدر حكما  ,بالعقد في تسليم بضائع مطابقة

الخيار للبائع بالاحتفاظ بالبضائع لدى دفع  إعطاء دون,مناسبا  بوجوب تنفيذ العقد عينا  

كما يجوز ان ,ويجوز ان يقدم طلب المدعي في اي وقت قبل صدور الحكم بالدعوى,التعويض

يكون الحكم غير مشروط او وفق بنود وشروط تتعلق بالتعويض
(1)

.  

عندما تكون البضائع  به العمل أجازحيث ,الموحد التنفيذ العيني الأمريكيونظم قانون التجارة     

 أومثل صدور مرسوم خاص بذلك  الأخرىفريدة من نوعها وكذلك باقي الظروف الملائمة 

يتضح ان المحكمة تمتلك سلطة تقديرية في الحكم بالتنفيذ ,عينا   الأداءعلى تنفيذ  الأطرافاتفاق 

ئما  وكذلك في حال كون البضائع محل التعاقد فريدة النوع وفي حال تراه ملا العيني بحسب ما

تراها المحكمة تستوجب الحكم بهذا الجزاء أخرىوجود ظروف 
( )

. 

في حال لم يقوم المدين بتقديم  التنفيذ العينيشار الى الا الالتزامات الالمانيقانون  وتضمن   

 الاداء تنفيذا  عينيا  الاداء على النحو المستحق له فلايجوز للدائن المطالبة بالتعويض بدلا  من تنفيذ 

اذا كان الاخلال بالواجب غير جوهري
(9)

حيث اخذ التشريع الألماني بالتنفيذ العيني للاداء ,

وفي حال ,يض في حال كانت المخالفة جوهريةلايصار الى التعو ةكجزاء اساسي وفي هذه الحال

 ولكن يجوز له العدول من التعويض الى,طالب الدائن بالتعويض فأن التنفيذ العيني سوف يستبعد

عينيا   دين بضرورة تنفيذ التزامه تنفيذا  ولابد ان يقوم الدائن باعذار الم,تنفيذ الاداء عينا   طلب

منها ,من القانون اعلاه (99 )نصت عليها المادة ولكن هناك حالات لايكون للاعذار ضرورة 

                                                

فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من )من القانون المدني العراقي على( /18 )حيث نصت المادة( 1)
 ........(.الاستعجالالنوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او بغير استئذانها في حالة 

 .من القانون المدني المصري( 51 )ونص المادة ,من القانون المدني العراقي( 16 )ينظر المادة(  )
G.H.Treitel,"The Law of Contract",11th Edition,Sweet & Maxwell,London,2003,P1021. (3  ) 

Sale of Goods Act 1979 section (52). (4  ) 
Uniform Commercial Code (2-716).  (5  ) 

German Civil code(BGB), section(281). (6 ) 
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وغيرها من الحالات التي ,على سبيل المثال عندما يتم تحديد فترة زمنية معقولة لتنفيذ الاداء

نصت عليها المادة المذكورة
( )

. 

قد جعل التنفيذ العيني جزاءا  اساسيا  عند اخلال المدين  الألمانيعلى الرغم من ان المشرع     

الا ,اللاتينيةولا يصار الى التعويض الا بصورة استثنائية كما فعلت الأنظمة ,بالتزامه أمام الدائن

وفي حال طلب ذلك ,انه قد اعطى الحرية للدائن في المطالبة بالتعويض بدلا  من الاداء العيني

ولكن له العدول من التعويض الى التنفيذ العيني في حال كانت ,يذ العينيليس له ان يطالب بالتنف

 .المخالفة جوهرية

وكون ان التنفيذ العيني هو الاصل والذي يؤخذ به كجزاء اصلي في القوانين اللاتينية كما مر     

ية ومع وكونه جزاءا  ثانويا  لا يؤخذ به الابصورة استثنائية في القوانين الاجلوامريك,تناولها

صعوبة التوفيق بين هذه المواقف وجمعهما في قاعدة موحدة
 

لم يكن هناك خيار سوى محاولة 

وبالطبع تبنت اتفاقية الامم المتحدة بشان البيع ,الوصول الى حل يتوافق مع كل هذه الانظمة

اذا كان من حق احد )بقولها منها ( 9 )وجاء قرارها في المادة,الدولي هذا الموقف

بمقتضى احكام هذه الاتفاقية ان يطلب من الطرف الاخر تنفيذ التزام ما فإن المحكمة ,الطرفين

غير ملزمة باصدار حكم بالتنفيذ العيني الا اذا كان بوسعها ان تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما 

لتزام وعلى ذلك اذا طلب الدائن التنفيذ العيني للا(يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقية

اي ان النزاع  أمامهافأن الفصل في هذا الطلب سيتوقف على موقف قانون المحكمة المعروض 

وغالبا  ما يكون هو ,القانون الوطني الواجب التطبيق على العقد إلىفي هذه الحالة  الأمرمرجع 

النزاع أمامهقانون القاضي الذي يعرض 
( )

. 

وكذلك استبدال البضائع غير ,البضائع محل العقد ق التنفيذ العيني هو إصلاحائومن طر        

وبما إن الاستبدال يكون في حالة الإخلال الجوهري بالمطابقة فسوف نحيل دراسته إلى ,المطابقة

المبحث الثاني من هذا الفصل حيث موضع حالات الجزاءات المقررة في حالة الإخلال 

غير ي عن طريق إصلاح البضائع العين ونكتفي في هذا الموضع بدراسة التنفيذ,الجوهري

 -:والقيود التي ترد على هذا التعويض العيني وذلك في فقرتين الاتيتين,مطابقةال

 -:إصلاح البضائع: ولاا أ

 والمطالبةيستطيع الأخير أن يرفض تلك البضائع ,في حالة تسليم بضائع معيبة إلى المشتري    

وذلك من خلال قيام البائع بالتنفيذ العيني ,المطابقةالا انه هناك طرق لعلاج عدم ,فسخ عقد البيعب

او مخالفة جوهرية  تشكل في حال كانت عدم المطابقة لا اما عن طريق إصلاح تلك البضائع

استبدالها في حال كون المخالفة كانت جوهرية
 ( )

. 

                                                

German Civil code(BGB), section(286). (1 ) 
 
 .171ص,مصدر سابق,اتفاقية الأمم المتحدة,محسن شفيق.د(  )

(3)Katarzyna Kryla-Cu, Damages for the Cost of Repair and the Seller’s Right to Cure under the 
UN  Convention on Contracts for the International Sale of Goods, European Business Law 
Review,2020,P896-897.  
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شارفي الم يشير الى اصلاح البضائع في حال كانت غير مطابقة وانما ان التشريع العراقي     

إلى حق المستهلك في الحصول على  3 3 لسنة (  )العراقي رقم  حماية المستهلكقانون 

للمستهلك الحصول على )خدمات مابعد البيع ووفقا  للاتفاق المبرم بينه وبين المجهزبقولها 

(خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المبرم مع المجهز
( )

.    

فما يخص بنصوص متفرقة جاء  9 3 لسنة ( 9 )قانون حماية المستهلك المصري رقم  اما    

 إضافيةالعيب في المنتج دون اي تكلفة  بإصلاححيث نص على التزام المورد ,البضائع إصلاح

على المستهلك
( )

 الإصلاحوكذلك نص على ان الضمان من قبل المورد او المنتج يشمل اعمال ,

بالاضافة الى تحمل النفقات وانتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند حاجته  الأصليةوقطع الغيار 

من مقر المستهلك الى مقر الشركة او مركز الصيانة واعادته الى مقر المستهلك بعد  إصلاحالى 

ويلتزم المورد خلال فترة الضمان باعلام ,بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل إصلاحه

 إصلاحهتم  فيه ما وان يقوم بتسليم المستهلك وصلا  موضحا  ,انة الدوريةالمستهلك بفترات الصي

جديدة من نفس النوع  يلتزم بأستبدالها بسلعة اخرى السلعةواذا لم يقم المنتج باصلاح ,وصيانته

وذلك وفقا  للمدد والاحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية ,والمواصفات او رد قيمتها

المستهلك
( )

. 

المطابقة عدم طلب اصلاح العيب في في المشتري  حقوقد اشار قانون الالتزامات الالماني الى 

من خلال اصلاح العيب في الشيء او توفير شيء خالي من العيوب
(1)

. 

 من حيث اقرارهما,متشابهةجاءت بأحكام 893 لعام وفيينا891  لعام ان اتفاقيتي لاهاي    

وكذلك ,العيب في المطابقة في حال تم تسليمه بضائع غير مطابقة إصلاح فيبحق المشتري 

مع مراعاة جميع الظروف ,عبئا  غير معقول على البائع الإصلاحان لا يشكل ذلك  ااشترطت

عيوب المطابقة ان يكون  إصلاحعلى المشتري عند طلبه واشترطت اتفاقية فيينا ,لعقدل المرافقة

في ميعاد  الإصلاحيكون  ان مطابقة اوالبوجود عيب في الذي قام به  الإخطارذلك في وقت 

واشترطت الاتفاقيتين ان لا يسبب اصلاح البضائع ازعاج ,الإخطارمعقول من وقت هذا 

حيث ان الأولى لم تتطرق الى موضوع الإخطار وإنما ونلاحظ الفرق بين الاتفاقيتين ,للمشتري

التي حددت ان يكون الإصلاح في وقت  على عكس اتفاقية فيينا,معقولةتضمنت فترة زمنية 

وكذلك ميزت اتفاقية لاهاي بين البضائع ,ت الإخطارميعاد معين يبدا من وق الإخطار او في

وكذلك قصرت جزاء إصلاح العيب في مطابقة البضائع ,المعيبة بالنوع والبضائع المعيبة بالذات

م بإنتاجها البائع او صنعها يجب عليه فاذا كان عيب المطابقة يتعلق ببضائع يقو,على البائع المنتج

إصلاح تلك العيوب
( )

. 

لتمكين المشتري من ان يقوم هو هذا الميعاد المعقول من بعد الاخطار ان  ويرى جانب من الفقه

وفي ,وان يختار بين ان يطلب التنفيذ العيني او المطالبة بفسخ العقد ,الملائم له بالضمانبالتفكير 

                                                

 .515 لسنة ( 1)الفقرة ثالثا  من قانون الاستهلاك العراقي رقم( 6)نص المادة ( 1)
 .518 لسنة( 18)من قانون حماية المستهلك المصري رقم ( 16)ينظر نص المادة (  )

 .518 لسنة( 18)من قانون حماية المستهلك المصري رقم ( 1 )ينظر نص المادة ( 1)
German Civil code(BGB), Section(439). (4 ) 

 .1685الفقرة الثالثة من اتفاقية فيينا ( 16)ينظر نص المادة  و,1661من اتفاقية لاهاي ( 11,  1)ينظر نص المادة ( 1)
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لان اصلاح ,ان يطلب اصلاحها العيني هل يقرر استبدال البضائع اوحال قرر طلب التنفيذ 

العيب في المطابقة يمكن للبائع طلبها حتى في حال المخالفة الجوهرية ان كان ذلك ممكنا  ورأى 

يستغرق وذلك غالبا  ما ,المعيبة بدلا  من استبدالها البضائع بإصلاحانه من مصلحته ان يطالب 

الموقع الجغرافي بين لاختلاف في البيوع الدولية وتحميل نفقات كبيرة  الاستبدال وقتا  طويلا  

دولتي البائع والمشتري
( )

. 

ا   -:القيود التي ترد على اصلاح البضائع: ثانيا

الأمم المتحدة بشان البيع و,891  لعام نصوص اتفاقيتي لاهاي خلال ومن ما تقدم ومن    

حتى يتمكن المشتري المطالبة ك شروط لابد توفرها لهنا إننستنتج  (893 فيينا لعام ) الدولي

 -:وهذه الشروط,باصلاح البضائع المعيبة

العيب في مطابقة البضائع عبئا  غير معقول على البائع مع مراعاة  إصلاحلا يشكل  أن - 

ر متروك لتقدير القضاء او المحكمين ويدخل في ام وهذاوعدم المعقولية ,ظروف الحال

المحيطة في العقدتقديره الظروف 
( )

ومثال ذلك ان يقتضي الإصلاح إرسال أخصائيين او ,

للمشتري الاستعانة بخبراء  وبينما يستطيع,فنيين وخبراء من دولة البائع الى دولة المشتري

ولكن في .فتكون النفقات اقل والوقت اقصر,ومتخصصين من دولته يقومون بهذا العمل

ت المشترين او المستوردين الخاصة افي تلبية طلبعادة  جين تالمعاملات الدولية لا يتردد المن

واستدامة  وذلك للمحافظة على سمعتهم التجارية,بإصلاح العيب في مطابقة البضائع

ودفع المسؤولية التي قد تنشأ عن العيب الذي قد يسبب ضرر بدني  علاقاتهم الحسنة بزبائنهم

مادي أو
( )

. 

عيب المطابقة في البضائع بنفس الوقت الذي قام به  حإصلايقوم المشتري بتقديم طلب  أن - 

في ميعاد  أو,893 من اتفاقية فيينا ( 8 )المطابقة وفقا  للمادة عدم البائع بعيب  بإخطار

وهذه الشروط هي شروط مشتركة بين كل من اتفاقيتي ,الإخطارمعقول من تاريخ 

893 المتحدة بشأن البيع الدولي  الأممواتفاقية ,891 لاهاي
(1)

 . 

حيث إن اصلاح البضائع المعيبة ليس الغاء او تغيير عقد البيع الاصلي  ولكن ببساطة     

وكذلك ,ومع ذلك فأنه يتوقف على الاتفاق بين اطراف العقد,هو اجراء لتنفيذ الاداء الاصلي 

الظروف التي يمر بها المتعاقدين
( )

 . 

عيب المطابقة في البضائع حق يستعمله المشتري عند  إصلاح إنتنتج ومن ما سبق نس    

بمخالفة غير  الإخلالولكن يتمثل هذا ,تخلف البائع عن تنفيذ التزامه في مطابقة البضائع

جوهرية وان كان هذا لا يمنع المشتري من استعمال هذا الجزاء فيما لو كانت المخالفة 

يا  في بعض الأحيان بفعل يكون جوهر الإخلال إنمع ذلك على الرغم من  إن إلا,جوهرية

   .المشتري

                                                

 . 176ص,مصدر سابق,اقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدوليمحسن شفيق اتف.د( 1)
 .61ص,مصدر سابق,صفوت ناجي بهنساوي(  )
 .176ص,مصدر سابق,محسن شفيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي.د( 1)
 .1685 الفقرة الثالثة من اتفاقية فيينا( 16)ونص المادة , 1661من اتفاقية لاهاي(  1)ينظر نص المادة ( 1)

 ( 5)Roland.Djeufack,Op,Cit,P293-294.  
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وفيما يخص موضوع اصلاح عيب المطابقة بالبضائع صدر قرار من المحكمة        

في منطقة اولدنبورغ في هولتشاين في المانيا في القضية ( Landgericht)الاقليمية 

بين بائع  صفقة بين بخصوص( 881 /الثاني تشرين/8)بتاريخ ( 120674/93)المرقمة 

حيث ادعى المشتري على البائع بوجود عيب في البضائع والمطالبة ,ايطالي ومشتري الماني

احقية المشتري  موبعد اطلاع المحمكة على القضية اصدرت قرارها بعد,باصلاح ذلك العيب

لم يطلب المطابقة وعدم لبائع بعيوب م باخطار احيث انه لم يق,بمطالبة البائع باصلاح العيوب

وكذلك لم يقدم دليلا  ,893 من اتفاقية فيينا (  /19)بالوقت المحدد وفق المادة  الإصلاح

حسب ماقضيت بذلك المحكمة المذكورة حقه فقدوبهذا ,على مقدار الضرر
( )

. 

 لمبحث الثانيا

 الجزاءات المترتبة في حال المخالفة الجوهرية

يجب توضيح امر مهم وهو ان العلاج الذي يتم في هذه الحالة يختلف تماما   الأمرفي بداية     

في حال المحافظة على العقد من دون   الأداء أشكالمن  او شكلا   حلا  عن العلاج الذي يتم تقديمه 

 .حيث ان الجزاء في هذه الحالة ناتج عن المخالفة الجوهرية للعقد,إلغاؤه

على  893 لعام ع الدولي يالمتحدة بشأن الب الأممترتبها اتفاقية  الجزاءات التي أحكامتقوم و    

اذا كانت المخالفة جوهرية او غير  مخالفة الالتزامات الناشئة عن عقد البيع على التفرقة بين ما

منها على انها (   )المخالفة الجوهرية بنص المادة حيث ان الاتفاقية نصت على ,جوهرية

ضرر بالطرف  إلحاقتكون مخالفة العقد من جانب احد الطرفين مخالفة جوهرية اذا تسببت في )

مما كان يحق له ان يتوقع الحصول عليه بموجب  أساسيالاخر من شأنه ان يحرمه بشكل 

 الإدراكولم يكن اي شخص سوي  النتيجةاذا لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه  إلا,العقد

 (.من نفس الصلة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف

 المعنى تؤدي الىجاءت بصياغة مختلفة نوعا  ما الا انها  فقد 891 لعام  اما اتفاقية لاهاي    

 لكتقريبا  حيث استخدمت مصطلح الخرق الأساسي للعقد بدلا  من المخالفة الجوهرية وكذ ذاته

لعقد جوهرية في حكم لتكون مخالفة  هووالذي نصت عليه اتفاقية لاهاي  الأساسيمعنى الخرق 

ان يعلم وقت ابرام عليه اتفاقية لاهاي اذا كان المتعاقد الذي تخلف عن التنفيذ يعلم او كان ينبغي 

علم  لوالعقد  بإبراموفي مركزه ما كان ليرضى  الآخرالعقد ان شخصا  من صفة المتعاقد 

 . بالمخالفة واثارها

ولاهاي  893 المخالفة الجوهرية كما سبق واشرنا اليها من قبل اتفاقيتي فيينا وقد عرفت     

التشريعات الدولية الأخرى وفي,891 
( )

نتناول في هذا المبحث وبناءا  على ما تقدم س,

                                                

( 120674/93)في منطقة اولدنبورغ في هولشتاين في ألمانيا في القضية المرقمة( Landgericht)قرار محكمة الاستئناف( 1)

الرابط وعلى  1685منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  1661/تشرين الثاني/6بتاريخ 

 .صباحا  ( 11:10)الساعة (   5 /11/1)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي

ص عند تحديد يراعى بوجه خا - )على انها 1661لعام ( اليوندروا)من مبادئ عقود التجارة الدولية (7.3.1.2)وعرفتها المادة (  )
ان يحرم عدم التنفيذ بصورة جوهرية الطرف الدائن مما كان  -أ,ما اذا كان,ما اذا كان عدم تنفيذ الالتزام يرتقي الى اخلال جوهري

ان يكون التنفيذ  -ب,يحق له انتظاره من العقد الا اذا كان الطرف الاخر لم يتوقع او كان من غير المعقول ان يتوقع هذه النتيجة
ان يكون عدم التنفيذ سببا  لاعتقاد  -د,ان يكون عدم التنفيذ عمديا  او نتيجة اهمال-ج,م للالتزام الذي لم ينفذ هو جوهر العقدالصار

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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لا  عقد اخلاالجزاءات التي من حق المشتري المطالبة بها في حال اخلال البائع في ال

والمطالبة في استبدال البضائع ,الأولنتناول دراسته في المطلب ومنها الفسخ الذي س,جوهريا  

 .الذي تتم دراسته في المطلب الثاني

 

 لمطلب الأولا

 فسخ العقد

وعليه يلتزم ,في عقود التجارة الدولية الأساسيةيعد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين من المبادئ     

حتى في ,العقد بتنفيذ جميع ما اشتمل عليه العقد وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية أطراف

ولا يجوز لاي منهما تنفيذ العقد على نحو مختلف ,حال اصبح هذا التنفيذ مرهقا  لاحد المتعاقدين

العقد قد  وعلى الرغم من ذلك فان تنفيذ,المنفردة بإرادتهاو انهاء العقد ,او تقديم بديل لهذا التنفيذ

وفي هذه الحالة يحق للطرف المتضرر اللجوء الى الجزاءات المقررة ,يتم على نحو معيب

 .العقد هو الفسخ وجودتأثيرا  على  وأكثرهاومن اهم هذه الجزاءات ,الإخلاللمواجهة هذا 

يعرف الفسخو    
( )

بسبب اخلال ,بناءا  على طلب احد اطرافها,بأنه انهاء الرابطة العقدية 

ويعتبر من الجزاءات التي تترتب عندما يكون الاخلال اخلالا   ,الطرف الاخر بأحد التزاماته

جوهريا  بالالتزامات الملقاة على عاتقه
( )

. 

وذلك عن طريق قدر الإمكان تفادى فسخ او انحلال العقد وتقوم السياسة التشريعية عادة  على    

الآثار التي وذلك لخطورة ,مبرم بينهملعليه العقد ا على تنفيذ التزاماتهم التي نص أطرافهتشجيع 

العقدية تصل الى وضع  قد تصل العلاقة التعاقديةولكن في بعض الاحيان ,الفسخ تترتب على

الرابطة العقدية  حل يكون أمام الأطراف الا وفي هذه الحالة لا,الاستمرار فيها بالإمكانليس 

وذلك لتحاشي او للتقليل من الخسائر التي قد يتعرض اليها  الأطراف
( )

 . 

                                                                                                                                      

ان يتحمل الطرف المدين خسارة جسيمة نتيجة الاعداد او  -هـ,الطرف الدائن بانه لا يمكن ان يعتمد على الطرف المدين في المستقبل

عدم تنفيذ الالتزام يكون جوهريا  )من مبادئ قانون العقد الاوربي على انها ( 8:103)وكذلك عرفتها المادة ,(العقد التنفيذ عند انتهاء
اذا كان عدم التنفيذ من شأنه ان يحرم الدائن بشكل اساسي عما  -ب,اذا كان التنفيذ الصارم للالتزام هو جوهر العقد او -أ: في العقد

ولا شخص على نحو معقول لا يتوقع مثل هذه ( المدين)عليه من العقد ما لم يكون الطرف الاخر  كان يحق له ان يتوقع الحصول
 (.اذا كان عدم التنفيذ عمديا  ويعطي للدائن السبب باعتقاده انه لا يمكن الاعتماد على تنفيذ المدين في المستقبل -ج,النتيجة او

الضعف :الفسخ,فسخ العقد وغيره هو النقض او التفريق:والمفعول مفسوخ,اسخ يفسخ فسخا  فهو ف:فسخ :يعرف الفسخ لغة  على انه( 1)
والفسخ ,نقضه فانتقض,فسخ الشيء يفسخه فسخا  فانفسخ,النقض: والفسخ,ضعف والطرح وافساد الرأي:فسخ الرجل ,في العقل والبدن

محمد ,عبدالله علي الكبير,تحقيق ,لسان العرب,ورابن منظ,اصطلاحا  حل ارتباط العقد او هو ارتفاع حكم العقد من الاصل كأن لم يكن
 . 111ص,مصدر سابق,هاشم محمد الشاذلي,احمد حسب الله

من القانون المدني المصري التي نصت على انه في العقود (    )من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة(    )ينظر المادة (  )

ذ الطرف الأخر لالتزاماته المنصوص عليها في العقد ان يطالب بالفسخ بعد الملزمة للطرفين للطرف المتضرر من عدم تنفي

وأعطى النص للمحكمة سلطة تقديرية حيث يمكنها الموافقة على طلب الفسخ او رفضه في حال كان ما لم يوفِ به المدين قليلا  ,الأعذار

أي انه لا ينظر إلى ما توقعه المتعاقد أو ما توقعه المخل ,س شخصيا  فالمعيار المعتمد هنا هو معيارا  ماديا ولي,بالنسبة للالتزام في جملته

ويؤدي ,أما في التشريع الانجليزي قانون بيع البضائع الانجليزي يميز ما بين ما يعرف بالشرط وبين ما يعرف بالضمان,بالالتزام

 .مان ذلكبينما لا يبيح الإخلال بالض,الإخلال بالشرط الى ان ينهض الحق بالمطالبة بالفسخ
-جامعة مولود معمري-كلية الحقوق والعلوم السياسية,رسالة ماجستير في القانون,انحلال العقد عن طريق الفسخ,حسينة حمو( 1)

 .7ص,511 ,الجزائر,تيزي وزو
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يعد الفسخ نظاما  قانونيا  يقوم الى جانب المسؤولية العقدية وهو يتمثل في الجزاء الذي و     

عاقد في معناه حق كل مت,يترتب على عدم تنفيذ احد المتعاقدين لما رتبه العقد من التزامات بذمته

لكن ,ان يقوم بحل الرابطة العقدية لعدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ التزامه العقود الملزمة للجانبين

أن القاضي كثيرا  ما يحكم به مراعاة  لظروف ان الفسخ ليس جزاءا  مبررا  ذلك هناك من يرى 

اقد متضرر كان جزاءا  لكان من الواجب قبول دعوى الفسخ من اي متع المدين ومصلحته ولو

ان الفسخ ليس جزاء بحد ذاته وانما من بعض من من ابقاء العقد بدون تنفيذ وعلى هذا يرى 

الممكن ان يقترن بجزاء حقيقي كالالتزام بدفع التعويض او قد ينص القانون على جزاء جنائي 

اخر
( )

البة بفسخ يمكن للمشتري المط,البائع بتقديم بضائع مطابقة للعقد الالتزامونحن بدراستنا ,

وبناءا  على ما ,بالعقد العقد اذا كانت البضائع غير مطابقة للعقد بصورة تشكل اخلالا  جوهريا  

 ومن ثم ندرس في الفرع الثاني الأولفي الفرع والقيود الواردة عليه نناقش شروط الفسخ تقدم س

 .وأثاره الفسخ إجراءات

 الفرع الأول

 شروط الفسخ والقيود الواردة عليه

يكون عن طريق القضاء لكونه الجهة المخولة بالفصل في النزاعات  ان الاصل في الفسخ    

حل الرابطة  بالفصل في المنازعة وقد يقررحيث ان القضاء يقوم ,التي تحدث بين اطراف العقد

وغالبا  ما يكون الدائن المتضرر من العقد بسبب اخلال ,العقدية بناءا  على طلب احد المتعاقدين

ويكون ذلك بعد اعذار الاخير,وذلك لعدم تنفيذ التزامه,مدينه
( )

والقضاء قد يستجيب او لا ,

يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بهذا و,يستجيب لهذا الطلب الصادر من المتعاقد المتضرر

ومن الممكن ان يمنح القضاء فترة اضافية الى المدين للقيام بتنفيذ التزامه في حال ,الخصوص

نحو ما يعرف  على النية ومنعته في تنفيذ التزاماته ظروف استثنائية عابرةكون المدين حسن 

بنظرة الميسرة
( )

خلاف يكون القرار الصادر من القضاء فسخ العقد محل اما في حال كان الامر ,

مع تعويض الدائن عن الأضرار الناشئة بسبب الاخلال
(1)

. 

اي قد يكون الضرر غير جوهري ,المخالفةجوهرية ثبوت دم يحصل فسخ العقد رغم عوقد    

في حال اتفاق الطرفين على الفسخ صراحة  في  الأولى:نويسمح مع ذلك بالفسخ وذلك في حالتي

الا انه ,الثانية اذا جرى بذلك العرف الذي ضمنه المتعاقدان في العقد صراحة  او ضمنا  و,عقدهما

منها اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي و نجد التشريعات الوطنية وكذلك الاتفاقيات الدولية

عادة لانها تتفادى ,البيع عقدقد نصت على بعض الشروط التي يجب توافرها لايقاع فسخ  893 

الحكم بالفسخ بين اطراف عقود التجارة الدولية رغبة منها في المحافظة على الرابطة 

                                                

, 16ددالع,بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية,فسخ العقد,مصطفى عبد السيد الجارحي.د( 1)
 . 1-11ص,1686

دراسة )مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ,أنور سلطان.من القانون المدني العراقي وينظر ايضا  د( 177)تنظر المادة (  )
 .81 ص,1687, 1عمان    ط, ,منشورات الجامعة الأردنية,(مقارنة بالفقه الإسلامي

 .......(.على انه يجوز للمحكمة ان تنظرالمدين الى اجل)........العراقي على انهمن القانون المدني ( 177/1)نصت المادة(  1)
السنة ,بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق,(دراسة قانونية مقارنة)الفسخ الجزئي للعقد ,امير طالب هادي التميمي.د( 1)

 .178ص,518 ,  الجزء,1العدد, المجلد,الثانية
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نتناول شروط فسخ عقد وعليه س,راءلزمنية على هذا الاجوكذلك وضعت بعض القيود ا,العقدية

 -:يود الواردة عليه في فقرة ثانية وكالاتيومن ثم نتناول الق, البيع في فقرة اولى

 -:شروط فسخ العقد: أولاا 

فسخ  لامكانشروطا  يجب ان تتحقق  تضمنت التشريعات الوطنية وكذلك الاتفاقيات الدولية    

التشريعات بعدم لاجتهاد هذه وقد تم تحديد تلك الشروط على سبيل الحصر رغبة من ,عقد البيع

يعد من حالات فسخ عقد البيع الذي من تضييق الوبالتالي ,فيما يخص حالات وشروط الفسخ

هذه وكذلك رغبة من ,مرغوب بها وخصوصا  في عقود البيع الدوليةالغير الجزاءات المهمة و

ات في المحافظة على الرابطة العقدية بين الاطراف لان حل هذه الرابطة يتبعها كثير من التشريع

الاجراءات التي سوف نتناولها لاحقا  والتي تتميز بالتعقيد وتحميل المصاريف الزائدة ولربما 

التلف اثناء نقلها وبقاؤها لفترات طويلة لدى المشتري ومن ثم المخاطر وتعرض البضائع الى 

حالات من لتضيق لولذلك سعت التشريعات جاهدة ,للبائع واثناء الشحن والتفريغ اعادتهاعند 

 -:هيهذه الشروط والفسخ من خلال وضع شروط خاصة له 

والتي تمثل اساسا  في ارتكاب مخالفة على ,ان يكون الاخلال في العقد يشكل مخالفة جوهرية - 

اساسيا  للمطالبة المخالفات شرطا  حيث يكون ارتكاب مثل هذه ,درجة كبيرة من الخطورة

 .بفسخ عقد البيع

الحالة التي يترتب عليها فقدان الغرض :الفقه المخالفة الجوهرية انهامن وقد عرف بعض     

الاساسي من الرابطة العقدية وتؤدي الى حرمان الدائن بشكل كلي او اساسي مما كان يتوقع ان 

مواله والتي قد تفوق قيمة العقد المالية على نحو كلي أحصل عليه من وراء ذلك التعاقد كخسارة ي

او انعدام الهدف الذي كان يبتغي الحصول عليه
( )

    . 

ع بشرط الوصول يالبتضمن حالة فسخ عقد البيع الدولي وذلك في  العراقي في قانون التجارةف    

حيث يتم في هذا العقد تسليم البضائع الى المشتري في ميناء الوصول خلال مدة معينة ,بالسلامة

ين تلك الفترة في العقد او بعد ابرامه مدة لاقلاع السفينة او يتم تعقد وحيث ,في عقد البيع

د او تمديد المدة طلب فسخ العق حق لوصولها ولم تقلع او لم تصل في تلك المدة فيكون للمشتري

لمرة واحدة او اكثر
( )

واذا لم يتم تعيين مدة معينة لوصول السفينة ,حسب مايراه من مصلحته 

( اشهر9)كان الوقت الاعتيادي اللازم لاكمال السفينة رحلتها على ان لا تتجاوز في كل الاحوال 

المدة يجوز لك توفي حال تأخرها عن الوصول عن ,من تاريخ اقلاعها من ميناء الشحن

وفي حال لم تصل في تلك المدة المحددة من ,للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين مدة للوصول

قبل  المحكمة فللمشتري ان يطلب فسخ العقد
( )

وبهذا اعتبر المشرع ان عدم وصول البضائع او , 

في حال كانت وكذلك ,تأخر وصولها مخالفة جوهرية تسبب للمشتري ضررا  يستوجب الفسخ

                                                

بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم ,وم المخالفة الجوهرية في عقود البيع الدوليةمفه,وليد خالد عطية.د( 1)
 .16ص,511 , 1المجلد, العدد,السياسية

اذا عينت في العقد او بعد ابرامه مدة لاقلاع السفينة او لوصولها ولم تقلع )من القانون التجارة العراقي( 7 1)ينظر نص المادة (  )
 (.تلك المدة فللمشتري ان يطلب فسخ العقد او تمديد المدة مرة او اكثر او لم تصل في

 .من القانون التجارة العراقي( 8 1)ينظر نص المادة ( 1)
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البضائع مالا  معينا  بالذات وهلكت بصورة كلية ينفسخ البيع تلقائيا  
( )

ولكنه لم يتضمن فيما لو ,

حيث ان وصولها معيبة قد لا يلبي رغبات ,وصلت البضائع غير مطابقة لما نص عليه العقد

 ولو انه نص على حالات التي تستوجب,المشتري وبالتالي لا تتتحقق الفائدة المرجوة من شراؤها

حيث ان عدم المطابقة اذا نتج عنه  في ذلك أكثرالفسخ ومنها عدم مطابقة البضائع لكان صائبا  

حيث ان المخالفة الجوهرية لم تعد ,ضررا  للمشتري وكان الضرر جوهريا  يستوجب الفسخ

ني بالاضافة الى معروفة في التشريع العراقي وكذلك في تشريعات التي تأخذ بنظام القانون المد

 .شريع العراقيالت

وقد وضع القانون التجاري المصري ضابطا  يعتمد عليه من قبل القضاء في فسخ عقد البيع     

والذي يتمثل في عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له ,في حالة عدم مطابقة البضائع

ميته او فاذا تبين بعد التسليم الفعلي للمبيع ان ك,(الغرض التجاري)المشتري او صعوبة تصريفه

صنفه اقل مما تم الاتفاق عليه او انه يشوبه عيبا  او انه ظهر غير مطابق للشروط المنصوص 

عليها في العقد او للعينة التي تم الاتفاق عليها او التعاقد بموجبها فلا يقضي للمشتري بالفسخ الا 

يقصده المشتري  اذا نشأ عن النقص او العيب او عدم المطابقة عدم صلاحية المبيع للغرض الذي

او كان غير مطابق للغرض التجاري مالم يتفق على خلاف ذلك او وفي حالة وجود عرف 

(   )من قانون التجارة المصري رقم (  / 3 )تجاري يقضي بخلاف ذلك حيث نصت المادة 

 اذا تبين بعد تسليم المبيع ان كميته او صنفه اقل مما هو متفق عليه ا)المعدل على انه888 لسنة 

وان به عيبا  او انه غير مطابق للشروط او العينة التي تم العقد بمقتضاها فلا يقضي للمشتري 

بالفسخ الا اذا نشأ عن النقص او العيب او عدم المطابقة عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده 

له المشتري اوصعوبة تصريفه ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بوجوب الفسخ ويكتفي عند 

الى  القانون نفسهاشار  وقد,(طلب الفسخ بأنقاص الثمن دون اخلال المشتري في التعويض رفض

اذا تخلف احد الطرفين عن )منه حيث نصت على انه(    )وذلك في نص المادة  شروط الفسخ

تنفيذ التزامه بشان احد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الاخر فسخ العقد الا اذا كان من 

عن التنفيذ احداث ضرر جسيم له او اضعاف الثقة في مقدرة الطرف الذي تخلف  شان التخلف

في ر الى الفسخ لم يشو,(عن التنفيذ على الاستمرار في تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة

للمستهلك الحق في اعادة البضائع مع استرداد  ولكنه اجاز حماية المستهلك المصريقانون 

يوما  من استلامها ( 1 )وذلك خلال  قيمتها النقدية دون ابداء اي اسباب ودون تحمل اي نفقات

من دون الاخلال بأي ضمانات قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك
( )

وبناءا  على ذلك يلتزم ,

تكلفة اضافية على المستهلك المورد بأسترجاع البضاعة مع رد قيمتها دون اي
( )

كما نص في ,

ان من حق المستهلك وخلال ثلاثين يوم من تسلم البضاعة اعادتها مع استرداد  علىموضع اخر

                                                

ان المشرع العراقي قد تضمن حالات الفسخ في القانون المدني العراقي  و,من القانون التجارة العراقي( 115)ينظر نص المادة ( 1)

ففي حالة عدم الايفاء من جانب احد الطرفين بما يجب عليه يجوز للعاقد ,رف المتضرر بالعقد المطالبة بفسخه التي من الممكن للط

ففي عقد البيع يجوز لاحد الطرفين ان يطلب فسخ العقد اذا لم يوفِ الطرف الاخر بما وجب عليه من خلال العقد ,الاخر طلب فسخ العقد

 .من القانون المدني العراقي( 17)ينظر نص المادة  ,غير اشتراطه في العقدوكذلك يثبت حق الفسخ بخيار العيب من 
 .518 لسنة ( 181)من قانون حماية المستهلك المصري رقم( 17)ينظر نص المادة(  )
 .518 لسنة ( 181)من قانون حماية المستهلك المصري رقم( 16)ينظر نص المادة( 1)
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قيمتها النقدية اذا شابها عيب او كانت غير مطابقة للمواصفات او لغرض الذي تم التعاقد عليها 

من اجله
( )

. 

قانون التجارة المصري في اشارته للفسخ في عقد البيع الدولي وشروطه قد رسم للقضاء  ان     

عقد ذلك الالخطوط التي من الممكن اتباعها عند الحكم به في حال اخلال البائع بالتزاماته في 

حيث اشتمل  بالاضافة الى انه قد اشتمل على اكبر قدرا  من من حالات الاخلال من طرف البائع

كان ,وكذلك من ناحية الاستعمال التجاري,الة عدم المطابقة من ناحية المطابقة  الماديةعلى ح

حيث لم ينص الاخير ,اوسع واشمل من قانون التجارة العراقي فيما يخص حالات وشروط الفسخ

 .على حالة الفسخ في حال عدم مطابقة البضائع لشروط العقد

 عقد ليس على درجة واحدة من الجسامة او من الاهميةفي التشريع الانجليزي فأن الاخلال بال    

حيث ان التفرقة الاساسية بين ,وبالتالي هناك تمييز في الاثر المترتب على الاخلال بكل منها

يسمح المشرع الانجليزي بفسخ العقد الا اذا ارتكب المتعاقد مخالفة  فلا,الشرط والضمان

لطرف المتضرر فسخ العقد وانما فقط الحصول لا تخول لفاما في حال مخالفة الضمان ,للشرط

لذلك يتوقف الفسخ في القانون الانجليزي على الفصل في مسألة اولية قبل ان ,على التعويضات

يقضي به وهي ما اذا كانت صورة الاخلال بالالتزام بالمطابقة تشكل او لا تشكل اخلالا  بشرط 

حيث ان تسليم بضائع غير مطابقة ,يا  من شروط العقد سواء كان هذا الشرط صريحا  او ضمن

بالعينة التي  وبالتالي اخلال البائع بهذه الاوصاف او,للاوصاف المتفق عليها في عقد البيع

نموذج يتم على اساسه تسليم البضائع يؤدي الى حق المشتري في رفض البضائع ومن اعتمدت 

ثم يكون له المطالبة بالفسخ
( )

. 

المخالفة الجوهرية  حكمتضمن القانون التجاري الموحد الامريكي في التشريع الامريكي  و    

وذكر من ضمن الالتزامات التي ,حدى التزاماتهلاخرق جوهري من قبل البائع  اووصفها بأنه

ففي حال كان ذلك الاخلال ,التي من الممكن ان تكون خرقا  جوهريا  هو تسليم بضائع غير مطابقة

جوز للمشتري استعمال احد الجزاءات التي يراها ان تكون ومن قبل البائع يشكل خرقا  جوهريا  

عقد البيع ويفسخوز له ان يرفض البضائع يجفوان لم يشأ استخدامها ,لخسارته ا  تعويض
( )

. 

العقد المتبادل  فسخاشار قانون الالتزامات الالماني الى  فقداما فيما يخص التشريع الالماني     

كان الاداء غير  من قبل احد اطرافه في حال عدم اداء الطرف الاخر لالتزاماته او

حسب تقدير الطرف المتضرر  الفسخذلك ويكون ,ويستطيع ان يحدد فترة اضافية للاداء,مطابق

العقد اذا كان  فسخكما يستطيع ,الفسخمن عدم الاداء في حال كانت هناك ظروف تبرر ذلك 

كما لايجوز له ,ولكن لايستطيع ذلك اذا كان ذلك الضرر تافها  ,الاخلال بالالتزام يشكل ضررا  له

في حال كان هو السبب في  فسخهيجوز وكذلك لا ,العقد بالكامل في حال تم تنفيذ جزءا  منه فسخ

                                                

كما اشار القانون المدني المصري لاحد  ,518 لسنة( 181)لمستهلك المصري رقممن قانون حماية ا( 1 )ينظر نص المادة( 1)

الاطراف في العقود الملزمة للجانبين المطالبة بفسخ العقد اذا لم يوفِ الطرف الاخر بالتزامه
( )

ولم يحدد القانون درجة جسامة عدم ,

التي تعتبر صاحبة الكلمة الاخيرة في حال نشوب ,السلطة القضائية التنفيذ التي ينبغي ان يصل اليها ليتم الفسخ تاركا  ذلك الى تقدير

سواءكان هذا الاخلال كليا  او ,فيكون اخلال احد الاطراف بالتزامه من العقد هو الشرط الاساسي للفسخ,نزاع بخصوص ذلك

 وانما كل ما يشترط ان يكون الاخلال وقع فعلا  ,جزئيا  
Sale of Goods Act 1979 section (36). (2  ) 

Uniform Commercial Code (2-711).  (3  ) 
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عدم تنفيذ التزام المتعاقد الاخر
( )

العقد لا يمنعه من استخدام حقوقه الاخرى  فسخكما ان ,

كالمطالبة بالتعويض
( )

. 

حيث وضعت لها نظاما  قانونيا  ,فكرة المخالفة الجوهرية ابتكرت 891  لعام ان اتفاقية لاهاي    

فاجازت فسخ ,ربطت فيه بين ارتكاب تلك المخالفة التي تعد جوهرية وفسخ عقد البيع الدولي

بينما اكتفت بتعويض الطرف المتضرر ومنعت الفسخ اذا ,العقد في حال كانت المخالفة جوهرية

كانت المخالفة غير جوهرية
( )

. 

الاول ان :عتمد تعريف المخالفة الجوهرية الوارد في اتفاقية لاهاي على ثلاثة عناصراحيث     

ني ان يترتب على ذلك الاخلال ضرر يلحق الثا,بالعقد من قبل احد الاطراف يصدر اخلال

بهذه المخالفة واثارها وقت ابرام  من قبل الطرف المخل واخرا  ان يتوفر العلم,بالطرف الاخر

العقد
(1)

.  

عدم جواز  على 891 لعام  من اتفاقية لاهاي( 3 )مادةالفكرة الاساسية في نص ال وتقوم    

بحيث ,الفسخ الا اذا فقد المتعاقد الذي يلجأ اليه كل مصلحة من العقد بسبب المخالفة التي ارتكبت

انه ماكان ذلك المتعاقد المتضرر ليرضى بالتعاقد لو علم منذ البداية ان مثل هذه المخالفة سوف 

 .تقع وانها ستؤدي الى هكذا نتائج

لانه يؤدي الى ,خصي لا يكون في صالح التجارة الدوليةان الاخذ بمثل هذا الضابط الشو     

اتاحة الفرصة امام المتعاقد ان يدعي متى شاء انه ماكان ليتعاقد منذ البداية لو علم بهذه المخالفة 

وانها سوف تؤدي الى مثل هذه النتائج وبالتالي سوف تؤدي الى الاسراف في استعمال حق 

لمخالفة لا يستطيع ان يعلم مقدار امتعاقد الذي وقعت من جانبه بالاضافة الى ان ال, الفسخ من قبله

ما يعلق عليه المتعاقد الاخر من اهمية خاصة
( )

. 

بمعنى , ضابط الشخص العاقل الا ان الاتفاقية استعانت بضابط موضوعي او مادي وهو    

ذا كان المتعاقد ا وما,الذي يلجأ الى الفسخ ويوجد بنفس مركزه وظروفه المعتاد المتعاقد معيار

الذي ارتكب المخالفة يعلم او ينبغي ان يعلم ان مثل الشخص الذي ارتكبت ضده المخالفة ما كان 

واذا لم يكن كذلك فالفسخ غير ,ليرضى بالتعاقد لو علم بالمخالفة واثارها فيكون هنا الفسخ جائز

جائز
(9)

 . 

في حال كانت المخالفة جوهرية يجوز للمشتري اما ان يطلب التنفيذ العيني من قبل البائع و    

وفي حال اختار المشتري طلب التنفيذ العيني من البائع ولم يحصل عليه في ,اوان يعلن فسخ العقد

                                                

German Civil code(BGB), section(323). (1  ) 
German Civil code(BGB), section(325). (2  ) 

 .1661من اتفاقية لاهاي ( 11)للمزيد ينظر نص المادة( 1)

 .15ص,مصدر سابق,خالد احمد عبد الحميد. د( 1)
 .118ص,مصدر سابق,1661اتفاقيات لاهاي ,شفيقمحسن .د( 1)
  .1661من اتفاقية لاهاي ( 15)ينظر المادة( 6)



117 

غضون فترة زمنية معقولة يجوز له ان يفسخ العقد
( )

ولم يتم تحديد الفترة الزمنية المعقولة ,

 .للتنفيذ من قبل البائع

حيث اجازت للمشتري ان  893  فيينا لعام ع الدوليياتفاقية الامم المتحدة بشأن الب واجازت    

ت التي يرتبها عليه العقد او هذه الاتفاقية ايفسخ العقد اذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزام

يشكل مخالفة جوهرية للعقد
( )

من نفس (   )كما نصت عليها المادةوالمخالفة الجوهرية ,

الاتفاقية اذا كانت تسببت المخالفة التي صدرت من قبل احد الاطراف بالحاق ضرر بالطرف 

الاخر من شانه ان يحرمه بشكل اساسي مما كان يحق له ان يتوقع الحصول عليه بموجب هذا 

يكن اي شخص سوي الادراك الا اذا لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة ولم ,التعاقد

  . من نفس الصلة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف

في الاعتبار ان المبدأ العام الذي وضعته الاتفاقية هو تقييد حق الفسخ وعدم  يؤخذويجب ان     

فيتم استبعاد الفسخ كلما كان من الممكن اصلاح ما شاب العقد ,اللجوء اليه الا في اضيق الحالات

وكذلك يتم استبعاده اذا كان هناك جزاء اخر من الممكن ان يتم عن طريقه ,عيوب او قصورمن 

صدر عن المتعاقد المخالف من اخلال كالتعويض او اصلاح البضائع او تخفيض  مواجهة ما

والالتزامات الاساسية التي يتحملها البائع في عقد البيع الدولي والتي نظمتها الاتفاقية في ,الثمن

يشكل مخالفة جوهرية هي   حكامها والتي من الممكن ان يكون الاخلال بها من الاخيرضمن ا

الالتزام بالتسليم للبضائع وتسليم المستندات والالتزام بالمطابقة
( )

محور دراستنا فاذا  تعدوالتي  

خ فيتم اللجوء في كان هناك اخلال جوهري بالمطابقة لا يمكن اصلاحه باي جزاء اخر غير الفس

   .هذه الحالة الى فسخ عقد البيع الدولي

ان المشتري لا يحتاج الى ان ينتظر الى فترة  بعض شراح القانونوبهذا الخصوص يرى     

اي ان , وانما يمكنه اعلان فسخ عقد البيع الدولي في الحال,طويلة لكي يتم العلاج من قبل البائع

من اتفاقية الامم المتحدة بشأن ( 18)ادة المشتري يتمكن من ان يمارس حقه الذي نصت عليه الم

ولا يمكن حرمانه من هذا الحق بمجرد امكانية معالجة الخرق الجوهري من قبل ,البيع الدولي

بموجب نص الاتفاقية لا كتشاف امكانية  التزاميكون تحت اي  حيث ان المشتري لا,البائع 

العلاج من قبل البائع ومنحه فرصة للعلاج
(1)

. 

كان الالتزام الذي تخلف عنه البائع كالتزام  المخالفة الجوهرية هذه اجراء الفسخ ايا  وتبرر     

للبضائع او الالتزام بتسليم المستندات او الالتزام بالمطابقة كما انها تبرر عملية الفسخ بالتسليم 

 وجرى العرف بالنسبة,القاعدة العامة في الفسخ هذه تعد الحالة ودون اي قيد او شرط فهي 

سيما البيوع المستندية كالبيع سيف مثلا  على امتناع المشتري عن تسلم  لبعض انواع البيوع لا

لا يشكل مخالفة  عدم المطابقة طفيفا   عيب لعقد ولو كانل ستندات اذا لم تكون مطابقة تماما  الم

جوهرية
( )

. 

                                                

 .1661من اتفاقية لاهاي ( 6 )ينظر المادة( 1)
 .1685من اتفاقية فيينا ( أ)الفقرة الاولى ( 16)ينظر المادة(  )
 .61ص,مصدر سابق,خالد احمد عبد الحميد. د( 1)

Chengwei Liu, Op,Cit,2005,P32-33. (4  ) 
 .181- 18,مصدر سابق,اتفاقية الامم المتحدة بشان البيع الدولي,محسن شفيق.د( 1)
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وحيث ان تسليم مستندات غير مطابقة او غير كاملة البيانات او في حال كون البيانات المدونة     

او كانت النسخ المقدمة منها ,او كانت المعلومات مدونة بلغة غير اللغة المتفق عليها,فيها ناقصة

ائع لشروط غير كافية او كشفت المستندات التي تم تقديمها من قبل البائع عن عدم مطابقة البض

المخالفة  تعتبراذا كان يتعذر اصلاح مافي المستندات من نقص او عيب ,ففي هذه الحالات,العقد

في هذه الحالة جوهرية وبالتالي يحق للمشتري رفض البضائع او المستندات او كلاهما معا  

واعلان فسخ العقد
( )

. 

وهذا التوقع يقوم ,زامهالمخالفة الجوهرية من قبل الطرف المخل بالتحصول يشترط توقع  - 

يرضى ان يبرم العقد لو كان يعلم نتيجتة هذا على اساس انه هل كان الطرف الاخر 

ان يكون الطرف  فأوجبت , هذا الشرط  891 لعام  وقد تضمنت اتفاقية لاهاي؟ المخالفة

المخالف يعلم او عليه ان يعلم وقت ابرام العقد ان الشخص المعقول لوكان في نفس الظروف 

لم يكن للطرف المتضررابرام العقد اذا كان قد توقع هذا الانتهاك او الخرق واثاره
( )

اي  في .

في نفس مركز المشتري المتعاقد  معقولاي مشتري  حال كان البائع يعلم وقت ابرام العقد ان

ويجب ان يكون الاخلال بالمطابقة ,لا يرضى بابرام العقد اذا علم بعيوب المطابقة واثارها

جوهريا  
( )

.  

قد جعلت معيار توقع  893  فيينا لعام اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي ويلاحظ بأن

حيث لا ينظر الى ما يتوقعه ,شخصيا   وقوع المخالفة الجوهرية معيارا  موضوعيا  وليس

الشخص المخالف وانما ما يمكن ان يتوقعه شخص سوي الادراك من صفة الطرف المخل 

في حال وجوده في نفس الظروف
(1)

. 

ذهبت اليه اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي في تعريفها  ما من الفقه بعضوقد انتقد     

للمخالفة الجوهرية من ناحية ومن ناحية اخرى اشتراطها توقع الطرف المخالف للمخالفة 

الجهل بتلك المخالفة وبالتالي بدعاء على الالان هذا الشرط قد يشجع الطرف المخل ,الجوهرية

الا انها قد جعلت معيار التوقع معيارا  موضوعيا  .ة بالفسخيغل يد الطرف المتضرر عن المطالب

اي شخص سوي الادراك كان مكان  علىحيث لا يعتمد على صفة الطرف المخل شخصيا  وانما 

ذلك الطرف
( )

. 

بد من توفرها حتى يتمكن المشتري بالمطالبة  تم ذكرها والتي لا الشروط التي وبالاضافة الى    

وكذلك ,وكما ذكرنا من هذه الشروط يجب ان تكون المخالفة جوهرية,ليبفسخ عقد البيع الدو

بقي ,توقع هذه المخالفة والضرر المترتب عليها من قبل الطرف المخل وهي شروط موضوعية

ولكن نحيل ,هناك شروط اجرائية لابد ان تتوفر لتكمل الشروط الموضوعية التي سبق ذكرها

 .اجراءات الفسخ وذلك منعا  للتكرار سنعالج فيهطلب والتي دراستها الى الفرع الثاني من هذا الم

                                                

 .76-71ص,مصدر سابق,خالد احمد عبد الحميد. د( 1)
 .1661من اتفاقية لاهاي ( 15)ينظر نص المادة(  )
  .171ص,مصدر سابق,1661اتفاقية لاهاي ,محسن شفيق.د( 1)
 .1685من اتفاقية فيينا ( 1 )ينظر نص المادة ( 1)

(5)M.Will,"C.M.Bianca,M.J.Bonell,Commentary on the international sales Law the Vienna Sales 
Convention",Giuffwe,Millan,1987,P215. 
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ا   -:القيود الواردة على الفسخ:ثانيا

وقد ,اجازت للمتعاقد المتضرر حق فسخ عقد البيع الدولي اذا كانت التشريعات الدولية    

الا انها حرصت ايضا  على حث ,حرصت بنفس الوقت على تقييد حالاته المتاحة للمشتري

بله في استعمال هذا الحق على استعمال حقه بالفسخ ورتبت على التراخي من قالمشتري 

وسبب هذا الحرص من جانب التشريعات وبالخصوص اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع ,سقوطه

هو ان بقاء مصير العقد معلقا  فترة طويلة بين الالغاء والابقاء قد يعرض البضائع 893 الدولي 

للتلف او الهلاك
( )

وقد يستوجب نفقات لا مبرر لها كمصاريف تخزين البضاعة وحراستها ,

وكذلك لتوقي تقلبات الاسواق التي تحدث بين فترة واخرى مما يؤدي الى الحاق ضرر الى ,مثلا  

البائع من جراء تلك التقلبات في حال هبطت الاسعار وتم فسخ العقد بعد ذلك
( )

. 

شأن البيع الدولي قيدأ مهما  على المشتري في ممارسة حقه اتفاقية الامم المتحدة ب وقد وضعت    

فأوجبت عليه ان يقوم باجرائين ,في فسخ عقد البيع في حالة اخلال البائع بالتزامه بالمطابقة

الفسخ الا وهما فحص البضائع واخطارالبائع بعدم  ينهض حقه في طلبمهمين حتى 

وذلك من خلال اتاحة الفرصة للبائع الفسخ اشارت الى محاولة انقاذ العقد من كما ,المطابقة

باصلاح الخلل بالمطابقة في حال كان ذلك ممكنا  
( )

وبالاضافة هذه القيود فقد وضعت قيودا  ,

زمنية على المشتري يجب ان يمارس حقه بالفسخ ضمن تلك المواعيد حتى لا يبقى العقد معلقا  

لم تشأ الاتفاقية ان تضع ,ة لفترات اطوللفترات طويلة وتبقى المراكز القانونية للطرفين قلق

وانما اكتفت باشتراط ,ميعادا  محددا تحديدا  ليس فيه مرونة لاستعمال حق الفسخ من قبل المشتري

مع تعيين  استعماله في وقت معقول ليكون التحديد مرنا  يتغير بأختلاف الظروف وطبيعة الحال

نقطة البداية لذلك الميعاد
(1)

دراستها في الفصل الثاني  تتم قد فحص والاخطاروبما ان قيود ال,

 :كالاتيو فسوف نكتفي بالتطرق فقط الى القيود الزمنية في هذا الموضع,من هذه الدراسة

للبضائع لما نص عليه العقد فتكون بداية  طابقةمفي حالة التسليم المتأخروكانت هناك عدم  - 

 .الميعاد من اللحظة التي يعلم فيه المشتري بذلك العيب وبعد ان يقع التسليم المتأخر

 :يكون وقت بداية الميعاد على النحو الاتيفي حال كان التسليم في المكان والزمان المحددين  - 

اجبه ان يعلممن الوقت الذي يعلم فيه المشتري المخالفة او كان من و - أ
( )

ويرى جانب من ,

الفقه في حالة اخلال البائع في المطابقة اخلالا  جوهريا  يمكن للمشتري اعلان الفسخ فورا  

الى التحكيم دون احالة القضية الى المحكمة او
(9)

. 

                                                

لجوهري من جانب يجوز لاي طرف فسخ العقد في حالة عدم التنفيذ ا -1)من مبادئ اليوندروا على ( 1-1-7)حيث نصت المادة ( 1)
انهاء =اي ان الفسخ يعتمد على تحديد ما اذا كان عدم تنفيذ الطرف المخل لالتزامته يخول الطرف الاخر الحق في ,(الطرف الاخر

العقد على الموازنة بين عدد من الاعتبارات فمن جانب قد يكون التنفيذ متأخرا  للغاية او قد يكون سلوك المدين من شانه ان يسمح 
 .ن بوضع نهاية للعقدللدائ
 .71ص,مصدر سابق,صفوت ناجي بهنساوي(  )

 .8  ص,مصدر سابق,خالد احمد عبد الحميد. د( 1)
 .181ص,مصدر سابق,اتفاقية الامم المتحدة بشان البيع الدولي,محسن شفيق.د( 1)
ر مطابق للعقد فأن الطرف المتضرر سيفقد اذا تمالتنفيذ متأخرا  او انه كان غي)من مبادئ اليوندروا على(  - -1-7)نصت المادة ( 1)

حقه في فسخ العقد مالم يوجه اشعارا  للطرف الاخر ضمن مدة معقولة بعد ان علم او توجب ان يكون قد علم بالتنفيذ او بعدم 
دم مطابقة من ع( المشتري)فالزمت الطرف المتضرر,فأن المبادئ لم تفرق بين حالتي التنفيذ المتأخر او عدم الطابقة,(المطابقة

 .البضائع اذا كانت تشكل خرقا  جوهري بتوجيه الاعذار في حال كان يرغب بفسخ العقد مباشرة خلال مدة معقولة
 .16 ص,مصدر سابق,الإخلال بالتنفيذ في بيوع التجارة الدولية,اكرم محمد حسين التميمي( 6)
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ل اعطاء البائع مهلة اضافية من وقت انقضاء المهلة الاضافية التي حددها المشتري في حا - ب

او من الوقت الذي يعلن فيه البائع انه سوف لن يقوم بتنفيذ (  1)للفقرة الاولى من المادة وفقا  

 .التزاماته خلال تلك المهلة

فأن المشتري يستطيع فسخ العقد  التي يتحملها البائع الالتزاماتبوفي حالة الاخلال المسبق 

في اي وقت قبل حلول موعد التنفيذ
( )

الفقرة الثالثة من الاتفاقية لم (   )وذلك لان المادة ,

التين لتحديد وقت الفسخ وهما ومع ذلك يمكن التمييز بين ح,الفسخوقت معين لاعلان  تحدد

اما الحالة ,في حالة المخالفة الجوهرية المسبقة حيث يستطيع المشتري اعلان الفسخ فورا  

ولة لتقديمه ضمانات ففي الثانية اذا كان الوقت يسمح بتوجيه الاخطار الى البائع بشروط معق

اعلان الفسخ من قبل المشتري الا بعدج انتهاء الفترة المحددة هذه الحالة لا يمكن
( )

. 

 الفرع الثاني

 ثارهآاجراءات الفسخ و

ساسية التي اشارت اليها الاتفاقيات الدولية واستندت عليها وخصوصا  من المبادئ الا    

حيث ,هو مبدأ واجب التعاون بين المتعاقدين 893 اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي 

اشارت في عدة مواضع الى ضرورة التعاون بين اطراف العقد من اجل الوصول الى تنفيذ 

وبالتالي ينشأ واجب التعاون ,العقبات التي تعترض تنفيذه تذليلمن اجل ,العقد بصورة سليمة

في حال مطالبة المشتري في الفسخ التي من الممكن ان يعدل عنها في حال كان بالامكان 

اراد  واذا ما,التشريعاتالرجوع على البائع بطريق اخر من طرق الرجوع التي اتاحتها 

ئية وانما يجب ان تتبعه بعض فأن الفسخ لا يقع بصورة تلقاالمشتري فسخ العقد 

لطرفي  تنتج عنه اثارا  بالنسبةس قيام المشتري باجراءات الفسخ  ومن ثم عند,الاجراءات

نتناول دراسة اجراءات الفسخ في فقرة اولى ومن ثم نتناول في وبناءا  على ذلك س,العقد

 .الثانية الاثار التي تترتب على الفسخ

 -:اجراءات الفسخ: ولاا أ

لا يجوز معه ان نستنتج من سكوت الطرف المتضرر اجراء خطير ف يعدالفسخ  كانلما     

ان  وفسخ العقد الان البائع برغبته  في فانه يتعين عليه ان يبادر الى اع,الدائن بالالتزام بالمطابقة

ادام البائع قد اخل بالتزامه بالمطابقة وان هذا الاخلال يشكل مخالفة م العقد مفسوخا  

جوهرية
( )

صراحة  عن طريق اخطار ( اعلان الفسخ)ففي حال عدم قيام المشتري بهذا الاعلان ,

الارجح ان يذهب الى ان المشتري الذي تضرر من عدم المطاقة من جانب من البائع بذلك فأن 

البائع لم يتنازل عن حقه في وجوب تنفيذ عقد البيع الدولي
(1)

. 

                                                

 .1685الفقرة الاولى من اتفاقية فيينا (  7)نص المادة  ( 1)
 .5  ص,مصدر سابق,الإخلال بالتنفيذ في بيوع التجارة الدولية,اكرم محمد حسين التميمي(  )
 .1685من اتفاقية فيينا ( 1 )ونص المادة,1661من اتفاقية لاهاي ( 15)نص المادة  ( 1)

Taghzouti.Hassan,Op,Cit,P250 (4 ) 
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الاخطار الواجب القيام به لغرض ايقاع الفسخ بدون حكم قضائي مع صورة من صور  ويتفق    

وهي عندما يتفق اطراف العقد على ان يكون العقد مفسوخا  ,الفسخ التي تضمنها التشريع العراقي

من تلقاء نفسه دون الحاجة الى قرار قضائي او دون الالتجاء الى المحكمة عند الاخلال 

 فيترتب على هذا الاتفاق ان ينفسخ العقد من تلقاء نفسه,شئة من قبل احد الطرفينبالالتزامات النا

لكن لا يعفي ذلك الاتفاق من اعذار المدين الا اذا تم الاتفاق صراحة على انه ,دون تدخل القضاء 

لا ضرورة لذلك الاعذارمن قبل الدائن المتضرر يطالبه فيه بتنفيذ مايجب عليه من التزامات
( )

. 

فسخ عقد البيع وان الرفض قد يتبعه  بديلا  عنلبضائع رفض االتشريع الانجليزي  وتناول    

فسخ العقد او قد يكون الغاية من الرفض هو لحث البائع على اصلاح العيب في البضائع حيث ان 

ئي واضح الى االمشتري الذي يرغب برفض البضائع وفسخ العقد ان يقوم بارسال اشعار نه

وبخصوص المشتري ,ويجب ان يرسل الاخطار في وقت معقول,بنيته فسخ العقد البائع يخبره

ولكن عليه ,مجرد ان يعلن ذلك للبائعبالذي يرفض البضائع لا يلتزم باعادتها للبائع بل يكفي 

في مكان التسليم اذا كان هناك استبدال للبضائع البضائع الاحتفاظ بها لحين استرجاع
( )

. 

مريكي فيكون نظام الاخطار الذي عرفه القانون التجاري الموحد اما في التشريع الا    

يعطي الحق للمشتري في رفض البضائع بشرط ان يتم ذلك الرفض في وقت معقول ,الامريكي

ولكن لا يرتب ذلك الرفض اثر الا بعد ان يوجه المشتري ,بعد استلامها او عرضها من قبل البائع

اعذارا  بذلك الرفض الى البائع
( )

. 

انما يقع فسخ العقد كقاعدة عامة بالارادة المنفردة ,الفسخ القضائيالتشريع الالماني  ولا يعرف    

يحدد له فيه مدة لاحد اطراف العقد والذي لا يكون عليه الا ان يوجه اخطارا  للطرف الاخر 

العقد فسخمناسبة لتفيذ التزامه و الا قام ب
(1)

فأنه ,بشأن الفسخ امام القضاء  واذ ما رفعت الدعوى,

لا يتمتع بأي سلطة تقديرية فيه
( )

. 

قد نصت على الاخطار الذي يجب على المشتري القيام  891  لعام بالنسبة لاتفاقية لاهايو    

في حال اخل البائع بالتزامه يشكل مخالفة جوهرية للعقد فيجوز للمشتري ان  حيث تضمنت,به

وفي حال ,بلاغ البائع في غضون فترة زمنية معقولةابالمشتري يبادر ويجب ان,يعلن فسخ العقد

عدم قيامه بالاخطار سوف ينفسخ العقد بحكم الواقع
(9)

. 

حظ ان اتفاقية لاهاي اعطت الحرية للمشتري في حال رغب بفسخ اعلاه نلا الحكممن خلال و    

وانما من الممكن ,حيث في حال اختار المشتري الفسخ فلا يشترط ان يطلبه من القضاء,عقد البيع

يكلف بمخاصمة فواذا كان للبائع اعتراض ,ان يعتبر العقد مفسوخا  بشرط ان يخطر البائع بقراره

وقوع  يعدوبذلك ,لقضاء بالغاء قرار المشتري الخاص بالفسخالمشتري للحصول على حكم من ا

                                                

 . من القانون المدني المصري( 118)بلها نص المادة ويقا,من القانون المدني العراقي( 178)نص المادة  ( 1)
Sale of Goods Act 1979 section (36). (2  ) 
Uniform Commercial Code (2-602). (3  ) 
German Civil code(BGB), section(323,325). (4  ) 

B. Audit,Op,Cit,P135.(5  ) 
الاخفاق في تسليم البضائع في التاريخ المحدد بمثابة مخالفة جوهرية للعقد اذا كان ) 1661من اتفاقية لاهاي ( 6 )نصت المادة ( 6)

يجوز للمشتري اما ان يطلب التنفيذ من قبل البائع ا وان يعلن فسخ العقد وعليه ابلاغ البائع بقراره في غضون فترة زمنية معقولة 
 .نفسه اشارت الى الحكم( 15)وكذلك المادة(والا فسيتم فسخ العقد بحكم الواقع 
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وفي حال ان لم يقوم المشتري ,الفسخ دون تدخل القضاء من خصائص او سمات اتفاقية لاهاي

باخطار البائع بقرار الفسخ فأن العقد سينفسخ بحكم الواقع
( )

. 

زام المشتري باخطار البائع على الت893 وقد نصت اتفاقية الامم المتحدة بشان البيع الدولي     

الا اذا تم بواسطة اخطار موجه من حيث ان اعلان الفسخ لا ينتج اثر ,بقرار فسخ عقد البيع

المشتري 
( )

لم تشترط في حال قرر المشتري  891 كنظيرتها اتفاقية لاهاي  حيث ان الاتفاقية,

ولا يحدث ,استعمال حقه بفسخ عقد البيع ان يطلبه من القضاء وانما يكفي ان يعلن ذلك الفسخ

اعلان الفسخ اثره الا بواسطة اخطار موجه الى البائع كما ذكرنا سابقا  
( )

 ذلك ويرى البعض ان,

سراع الى تصفية تضي الاعلى مصالح التجارة الدولية والتي تقيرجع ذلك الى حرص الاتفاقية 

الى المتعاقدة طر الاطراف دون ان يض,رار فيه او الحفاظ عليهالعقد في حال تعذر الاستم

الانتظار طويلا  من اجل استصدار قرار حكم مما يؤدي الى تعريض البضائع الى الهلاك او 

ن الفسخ بقوة لقانون يثير الكثير من الشكوك حول كما ا,التلف قبل ان يفصل القضاء بمصيرها

فلا يساعد على تحقيق الاستقرار في التجارة الدولية,مصير العقد
(1)

 . 

خلاصة الامر ان اجراءات الفسخ تتجسد في اعلان الفسخ ومن ثم اخطاره الى البائع في و    

ماعدا بعض ,ذلكعلى  وتكاد جميع التشريعات تتفق,حال اخلاله بالمطابقة اخلالا  جوهريا  

دخل القضاء لابد ان يتم اعلان الفسخ تجراء الفسخ اتطلب  التفصيلات البسيطة حتى وان

 .ينتج اثره يواخطاره للبائع لك

ا   -:ثارالفسخآ:ثانيا

الرابطة العقدية بسبب عدم تنفيذ كلي او جزئي  بما ان الفسخ اصطلاح قانوني يعبرعن حل    

 بل,وفي احيان اخرى لا يكون كذلك,وقد يكون هذا الحل بأثر رجعي,اطرافهللعقد من قبل احد 

وبمجرد فسخ عقد البيع يتوجب على ,في حال تم تنفيذ جزء من العقد يكون فقط بالنسبة للمستقبل

ان يقوم برد كل منها للاخر ماحصل عليه بسبب هذا ( البائع والمشتري)كل من الطرفين 

العقد
( )

. 

بالنسبة للمستقبل وهو حل  ينصرفاولهما اثر ,يترتب على وقوع الفسخ اثران اساسيانو    

لاثر ا اما,الرابطة العقدية وزوال العقد وابراء المتعاقدين من الالتزامات المترتبة على ذلك العقد

ل فيرد ك,وهو اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد,يكون بأثر رجعي كما ذكرنافأنه الثاني 

بموجب العقد من اداءات عليه من البائع والمشتري ماحصلا
(9)

. 

 

 

                                                

 .175,مصدر سابق,الالتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع,الشرقاوي سمير محمود .د( 1)
 .,1685من اتفاغقية فيينا ( 6 )نص المادة  (  )
 .1685من اتفاقية فيينا ( 6 )نص المادة  ( 1)

Honnold.John,Op,Cit,P262. (4 ) 
 .1ص,مصدر سابق,مصطفى عبد السيد الجارحي.د( 1)
 .88 ص,مصدر سابق,خالد احمد عبد الحميد. د( 6)
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 انقضاء التزامات المتعاقدين - 

في حال المعدل  891 لسنة ( 3 )رقم الى الفسخ في قانون التجارة المشرع العراقي اشار 

من قبل البائع للمشتري فله ان يطلب فسخ عقد البيع  تقديم مستندات ووثائق غير مطابقة للعقد

من القانون المذكور على انه (  3 )حيث نصت المادة  ,التعويض وفقا  لاحكام العقد مع

يلتزم المشتري بقبول الوثائق حال تقديمها من قبل البائع اذا كانت مطابقة لعقد :اولا  )

ويعد المشتري قابلا  بتلك الوثائق اذا لم يعترض ,وله ان يرفضها اذا لم تكن مطابقة له,البيع

ويتم الاعتراض باخطار البائع بارسال وثائق ,ايام من تاريخ تسلمه لها( 1)خلالعليها 

مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة ان يطلب فسخ البيع 

في  كما اشار في موضع اخر الى الفسخ من قبل المشتري,(مع التعويض وفق احكام العقد

دة لاقلاع السفينة او لوصولها ولم تقلع او لم تصل في تلك في حال عين مبيوع التصدير ف

واذا ).....على المذكورقانون المن ( 9  )فقد نصت المادة ,فللمشتري ان يطلب الفسخالمدة 

تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين مدة 

ولكن لم يشير الى ,,(ايضا  فله ان يطلب فسخ العقدواذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة .لذلك

الاثار التي تترتب على الفسخ في هذه الحالة
 ( )

. 

التسليم  بعدفيما يخص الاثار او النتائج التي تترتب على رفض البضاعة من قبل المشتري و    

للمشتري فان  وعليه في حال عدم انتقالها,فان ملكية تلك البضائع تنتقل للمشتري او قد لا تنتقل

اما اذا ,الى المشتري الاشعار الذي يقوم به المشتري برفض البضائع سوف يمنع انتقال ملكيتها

كانت الملكية قد انتقلت فعلا  للمشتري فبموجب الرفض سوف ترجع ملكية البضائع الى 

وان كان ,وان المشتري اذا لم يكن قد دفع ثمن تلك البضائع بعد يستطيع ان يمتنع عن دفعه,البائع

وكذلك يستطيع ان يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض ان كان له  قد دفعه يستطيع استرجاعه

ويؤسس حق المشتري في استرجاع الثمن او عدم دفعه للبائع لانه لم يتلقى الغاية ,مقتضى

المقصودة من العقد ففسخ العقد ورفض البضاعة
( )

 . 

واعادة الحال الى ماكان عليه قبل فسخ عقد البيع الموحد قد اجازالامريكي قانون التجاري و    

في حال قام المشتري بفسخ  الحصول على تعويضوفي حال تم فسخ العقد اجاز للمشتري ,التعاقد

ولكن يجب ان يتم الشراء في وقت معقول ودون اي ,عقد البيع وقام بشراء بضائع بديلة

فق عليه وسعرالبضائع التي تم شراؤها هذا التعويض بفرق السعر بين السعر المت لويتمث,تأخير

اما اذا لم يكن قد تم شراء بضائع بديلة فان التعويض يتم تقديره على اساس ,(السعر الجديد)

                                                

اذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الاعيان المالية او انفسخ سقط )كما اشار القانون المدني العراقي على اهمية هذه الاثار بقوله ( 1)

نص , (رد فاذا استحال رده يحكم بالضمانوان كان قد سلم يست,الالتزام الذي كان مترتبا  عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد

اذا فسخ العقد اعيد : )من القانون المدني المصري بقولها( 165)ويقابلها نص المادة .من القانون المدني العراقي( 185)المادة 

ذكور قاعدة عامة تقوم حيث يقدم النص الم(. فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض,المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد

ففي حال كان لم يسلم بعد فلا يلتزم بتسليم اي شي بعد الفسخ وان , بتنظيم ما يترتب على الفسخ من اثار سواء كان فسخا  او انفساخا  

 .كان قد سلم يسترد ما سلم وفي حال استحال الرد يحكم بالضمان

P.S.Atiyah,Op,Cit,P455-456.(2 ) 
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كما نص صراحة  على ,بالمخالفة واسعر المتفق عليه في العقدالفرق بين سعر السوق وقت علمه 

بالتعويض عن الاخلال من قبل المشتريان انهاء العقد لا يعني انه اعفاء البائع من المطالبة 
( )

. 

جواز الغاء العقد من قبل المشتري  الىالالماني  لتزاماتقانون الا اشاروفي التشريع الالماني     

اي في حال تقديمه بضائع غير مطابقة او ,في حال كان هناك اخلال بالمطابقة من قبل البائع

وكان المشتري يرى ان العلاج الذي يقدمه ,في العقد على خلاف ذلك لا ينصبشرط ان ,معيبة

تعاقد مع طلب قبل العليه  تكان فيجوز له الغاء العقد واعادة الحال الى ما,البائع غير نافع

مجديةالغير التعويض والنفقات 
( )

. 

ذي تبنته بعض الذاته تبنت الاتفاقيات الدولية في مجال البيع الدولي للبضائع الاتجاه  وقد    

انقضاء  الى(9 )في نص المادة891  لعام اتفاقية لاهاي اشارتحيث ,التشريعات الوطنية

بعض ويذهب ,اتهم بمجرد انفساخ العقدمن التزام هاطراف وتحلل,الرابطة العقدية عند فسخ العقد

لرابطة من الفقه الى ان الاثر الوحيد الذي ترتبه اتفاقية لاهاي على اعلان الفسخ هو زوال ا

العقدية وتحرر الاطراف من التزاماتهم
( )

الا انه الشطر الاخير من المادة المذكورة يفند هذا .

دفعه اي طرف من  الرأي ويضيف الى الاثر السابق اثرا  اخر الا وهو استرداد ما سلمه او ما

 الاطراف الى الاخر مع المطالبة بالتعويض عن الاضرار ويجب عليهم القيام بذلك بشكل

متزامن
(1)

 . 

 اي ان اتفاقية لاهاي استهلت اثار الفسخ في المادة التي سبق ذكرها بما يسمى بالاثر الفذ    

 الفقه وهو ابراء ذمة المتعاقدين مما التزموا به بموجب العقد ماعدا جانبرأي للفسخ حسب 

حق الطرف الذي قد وقد رتبت الاتفاقية هذا الاثر كنتيجة منطقية لانه ,التعويض الذي قد يحكم به

من اجل تحقيق التوازن بين ,نفذ جزء من التزامه او جميعه في طلب استرداد ما قام بتنفيذه

اطراف العقد
( )

. 

الخطوة الاولى بعد تحقق الفسخ حسب احكام اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع ان و    

حيث يصبح ,المستقبلية هو تحلل اطراف العقد من التزاماتهم التعاقدية(893 فيينا)الدولي

اطراف العقد في حل من التزاماتهم التي يرتبها العقد عليهم مع عدم الاخلال بأي تعويض 

ولا يؤثر الفسخ على اي من الشروط المتعلقة بتسوية المنازعات او اي من الاحكام ,مستحق

كن تضمين حيث من المم,الاخرى التي تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على الفسخ

بعض الشروط التي تتعلق بتسوية المنازعات او ببعض الحقوق التي تترتب على فسخ عقد البيع 

فهذه الشروط لا تتأثر باجراء الفسخ,الدولي
(9)

. 

 

                                                

Uniform Commercial Code (2-718-720). (1  ) 
German Civil code(BGB), section(473/1,440). (2  ) 

 .166,مصدر سابق, رضا محمد إبراهيم عبيد. د( 1)
 .1661من اتفاقية لاهاي (78)ينظر نص المادة ( 1)
 .166ص,مصدر سابق,1661اتفاقيات لاهاي ,محسن شفيق.د( 1)
يترتب على  -1)من مبادئ اليوندروا على ( 1-1-7)وكذلك نصت المادة ,1685الفقرة الاولى من اتفاقية فيينا ( 81)نص المادة ( 6)

 (. فسخ العقد تحلل الاطراف مستقبلا  من التزاماتهم المتقابلة
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 -:الاسترداد -2

ان مؤدى فسخ العقد ان يصبح كل من المتعاقدين في حل من الالتزامات التي يرتبها العقد     

نطقية لذلك هي انه يحق للطرف الذي نفذ جزء من التزاماته او جميعها عليهم فان النتيجة الم

فاذا دفع المشتري ثمن البضائع وتخلف البائع عن تسليم بضائع مطابقة ,باسترداد ما نفذه المطالبة

للعقد فاعلن المشتري فسخ العقد يكون من حق المشتري المطالبة باسترداد الثمن الذي 

اداه
( )

 اشارفقد ,المترتب على فسخ عقد البيع الوطنية اختلفت بشان حكم الردالتشريعات و,

استرداد البضائع كلها الى  888 لسنة (   )قانون التجارة المصري رقم التشريع المصري في 

التي (  /8 9)او بعضها اذا كانت موجودة في حال افلاس المشتري وذلك في النص المادة 

بحكم او بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر  اذا فسخ عقد البيع)نصت على انه 

افلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها في التفليسة بشرط ان توجد 

 حقوق على بعض الامور التي تضمن حمايةالمصري قانون حماية المستهلك  اشار كذلك,(عينا  

مع استرداد قيمتها النقدية دون ابداء اي  اعةالبضحيث اجاز للمستهلك ان يقوم باعادة ,المستهلك

وذلك من دون الاخلال بأي ,البضاعةيوم من تسلم ( 1 )اسباب ودون تحمل اي نفقات وخلال 

واعطى صلاحية تحديد مدة اقل ,ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك

ممكن ان تكون سريعة التلف حيث من ال البضائعلجهازحماية المستهلك بالنظر الى طبيعة بعض 

مع رد  البضاعةكما يلتزم المورد باسترجاع .فلابد من استرجاعها قبل المدة المحددة بهذا القانون

يوم ( 3 )كما ان للمستهلك الحق خلال .قيمتها للمستهلك دون اي تكلفة اضافية على المستهلك

شابها عيب او كانت غير مطابقة في اعادتها مع استرداد قيمتها النقدية اذا  البضاعةمن تسلم 

ويلتزم المورد في هذه الحالة وبناءا  على ,للمواصفات او الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله 

مع رد قيمتها النقدية ومن دون اي تكلفة اضافية على المستهلك  البضائعطلب المستهلك باعادة 

اتفاقية افضل للمستهلك او ما يحدده وكل ذلك دون الاخلال باي ضمانات او شروط قانونية او ,

جهاز حماية المستهلك من مدد اقل بالنظر الى طبيعة السلعة
( )

ونلاحظ ان قانون حماية .

 . المستهلك كان دائما  يقف الى جانب المستهلك لانه يعتبر الطرف الاضعف

ويأخذ الرد فيه  بعد رفضها اعادة البضائععدم بللمشتري يسمح نه فأالتشريع الانجليزي  اما    

ففي حال تخلف المشتري عن دفع الثمن وكان البائع قد سلمه ,كقاعدة عامة شكل التعويض المالي

البضاعة وانتقلت له الملكية فأن البائع لا يحق له سوى المطالبة بالثمن ولا يجوز له المطالبة برد 

لا  من جانب البائع ويرتب اخلا يعدفان ذلك سوف  قام بالاستيلاء عليها عنوة  وفي حال ,البضاعة

ولكن من الممكن ان يتفق الاطراف بصورة صريحة على احتفاظ البائع بحق ,عليه المسؤولية

                                                

 .61 -61 ص,مصدر سابق,اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي ,محسن شفيق. د( 1)
نجد التشريع العراقي يشير في القانون المدني على و,من قانون حماية المستهلك المصري( 1 و16و17)ينظر نص المادة (  )

اذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على : )بقوله من القانون المدني العراقي( 185)و نص المادة(176/1)نص المادة الاسترداد في 

وان كان قد سلم يسترد فاذا استحال ,ام الذي كان مترتبا  عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقدالاعيان المالية او انفسخ سقط الالتز

بل يجوز له ,يجب على كل من البائع والمشتري ان يرد الى الطرف الاخر ما حصل عليه بسبب العقد=فبالتالي ,(رده يحكم بالضمان

 ,الذي يتمثل بالتعويض بمقدار ما تضرر بسبب تنفيذ جزء من العقد او جميعه ان يطالب بالضمان في حال استحال الرد حيث الضمان
اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى : )منه بقولها( 165)فنص في المادة وجاء القانون المدني المصري مشابها  للقانون المدني العراقي

 (.تعويضفاذا استحال ذلك جاز الحكم بال,الحالة التي كانا عليها قبل العقد
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بدفع ثمنها المشتري الى ان يقوم ملكية البضائع
( )

وفي حال قد تسلم المشتري البضائع من البائع ,

ي برفض تلك البضاعةواكتشف بانها غير مطابقة للعقد لا يلتزم بردها اليه وانما يكتف
( )

 . 

لمشتري ي الموحد فيما يتعلق بسحب القبول لالقانون التجاري الامريك وبالمقابل يجيز    

سحب قبوله للبضاعة فيما يخص جزءا  منها او جميعها في حال اكتشافه عدم مطابقتها 

بشرط ان يتم سحب القبول  رة جوهرية من منافعها بالنسبة لهبدرجة تؤدي الى حرمانه بصو

الا اذا حدث هذا التغيير بسبب العيوب ,قبل احداث تغيير جوهري في حالة البضاعة

الموجودة بالبضائع والتي اسس الفسخ عليها
( )

. 

العقود الملزمة العقد في  فسخالرد في حال  الىالالماني  قد اشار قانون الالتزاماتو  

العقد او اذا كان لديه حق قانوني في  فسخاذا احتفظ احد طرفي العقد بالحق في ف,للطرفين

ويجب تنفيذ ,يجب اعادة الاداء المستلم التي تم الحصول عليه الفسخفي حالة  الالغاء فعنئذ  

العقد بشكل متبادل ومتزامن فسخالالتزامات المتبادلة فيما يخص الاسترداد الناشئ عن 
(1)

. 

طرفي العقد على حق كل من  893  لعام فييناو 891  لعام تفاقيتي لاهاياكدت ا وقد    

فيجوز لكلاهما ان ,ما كان قد استلمه او دفعه احدهما للاخر بموجب عقد البيعفي استرداد 

عليهما تنفيذ هذا  يطالب باسترداد مانفذ كلا  او جزءا  وفي حال كان كلاهما ملزما برد وجب

الالتزام في وقت واحد
( )

. 

اذا انهار عقد البيع بالفسخ وجب اعادة المتعاقدين انه نتيجة منطقية حيث  وهذا الامر يعد    

فاذا قام المشتري بتأدية الثمن وتخلف البائع عن تسليم ,قبل ابرامه الحالة التي كانا عليهاالى 

وجب على البائع رد الثمن  الفسخ بضائع مطابقة لما نص عليه العقد واعلن المشتري

مدفوع من قبل المشتريال
(9)

. 

رد كل طرف لما  893  فيينا لعام وقد اوجبت اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي    

الا انها قد منعت المشتري من اعلان ,في حال اعلن احدهما فسخه استوفاه من الطرف الثاني

يحرم من  البائعها من فاذا لم يتمكن من رد البضاعة التي تسلم,الفسخ اذا استحال رد البضائع

كما تضع التزاما  اخر عليه وهو المحافظة على البضائع التي تسلمها ,اعلان فسخ عقد البيع

حق الرد مقرر لطرفي  فجعلت,من البائع والتي وضعت تحت تصرفه لحين ردها الى الاخير

 لاخلالاعلن الفسخ او من من صدر اقد من يكون  ا  وليس مهم,بينهمافيما  العقد دون تفرقة

ولم تحدد الاتفاقية كيفية الرد وتركت ذلك الى ,داهأ فيحق لكل منهما استرداد ما,من جانبه

وهكذا ,وجبت ان يكون الرد بوقت متزامنفأ,طراف و القانون الواجب التطبيقاتفاق الا

                                                

P.S.Atiyah,Op,Cit,P429. (1  ) 
(2)Sale of Goods Act 1979 section (36)( Unless otherwise agreed, where goods are delivered to 
the Buyer and he refuses to accept them, having the right to do so,he is not bound to return them 
to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to, (Buyer not bound to 
return rejected goods).  

Uniform Commercial Code (2-702). (3  ) 

German Civil code(BGB), section(346,348). (4  ) 
 .1685الفقرة الثانية من اتفاقية فيينا ( 81)ونص المادة ,1661لاهايالفقرة الثانية من اتفاقية ( 78)للمزيد ينظر نص المادة ( 1)
 .61 -61 ص,مصدر سابق ,اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي,محسن شفيق .د( 6)



117 

وجعلت نفقات الرد يتحملها الطرف ,على خلق التوازن بين المتعاقدين يظهر حرص الاتفاقية

النفقات التي ان تكون ويستوي بذلك ,المخل بالفسخ اي الطرف الذي صدر من جانبه الاخلال

بشرط ان تكون نفقات معقولة وغير مبالغ ,ي تحملها الطرف الاخرتحملها هو شخصيا  او الذ

ي اعلن الفسخ بسبب عدم مطابقة البضائع فانه لا يتحمل ففي حال كان المشتري هو الذ,فيها

مصاريف شحن البضائع لردها الى منشات البائع انما الاخير الذي يتحمل ذلك
( )

 . 

تعذر ان حقه بالفسخ في حال لفقدان المشتري الى  891  لعام اشارت اتفاقية لاهايقد و    

استثنت بعض الحالات واجازت له  الا انها,عليه رد البضاعة بالحالة التي تسلمها بها

وذلك في حال عدم صدور خطأ او غش من المشتري يبرر حرمانه  استخدام حقه في الفسخ

ومن هذه الحالات اذا كان سبب الهلاك او التلف هو العيب الذي اسس الفسخ ,من حق الفسخ

رط ان او كان الهلاك او التلف بسبب اجراء الفحص الذي اجراه المشتري بش,على وجوده

وكذلك في حال ,يتم الفحص بالطريقة التي حددتها الاتفاقية وما يجري عليه العرف السائد

كتحويل ,استهلاك او تحول جزء من البضائع بشرط ان يكون الاستهلاك او التحويل عاديا  

وفي حال كان التلف او الهلاك او استحالة الرد لم تنشأ بفعل المشتري او ,القمح الى دقيق

هذه الحالات التي ,لا يعتد به ها  واخيرا  اذا كان التغيير او التلف تاف,المسؤول عنهم الاشخاص

حددتها اتفاقية لاهاي
( )

. 

كان لها نفس الموقف فيما يخص  893 لعام فييناوان اتفاقية البيع الدولي بشأن البضائع     

مطابقتها عند عدم رغبة المشتري في فسخ عقد البيع استحالة رد البضائع في حال 

حيث نصت على فقدان المشتري حقه بالفسخ في حال استحال رد البضائع في الحالة ,للعقد

بحيث كانت ,استبعدت بعض الحالات من الاستحالة في الرد الا,التي تسلمها بها من المشتري

 بمعنى,البضائع غير مطابقة تماما  لما استلمها لكنها تطابقها الى حد كبير لكوناستحالة الرد 

و كان عدم الرد لا ينسب الى فعل ,ان يكون عيب المطابقة تافها  بحسب العرف التجاري

التلف نتيجة اجراءات الفحص وكذلك في حال تعرض البضائع الى ,المشتري او تقصيره

او كان قد قام المشتري ببيع البضائع كلا  او جزءا  في اطار ,ص عليها في الاتفاقيةالمنصو

ي او قام باستهلاكها او تحويلها في سياق الاستعمال العادي قبل ان العمل التجاري العاد

يكتشف او كان من واجبه ان يكتشف العيب في المطابقة
( )

. 

وقد اشار القانون المدني العراقي الى حالات الفسخ التي نصت عليها الاتفاقيتين     

قط الالتزام الذي يترتب فإذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الاعيان المالية س,المذكورتين

وفي حال هلاك المبيع ,وان كان قد سُلم يسترد,عليه ولا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد

في عقد البيع وهو تحت سيطرة المشتري واستحال الرد يحكم للبائع بالضمان
(1)

وشار كذلك ,

فأشترط ان كذلك الى بعض الحالات المشار اليها في الاتفاقيات الدولية في حال اقالة العقد 

                                                

(1)Tallon.Denis, in "Bianca & Bonell,Demages,exemption clausesman penalties",the American 
Journal of Comparative law,1992,P604.  

 .167-166ص,مصدر سابق,1661اتفاقيات لاهاي ,محسن شفيق .وكذلك د,1661من اتفاقية لاهاي ( 76)ينظر نص المادة (  )
 .1685من اتفاقية فيينا (  8)ينظر نص المادة ( 1)
سقط ,عيان المالية او انفسخاذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الا)من القانون المدني العراقي على انه( 185)نصت المادة(  1)

 (.فإذا استحال رده يحكم بالضمان,وان كان قد سلُم يسترد,فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد,الالتزام الذي كان مترتبا  عليه
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يكون المبيع قائما في يد المشتري او بعضه وقت الاقالة حتى تصح الاقالة اما اذا كان قد 

اما هلاك ثمن المبيع فلا يكون مانعا  من صحة الاقالة,هلك كاملا  فلا تصح الاقالة
( )

لا ان ا,

عيب عدم المطابقة التي او انه كان القانو المدني العراقي لم يشير فيما اذا كان الهلاك بسبب 

بسبب الفحص الذي اجراه المشتري للتأكد من مطابقة المبيع للعقد او انه بسبب العمل 

 وبهذا تكون هذه,(893 وفيينا لعام ,891 لاهاي لعام )التجاري الذي اشارتا له الاتفاقيتين 

 .الاتفاقيات اكثر مراعاة  للمصالح المشتركة للمتعاقدان من القانون المدني العراقي

وقد اخذت اتفاقية فيينا بتعريف مرن لاستحالة الرد التي يترتب عليه حرمان المشتري     

حيث نصت على ان لا يلزم ان تكون حالة البضائع مطابقة تماما  لما تسلمها ,من فسخ العقد

 الذي نقصالتلف او فيمكن التسامح في ال,وانما يكفي تطابقها الى حد كبير,عبها من البائ

له  والذي تكون,وفي حال اثارة النزاع حول ذلك يترك تقديره للقضاء او التحكيم,يكون تافها  

انه في حال كانت البضائع لها مثيل في من الفقه بعض ويرى ,الحرية الكبيرة في ذلك

فان المشتري لا يفقد حقه في فسخ العقد في حال استطاع  اتالاسواق اي كانت من المثلي

تقديم بضائع بديلة للبائع
( )

. 

 -:التعويض -3

في هذه الدراسة وما يخص الجزاءات التي تترتب عند اخلال البائع  كما تم تناوله سابقا      

في التزامه بالمطابقة فكان التعويض احد تلك الجزاءات المقررة في حال كان الاخلال غير 

جزاء تكميلي بالاضافة ذا الموضع نتناول دراسة التعويض الا انه في ه,جوهري في الالتزام

 .شتري عند اخلال البائع بالتزامه بالمطابقة اخلالا  جوهريا  الى ايقاع جزاء الفسخ من قبل الم

فنصت على انه في حال اعلان الفسخ  هذه المسألة 891  لعام تناولت اتفاقية لاهاي فقد    

لاحكام  الفسخ المطالبة بالتعويضات وفقا   من قبل احد اطراف العقد يجوز للطرف الذي اعلن

( 9-91)المواد 
( )

اتفق  تعويض في حال كان هناك فرق بالسعر بين ماوالتي تضمنت ال 

وكذلك في حال شراء بضائع ,في العقد والسعر الموجود في الاسواق بتاريخ الفسخ عليه

بديلة من قبل المشتري يكون التعويض هو الفرق بين السعر المتفق عليه في العقد وسعر 

نفقات لالطرف المتضرر ويجوز زيادة التعويضات في حال تكبد ,شراء البضائع البديلة

لحقته من خسارة بسبب الاخلال فاته من ارباح وما اضافية وما
(1)

. 

التعويض كأثر  893  فيينا لعام وقد اجازت اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي    

فلا يمنع الفسخ من المطالبة بالتعويض ,يترتب على اعلان الفسخ في عقود البيع الدولية

واستحقاقه اذا كان متفق عليه كالشرط الجزائي مثلا  بل يجوز ان تدخل مصاريف استرداد 

وان الفسخ لا يخل باي تعويض مستحق للاحد ,البضاعة في تقدير التعويض المستحق

                                                

 (.قد وقت الاقالةيلزم ان يكون المعقود عليه قائما  وموجودا  في يد العا-1)من القانون المدني العراقي على انه ( 18)نصت المادة( 1)
ولو كان بعض المبيع قد تلف صَحت الاقالة في الباقي بِقَدر حصته ,ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائما  وموجودا  في يد المشتري- )

  (.اما هلاك الثمن فلا يكون مانعا  من صحة الاقالة,من الثمن
Tallon, in "Bianca & Bonell,Op,Cit,P608-609. (2 ) 

 .1661من اتفاقية لاهاي ( 77)ر نص المادة ينظ( 1)

 .1661من اتفاقية لاهاي ( 87-81)للمزيد ينظر نصوص المواد ( 1)
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امات الاطراف وكذلك لا يؤثر على اي شرط من شروط العقد التي تنظم حقوق والتز

الاطراف المترتبة على فسخ العقد
( )

. 

من محكمة   3  كانون الاول 8 )وكان هناك قرار قضائي قد صدر بهذا الشأن بتاريخ     

في منطقة كوبلنز في المانيا في القضية المرقمة ( Oberlandesqericht)الاستئناف 

بيع مولد بين بائع الماني ومشتري من جمهورية التشيك بخصوص عقد ( 21464/11)

حيث تم عرض مواصفات للمولد من قبل البائع على احد مواقع الانترنت وكان ,كهرباء

( 3  الى 33 )الاعلان يتضمن مواصفات للمولد الكهربائي الذي يخرج من 

المولد وتم الاتفاق على سعر الشراء  اسلة البائع بخصوص هذاوقام المشتري بمر,كيلوفولت

فسعى ,كيلو فولت( 33 )وليس  كيلو فولت( 3  ) تنتجنها وبعد استلام المولدة تبين ا

كيلو فولت وهو الجهد ( 33 )المدعي الى الغاء عقد الشراء لانه يحتاج الى مولد بقدرة 

وبعد اطلاع المحكمة على الاعلان وكذلك اوليات القضية قررت ان ,المعتاد في اوربا

وبالتالي كان المدعى عليه قد  893  من اتفاقية فيينا(  9و18)القضية تخضع لاحكام المواد

بتسليم مولد بقدرة  اخل بالتزامه ويشكل ذلك الاخلال مخالفة جوهرية في العقد لانه كان مدينا  

كيلو فولت والمولد الذي تم تسليمه فعلا  للمدعي لا يفي بهذه المتطلبات المتفق عليها ( 33 )

قد والحصول على تعويض عن لصالح المدعي بالغاء الع هاوبذلك كان قرار,صراحة  

الاضرار التي اصابته من جراء ذلك الاخلال ويخضع التعويض لتقدير الخبراء
( )

. 

 المطلب الثاني

 الاستبدال

يتم اللجوء اليه  حيث,في بيوع التجارة الدولية استبدال البضائع من صور التنفيذ العيني  يعد    

عند اخلال البائع بالتزاماته بتنفيذ العقد بأن يقدم بضائع غير مطابقة للعقد بطريقة تشكل اخلالا  

الجزاءات المترتبة على  في اطاروعلى هذا الاساس ارتأينا ان نتناول دراستها ,جوهريا  بالعقد

 .المخالفة الجوهرية في عقد البيع

مطابقة من صور التنفيذ العيني سواء كان في الغير ة بالبضائع استبدال بضائع مطابقوان     

حيث  مطابقةالغير ية بالاضافة الى اصلاح البضائع التشريعات الوطنية او الاتفاقيات الدول

هذا الجزاء على البائع المخل بالتزامه بتسليم بضائع مطابقة عن  ايقاعاجازت الاتفاقيات الدولية 

في حال كان هذا الاجراء يتفق ,بشرط ان يكون الشراء لبضائع مثيلة,طريق شراء بضائع بديلة

وعليه سنقسم هذا ,اخرى ان يكون غير ضار للبائع ةومن ناحي,مع العادات والاعراف التجارية

ومن ثم نتناول دراسة استبدال البضائع ,ول تعريف الاستبدالنتناول في الا,فرعينالمطلب الى 

 .والاتفاقيات الدولية في الثاني في التشريعات الوطنية

                                                

 .1685الفقرة الاولى من اتفاقية فيينا ( 81)ينظر نص المادة ( 1)
في منطقة كوبلنز في ألمانيا في القضية ( Oberlandesqercht)ينظر نص الكامل لقرار محكمة الاستئناف(  )

وعلى  1685منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع   51 /كانون الاول/16بتاريخ ( 21464/11)المرقمة

 .صباحا  ( 11:15)الساعة (   5 /8/1 )تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)الرابط التالي

 

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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 الفرع الاول

 تعريف الاستبدال

يعرف الاستبدال    
( )

مطابقة للعقد بدلا  من مطالبة البائع بتقديم بضائع  فيالمشتري  حق: بأنه  

له مطابقة المسلمةالغير البضائع 
( )

. 

على انه الحق المقرر للمشتري عند اخلال البائع بالتزامه بتسليم بضائع  بعض الفقهوقد عرفه     

مطابقة للعقد بالحصول على بضائع بديلة وعلى حساب البائع وتكون تلك البضائع مطابقة لما 

بحيث يكون المشتري في هذا الوقت بنفس المركز الذي من المقرر ان يكون ,نص عليه عقد البيع

زامه على الوجه السليمفيه لو نفذ البائع الت
( )

. 

لمشتري ان يحصل على بضائع بديلة مطابقة ل اذ ليسالرأي لا يمكن التسليم به  ونعتقد ان هذا    

على حساب البائع وانما يكمن حق المشتري بمطالبة الاخير بتسليمه بضائع بديلة مطابقة عن تلك 

الا ان الفرض ,ع بشراء بضائع بديلةالا في حال تم تخويله من قبل البائ,البضائع الغير مطابقة

البائع عن تسليم البضائع وليس في حال في حال تخلف  -الحصول على بضائع بديلة–الاول 

 .مطابق او المعيبالغير التسليم 

مطابقة ببضائع اخرى مطابقة للعقد يكون عندما الغير فان المطالبة باستبدال البضائع وعليه     

حيث ان هذا الخرق يخول المشتري المطالبة اما ببضائع ,اساسيا  للعقديشكل عدم المطابقة خرقا  

وهناك من يرى انه حتى وان تم اتلاف البضائع في يد المشتري ولكن قبل ,بديلة او بفسخ العقد

انتقال الملكية لسبب لا يد فيه للمشتري فان له الحق المطالبة ببضائع بديلة
(1)

 مستمدوهذا الرأي ,

انتقال المخاطر الى المشتري ليس بالتسليم وانما من وقت انتقال  يعدجليزي الذي القانون الان من

 .الملكية

يرد على مبدأ التنفيذ استبدال البضائع يعتبر استثناءا   الى ان بعض من الفقهويذهب     

العيني
( )

ة اتفاقي ظلسواء في ,الى ان الاستبدال يمثل احد طرق التنفيذ العيني الاخربينما يذهب ,

هذين حيث تجيز ,891  لعام او اتفاقية لاهاي( 893 لعام فيينا)الامم المتحدة بشأن البيع الدولي 

ينظم موضوع التنفيذ العيني عن طريق  نصهذا الجزاء على البائع بواسطة  ايقاع تينالاتفاقي

في حال كان مثل هذا العمل يتفق مع ,بضائع مطابقة ب تجريبشرط ان  شراء بضائع بديلة

العادات والاعراف التجارية وغير مضر للبائع
(9)

. 

                                                

استبدل العقوبة ,وجمعه استبدالات,استبدال مصدر استبدل,اسم:استبدال)يعرف الاستبدال لغة  في معاجم اللغة العربيةعلى انه ( 1)
استبدال ,خروج اللاعب من الملعب ونزول اخر ليحل محله اي اجرى الفريق عددا  من الاستبدالات,تغييرها:

بدل كتابا  باخر اخذ غيره عوضا  وبديلا  ,بدل عمله بعمل اخر غيره ,جعل شيء مكان شيء اخر,فقها   الاستبدال,تغييرها,تحويلها,النقود
مصدر ,هاشم محمد الشاذلي,محمد احمد حسب الله,عبدالله علي الكبير,تحقيق ,لسان العرب,ابن منظور ,اخذ مكانها غيرها,بدل البضاعة,

 . 1 -11 ص,سابق
 .161ص,مصدر سابق,خلال بالتنفيذ في بيوع التجارة الدوليةالا,اكرم محمد حسين التميمي(  )
 . 17,سابقمصدر,الالتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع,الشرقاوي سمير محمود .د( 1)

(4)Benjamin.K.Leisinger,Fundamental Breach Considering Non-Conformity of the Goods,1 
Ahflage ,2007,P3.  

 .116-111ص,مصدر سابق,هيم عبيدرضا محمد إبرا. د( 1)

 .171ص,مصدر سابق,1661اتفاقيات لاهاي ,محسن شفيق.د( 6)
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وكما تبين انه من الجزاءات التي تترتب عند اخلال البائع بالتزاماته اخلالا  يشكل مخالفة     

وخصوصا  فيما يخص مطابقة البضائع وهو احد طرق التنفيذ العيني التي نصت عليه ,جوهرية

وبما ان الاتفاقيات وخصوصا  اتفاقية فيينا للبيع الدولي ,الدولية الاتفاقياتالقوانين الوطنية وكذلك 

 .كما تمت الاشارة اليه سابقا   لم تأخذ بما جاءت به تشريعات القوانين اللاتينية 893 

 الثانيالفرع 

 من استبدال البضائع والاتفاقيات الدولية التشريعات الوطنية موقف

في عقود البيع الدولية الا انه لم نلاحظ التشريع  على الرغم من اهمية جزاء الاستبدال    

وكذلك  المعدل 891 لسنة ( 3 )العراقي رقم  العراقي قد اشار لهذا الجزاء في قانون التجارة

وقد اشار القانون المدني العراقي لهذا ,3 3 لسنة (  )العراقي رقم حماية المستهلكفي قانون 

ار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا  عينيا  نص على اجب الجزاء في مواضع متفرقة حيث
( )

. 

وقام  البضائعجاء التشريع المصري بنصوص متفرقة نصت على احكام استبدال قد و    

حق المستهلك  الى اشارحيث ,بتوفيرقدر من الحماية للمستهلك وذلك في قانون حماية المستهلك

يوم من ( 1 )دون ابداء اي اسباب ودون تحمل نفقات اضافية خلال  البضاعةفي استرداد 

ولكن ذلك دون الاخلال بأي ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل ,تسلمها

ولكن ,البضاعةويستطيع جهاز حماية المستهلك ان يحدد مددا  اقل بالنظر الى طبيعة ,للمستهلك

طبيعة تلك السلع او خصائصها او طريقة تغليفها والتي هناك استثناءات على هذا الاستبدال تبعا  ل

او لم يتمكن المستهلك من ,او في حال كانت السلع سريعة التلف,قد تحول دون امكانية استبدالها

وفي حال اكتشاف العيب من قبل المنتج او ,الى المنتج بالحالة التي استلمها بها البضاعةاعادة 

بتلك العيوب وايقاف انتاج  المستهلكان يبلغ جهاز حماية علمه بوجود هذه العيوب يجب عليه 

تلك السلع ولا يستأنف العمل او التعامل بالمنتج من جانب المورد الا بعد اصلاح العيوب 

واذا كانت البضاعة غير مطابقة للمواصفات او غير مطابقة  ,وبموافقة جهاز حماية المستهلك

في حال شابها عيب فللمستهلك استبدال البضاعة خلال  للغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله او

ويلتزم المورد في هذه الحالة وبناءا  على طلب ,ثلاثين يوما  من تاريخ استلامها من المنتج

ودون الاخلال باي شروط او ,المستهلك باستبدالها ودون اي تكلفة اضافية على المستهلك

                                                

يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا  عينيا  متى كان ذلك )الفقرة الاولى من القانون المدني العراقي على ( 19 )حيث نصت المادة ( 1)

ومن طرق التنفيذ ,تنفيذ التزامه تنفيذا  عينيا  في حال كان التنفيذ العيني ممكنا  الواضح من النص اعلاه ان المدين يجبر على ,(ممكنا  

ويلاحظ ان الاصل في التشريع العراقي هو ان يتم التنفيذ للالتزام تنفيذا  , العيني هو استبدال المبيع الغير مطابق لما نص عليه عقد البيع

ولكنه لم  ,او بتخلف احد شروط التنفيذ العيني,ابل الا اذا كان التنفيذ العيني غير ممكن ولا يتم اللجوء الى التعويض او التنفيذ بمق,عينيا  

الفقرة الثانية من ( 19 )وكذلك نصت المادة  ,يتطرق الى حالات استبدال البضائع في حال عدم المطابقة وانما يفهم من ذلك ضمنا  

التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد فاذا لم يقم المدين بتنفيذ )القانون المدني العراقي على 

كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في ,استئذان المحكمة او بغير استئذانها في حالة الاستعجال

لى شيء من النوع نفسه وهذا يكون في حال كون المبيع من حيث اجاز المشرع للدائن تنفيذ الالتزام بنفسه او الحصول ع, (التعويض

ولا يؤدي ذلك الى فقدان حق الدائن ,المثليات وعلى نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او من غير استئذانها في حال الاستعجال

 .بالتعويض ان كان له مقتضى
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كن لجهاز حماية المستهلك تحديد مدة اقل بالنظر ويم,ضمانات قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك

الى طبيعة السلعة
 ( )

. 

الواضح من النصوص القانونية السابقة ان المشرع اعطى الحق للمستهلك في حال عدم و    

للمواصفات او الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله الحق في استبدالها  البضاعةمطابقة 

دون تحميله اي نفقات ,على طلب المستهلك او المنتج بذلك وبناءا  زم المورد ويلت,مطابقة بأخرى

يستطيع  قانونية دد  دت النصوص السابقة موقد حد,البضاعة غير المطابقةاضافية لاستبدال 

اقل تبعا   ا  مالم يحدد جهاز حماية المستهلك مدد, في غضونهاالمستهلك استخدام حقه بالاستبدال 

والتحقق من  البضاعةلمحددة في القانون كافية لقيام المستهلك بفحص وان المدد ا,البضائعلطبيعة 

وبانقضاء هذه المدد دون مطالبة ,ومن ثم اخطار المنتج او المورد بطلب الاستبدال امطابقته

البائع باستبدال البضائع يسقط حقه بالاستبدال او اي جزاء اخر ينص عليه القانون
( )

.  

كان التعويض يكفي اذا  اشار الى 8 8 لعام  الانجليزي لبضائعقانون بيع ا ما يخصفي اما    

المبدأ السائد في القانون ان  ذلك,الدائن فلا يؤخذ بالتنفيذ العينيالذي لحق ضرر اللجبر 

ان القانون  الا,الانجليزي انه لا مجال للتنفيذ العيني متى ما كان التعويض عن العيب كافيا  

قانون بيع البضائع الانجليزي حيث ان الاول يعتبر التنفيذ العيني الاسكتلندي يختلف تماما  عن 

جزاءا  اساسيا  وليس ثانويا  
( )

.   

وبهذا يكون التنفيذ العيني يحكم به في القانون الانجليزي في حال كانت البضاعة معينة     

انت البضائع فاذا ك,اي ليس هناك ما يماثلها في الاسواق ويترك تقدير ذلك الى المحكمة,بالذات

تحكم المحكمة ببضائع  اخرنادرة ولا يمكن الحصول عليها من قبل المشتري من مصدر 

كانت البضائع يمكن الحصول عليها فانها تكتفي بالتعويض على وفق قانون بيع  اذااما ,بديلة

البضائع الانجليزي
(1)

. 

اجبار المدين على  الى شريلم الذي الموحد  الامريكي القانون التجاري وكذلك هو الحال في    

مطابقة التي تم تسليمها الى المشتري الغير بضائع مطابقة بديلة عن البضائع تنفيذ التزامه بتسليم 

حيث يكون القرار بشأن اداء محدد اذا كانت البضائع فريدة او اذا كانت هناك ,في كل الاحوال

اما اذا كانت البضائع ليست ,المحددفيصدر القرار من المحكمة بالاداء ,ظروف من شكل اخر

فريدة اي من المثليات فيكون الحكم بالتعويض او اي علاج يتم الاتفاق عليه من قبل اطراف 

العقد
( )

. 

 الالتزامات الالمانيقانون مطابقة في التشريع الالماني فأن فيما يخص تسليم بضائع غير و    

غير مطابقة او اشياء معيبة ان يطالب البائع للمشتري عند تسلمه بضائع  الى ذلك فأجاز اشار

ويتحمل البائع جميع النفقات الناتجة عن ذلك التنفيذ ولا سيما ,شيء خالِ من العيوببتسليمه 

                                                

الفقرة (  3 )وكذلك ينظرنص المادة ,المستهلك المصريمن قانون حماية ( 1 , 1 , 1 , 16, 17)للمزيد ينظر نص المادة ( 1)

والتي جاءت مشابهة لنصوص ,الفقرة الثانية من القانون المدني المصري(  3 )الاولى من القانون المدني ونص المادة 

 .من القانون المدني العراقي( 19 و19 )المواد
 .816-811ص,مصدر سابق,منى ابو بكر الصديق محمد حسان.د(  )

Sale of Goods Act 1979 section (52). (3  ) 
A.G.Guest,and other,eds,Chitty on Contract,26th ed,London,Sweet &Maxwell,1989,P1334(4 ) 

Uniform Commercial Code (2-716). (5  ) 
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تكاليف نقل البضائع البديلة وسفر العمال والخبراء واجور العمل والمواد في حال اصلاح 

يختاره المشتري في حال كان هذا  حاصلاللبائع ان يرفض اي  اجازولكن بالمقابل ,البائع

غير مناسب له او يحمله نفقات غير مجدية ويؤخذ في الاعتبار بهذا الصدد على سبيل  الاصلاح

 االمثال لا الحصر قيمة الشيء محل العقد عندما يكون خاليا  من العيوب واهمية العيب وحول اذ

وفي ,كبير في اطراف العقدحاق ضرر ماكان يمكن اللجوء الى النوع البديل من الاشياء دون ال

مطابق يجوز له مطالبة المشتري باعادة الغير ا  للعقد عن الشيء حال قدم البائع شيئا  بديلا  مطابق

الشيء المعيب
( )

. 

علاج لتخلف المدين في تنفيذ يتبنى التنفيذ العيني خلاصة الامر ان الاتجاه اللاتيني كما رأينا و    

ويتم اجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا  في حال كان ذلك ممكنا  ولا يشكل ارهاق ,التزامه

على انه اذا كان ,وفي نفس الوقت العدول عنه الى التعويض لا يسبب ضررا  كبيرا  للدائنللمدين 

للدائن لا يتم العدول عن التنفيذ  يؤدي العدول عن التنفيذ العيني الى التعويض ضررا  كبيرا  

العيني حتى وان كان ذلك يرهق المدين
( )

تجاه الانجلو امريكي المتمثل بالتشريع الايذهب بينما ,

ثانويا  لا يمكن  التنفيذ العيني جزاءا  الى عد الانجليزي قانون بيع البضائع  ممثلا  الانجليزي 

مه الضرر الذي يتعرض له الدائن في حال تسل استخدامه الا في حال كان التعويض لا يكفي لجبر

نجليزي هو اعتبار التعويض المبدأ السائد في القانون الا بمعنى اخر ان,بضائع غير مطابقة

الا اذا كانت البضائع معينة بالذات  جزاءا  ثانويا  لا يحكم به يعداساسيا  واما التنفيذ العيني  جزاءا  

حيث لا يحكم بالاداء  الموحد في القانون التجاري الامريكيوكذلك هو الحال . وليس من المثليات

المحدد الا اذا كانت البضائع ذات نوعية فريدة او كان هناك اتفاق بين اطراف العقد يقضي بأن 

التعويض جزاءا  اساسيا  والتنفيذ العيني جزاءا   يعداي انه ,يقوم المدين بتنفيذ التزامه تنفيذا  عينيا

حيث نص على من حق المشتري بالمطالبة اما التشريع الالماني .لقانون الانجليزيثانويا  كما في ا

ا قد اخذ بالتنفيذ وبهذ,بالعلاج عن طريق اصلاح الشيء او استبداله بشيء خالِ من العيوب 

 .اساسيا   جزاءا  العيني 

ختلف التجارة الدولية يالعيني في بيوع ن التنفيذ في الاتفاقيات الدولية فإاستبدال البضائع اما     

على احكام تخص استبدال البضائع عليه في البيوع المحلية حيث اشتملت البيوع الدولية  عما هو

مطابقة كصورة من صور التنفيذ العيني في حال كانت عدم المطابقة تشكل مخالفة الغير 

جوهرية
( )

نظر الى تنظر الى جسامة المخالفة وانما نرى ان في التشريعات الوطنية لا تفي حين ,

التعويض بدلا  من تنفيذ الالتزام تنفيذا   اللجوء الىجسامة الضرر الذي يصيب المشتري في حال 

عينيا  
(1)

. 

ستبدال البضائع واجازت احكاما  فيما يخص ا تقد تضمن 891  لعام حيث ان اتفاقية لاهايو    

ستبدال البضائع غير المطابقة ببضائع مطابقة في عن طريق ا البائع بتنفيذ العقد مطالبةللمشتري 

                                                

 German Civil code(BGB), section(439). (1  ) 
الفقرة الثانية من القانون المدني ( 51 )وكذلك نص المادة ,لقانون المدني العراقيالفقرة الثانية من ا( 16 )ينظر نص المادة (  )

 .المصري

 .1685من اتفاقية فيينا لعام ( 1 )ونص المادة ,1661من اتفاقية لاهاي لعام ( 15)ينظر نص المادة ( 1)
الفقرة الثانية من القانون المدني ( 51 )نص المادةالفقرة الثانية من القانون المدني العراقي ويقابلها ( 16 )ينظر نص المادة ( 1)

 .المصري
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كمية المفقودةتسليم الجزء او ال عن طريقاو,لتحقق منهالم يتم ا ببضائعحال كان البيع يتعلق 
( )

,    

ويرى جانب من الفقه انه في هذه الحالة يجوز ان يقع التنفيذ العيني من قبل المشتري عن طريق 

اذا كان مثل هذا العمل يتفق مع  شراء بضائع بديلة عن البضائع غير المطابقة المسلمة اليه

العادات والاعراف التجارية وغير ضار بالبائع
( )

بين لان العمل التجاري الدولي الذي يحصل ,

التجار واعضاء الجمعيات التجارية المهنية ورجال الصناعة والمحال درج على استعمال عادات 

تجارية معينة في معاملاتهم التجارية عبر الدول
( )

. 

واذا طلب المشتري التنفيذ العيني عن طريق شراء بضائع بديلة مطابقة ولم يجبه البائع الى     

اعمال الجزاءات الاخرى المقررة الاخرى طلب جاز له ,في غضون فترة زمنية معقولةطلبه 

الفقرة الثانية(  1)والتي وضعها القانون تحت تصرفه والتي نصت عليها المادة 
(1)

. 

امكانية استبدال  الى اشارتفقد ( 893 فيينا )اما في اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي     

البضائع غير المطابقة في حال شكل العيب في المطابقة مخالفة جوهرية
( )

وذلك لان استبدال .

البضائع وخصوصا  في بيوع التجارة الدولية يستلزم نقل او ارسال بضائع مطابقة للعقد الى 

ي نفقات اضافية وهذا الامر يقتض,المشتري واعادة البضائع الغير مطابقة الى مقر اعمال البائع

يتحملها البائع تفوق عادة  المنفعة التي يحصل عليها المشتري من جزاء الاستبدال في حال كانت 

 .المخالفة غير جوهرية

( 893 فيينا)توفر شروط معينة نصت عليها اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي  ويجب    

عقد ومن هذه الشروط ضائع غير المطابقة للستبدال البلمشتري من استخدام جزاء ال يتاح حتى 

 -:مايأتي

ان يشكل اخلال البائع  يجبحيث ,ان يشكل العيب في المطابقة مخالفة جوهرية للعقد: اولاا 

استبدال البضائع  لانويعتبر هذا الشرط منطقي ,ه بمطابقة البضائع مخالفة جوهريةبالتزام

مطابقة الى مقر اعمال الغير واعادة البضاعة قد الى المشتري يستوجب تسليم بضاعة مطابقة للع

البائع كما ذكرنا وهذا يقتضي نفقات اضافية على البائع تفوق المنفعة التي تعود على المشتري 

من الاستبدال في حالة كانت المخالفة لا تشكل خرقا  اساسيا  لان التجارة الدولية تتم بين اطراف 

وبالتالي يستلزم ذلك اجور نقل البضائع ونفقات اعمال  تقع اماكن عملهم في اقاليم دول مختلفة

اضافية
(9)

. 

انه لا تكون المخالفة جوهرية في حال تعهد البائع للمشتري باصلاح العيب في  احدهميرى و    

المطابقة او استبدال البضائع الغير مطابقة
( )

قانون الموحد اللان  لدينا محل نظرالرأي وهذا ,

انه لا يتم الاستبدال الا اذا كانت المخالفة جوهرية وتؤدي الى حرمان المشتري  اشارالىللبيع 

دام يتم استبدال البضائع  وبالتالي ما,من مواصفات واغراض كان يتوقع وجودها في البضاعة

                                                

 .1661من اتفاقية لاهاي ( ج)الفقرة الاولى (  1)ينظر نص المادة ( 1)
 .171ص,مصدر سابق,1661اتفاقيات لاهاي ,محسن شفيق.د(  )
 .161ص,551 ,مصر,عيدار الفكر الجام,القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية,هشام علي صادق.د( 1)
 .1661من اتفاقية لاهاي ( 16-11)الفقرة الثانية وكذلك نصوص المواد (  1)ينظر نص المادة ( 1)
 .1685الفقرة الثانية من اتفاقية فيينا ( 16)ينظر نص المادة (  1)
 .171ص,مصدر سابق ,اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي,محسن شفيق .د( 6)

Honnold.John,Op,Cit,P376.(7  ) 
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المطابقة لاتتطلب التي تكشف عنها عيوب الاما في حالة اصلاح ,اذن يوجد خرق جوهري للعقد

 .اساسيا   ان يكون خرق العقد

فأن المخالفة غير الجوهرية لا يترتب عليها استبدال البضائع الذي نصت  وينبني على ماتقدم    

الفقرة الثانية من اتفاقية الامم المتحدة وسبب ذلك ان التجارة الدولية تتم بين ( 19)عليه المادة 

ئع يتطلب نفقات اشخاص تفصلهم مسافات بعيدة جدا  وهذا الامر في حال تم استبدال البضا

فان لم تكن المخالفة جوهرية فلا يكون هناك مبرر لتلك النفقات التي يتحملها البائع,اضافية
( )

. 

وخلق قواعد  الاتجاهين اللاتيني والانجلو امريكيالتوفيق بين  893 اتفاقية فيينا حاولت  دوق    

ويجب على الدائن ان يستخدم الحق ,ملات التجارية الدوليةاجديدة موحدة تؤدي الى استقرار التع

بشأن البيع الدولي فيينا اتفاقية الامم المتحدة  وفقا  لمبدأ حسن النية التي تبنتهفي استبدال البضائع 

وان يقوم باستبدال البضائع بأقل نفقات ممكنة وان يقوم بنفس ,في كثير من المواضع 893 لعام 

ى لا يقدم على شراء بضاعة بسعر مرتفع مما الوقت بدراسة اسعار البضائع في الاسواق حت

يؤدي الى الاضرار بالبائع ويجعل وضعه سيئا  اكثر
( )

  . 

ا  الذي يخطر فيه البائع بعدم  نفسه ان يقوم المشتري بالمطالبة بالاستبدال اما في الوقت: ثانيا

فيينا )من اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي ( 8 )مطابقة البضائع للعقد وفقا  لنص المادة 

او في ميعاد معقول من تاريخ ذلك الاخطار,(893 
( )

 . 

بعد فترة زمنية معقولة من تاريخ الاخطارهو اعطاء  حيث ان الزام المشتري باخطار البائع    

فرصة للبائع بان يدرك عدم المطابقة ومن ثم يتمكن من اتخاذ القرار من جانبه اما باصلاح 

الاتفاقية قد جعلوا  لذا فأن صائغي,مطابقةالغير ة او تقديم بضائع بديلة للبضائع الخلل بالبضاع

 وهذا البضائع من قبل المشتري في وقت الاخطار او بعد ذلك بمدة زمنية معقولةطلب استبدال 

ان اعطاء فترة للمطالبة   بمعنى,لظروف التي يمر بها التعاقدا يراعى فيهاسلوب مرن  الحكم يمثل

باستبدال البضائع يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة بالتعاقد مثل طبيعة 

الممكنة وطبيعة الخرق وغيرها من الامور الاخرى والاصلاحاتالبضاعة 
(1)

. 

لشرط الاخطار او ( 893 لعام فيينا)اتفاقية الامم المتحدة بشان البيع الدولي وقد تعرضت     

طلب الاستبدال حيث نصت على سقوط حق المشتري في طلب استبدال البضائع اذا لم يخطر 

حيث يكون الاخطار ,من الاتفاقية (8 )لنص المادة  وفقا   وقت الاخطارالبائع بعدم المطابقة في 

ميعاد او في خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب او كان من واجبه اكتشافه 

بقة لاحكام العقد بالاضافة الى انه عندما يتم تسليم بضائع غير مطا,معقول من وقت ذلك الاخطار

ت دحدلب استبدال البضاعة وقد يط ان ويكون من حق المشتري,مخالفة جوهرية فان ذلك تكون 

الاتفاقية الوقت الذي يطلب فيه الاستبدال وكما ذكرنا اما من وقت اكتشاف العيب والقيام باخطار 

لهيئة ويترك للقضاء او ,البائع بعدم المطابقة او بعد فترة زمنية معقولة من تاريخ ذلك الاخطار

                                                

المؤتمر العلمي ,جامعة حلوان -كلية الحقوق,حق المشتري في اعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون,احمد سعيد الزقرد.د( 1)
 .161ص,1666,الثاني للاعلام والقانون

 .171ص,مصدر سابق ,احمد هاني محمد ابو العينين. د(  )
 .1685الفقرة الثانتية من اتفاقية فيينا ( 16)ينظر نص المادة ( 1)

( 4)Villy.De .luca,Op,Cit,P253. 
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لمعقولية بالنسبة للميعاد الذي ينبغي للمشتري بسلطة تقديرية لتقدير ضابط ا انتمتعالتحكيم الذان ي

وفي جميع الاحوال ينبغي مراعاة ميعاد السقوط ,ان يخطر البائع بطلب تسليم بضائع مطابقة

من ( عامين)الذي نصت عليه الاتفاقية والذي يسقط حق المشتري بالتمسك بعدم المطابقة بمرور 

او ,الم يتم الاتفاق على ميعاد اطول او اقصرم,وقت علمه بالعيب او كان من واجبه ان يعلم به 

قد تكون هذه العيوب تتصل بأمور كان البائع يعلمها او كان من غير الممكن ان يجهلها ولم يخبر 

بها المشتري
( )

. 

ا  لبضاعة غير المطابقة المسلمة له من قبل البائع والذي يرغب باستبدالها ل قدرة رد المشتري :ثالثا

الفقرة الاولى من اتفاقية الامم (  9)حيث نصت المادة ,استلمها من البائع باخرى بالحالة التي

يفقد المشتري حقه في ان يعلن فسخ العقد ) ان على( 893 لعام فيينا)المتحدة بشأن البيع الدولي 

ان يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا استحال على المشتري ان يعيد البضائع بحالة  او

رد  قادرا  علىالمشتري  وعليه ينبغي ان يكون,(كبير الحالة التي تسلمها بهاتطابق الى حد 

مطابقة الى البائع بحالتها التي تسلمها من الاخير حتى يمكنه المطالبة الغير عقد البضائع محل ال

اعطت قدرا  من الحرية للمشتري في قد هذا النص  بمقتضىومن الواضح ان الاتفاقية ,بالاستبدال

للحالة التي  تسلمها  ى حد كبيرلنصت على ان تكون مطابقة ا فقد,بضائع الى البائعاعادة ال

استحالة  الرد او اعادتها بصورة غير  تكاناذا ومن ثم اضافت قدرمن الحرية في حال ,بها

وفي حال تعرض البضائع كلا  او جزءا  للهلاك ,المشتري او تقصيره مطابقة لا يرجع الى خطأ

 (قبل ان يكتشف العيب)او في حال قيام المشتري ,لفحص الذي يقوم به المشترياو التلف نتيجة ا

ببيع تلك البضائع في اطار العمل التجاري او قام باستهلاكها او بتحويلها في سياق الاستعمال 

التجاري العادي او كان سبب الهلاك هو العيب الذي فيها
( )

. 

ات الوطنية والاتفاقيات الدولية محل المقارنة وفي ختام الحديث عن الاستبدال في التشريع    

لاحظنا الاهتمام الواضح من قبل الاتفاقيات الدولية بموضوع استبدال البضائع غير المطابقة 

بأخرى مطابقة عند توفر شروط معينة حتى يتمكن المشتري من القيام بطلب استبدال البضائع 

وطنية اللاتينية محل المقارنة اخذت بالتنفيذ نلاحظ ان التشريعات الو,غير المطابقة محل العقد

العيني على عكس التشريعات الانكلوامريكية التي تتبنى التعويض لجبر الضرر بدلا  من التنفيذ 

ولكن كان ينبغي على ,العيني اما التشريع الجرماني فقد اخذ بما اخذت به التشريعات اللاتينية

لسنة ( 3 )نصوص قانون التجارة العراقي رقم التشريع العراقي ان يكون اكثر اتساعا  في

المعدل ليتضمن حالات الاستبدال التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية لان ذلك يضمن  891 

حيث ليس من المعقول ان المشتري عندما قام بشراء البضائع ,حقوق الطرفين ويكون اكثر اتزانا  

                                                

اذا كان العيب  16و18ليس من حق البائع ان يتمسك بأحكام المادتين )على انه ,1685من اتفاقية فيينا لعام ( 15)نصت المادة (  1)
احمد هاني محمد . وفي تفصيل ذلك ينظر د(.ولم يخبر بها المشتري في المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها او كان لا يمكن ان يجهلها

 . 17ص,مصدر سابق ,ابو العينين
يفقد المشتري حقه في ان يعلن فسخ العقد او ان يطلب من البائع  -1)على انه  1685من اتفاقية فيينا لعام (  8)نتص المادة (  )

 (البضائع بحالة تطُابق الى حد كبير الحالة التي تسلمها بهاتسليم بضائع بديلة اذا استحال على المشتري ان يعيد 
 :لا تنطبق الفقرة السابقة - )
اذا كانت استحالة رد البضائع او ردها بحالة تطُابق الى حد كبير الحالة التي تسلمها بها المشتري لا تنُسب الى فعله او تقصيره  - أ

 أو
 أو 18السريع نتيجة الفحص المنصوص عليه في المادة  اذا تعرضت البضائع كلا  او جزءا  للهلاك او التلف - ب
اذا قام المشتري قبل ان يكتشف العيب او كان من واجبه ان يكتشف العيب في المطابقة ببيع البضائع كلا  او جزءا  في اطار  - ج

 (.العمل التجاري العادي او قام بإستهلاكها او بتحويلها في سياق الاستعمال العادي
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التجارية او من اجل ان يجري عليها عمليات ليقوم بتخزينها وانما تعاقد عليها من اجل الاعمال 

صناعية او تجارية معينة وبهذا يتم استهلاك جزء من تلك البضاعة وبالتالي لا يستطيع ردها الى 

وخصوصا  اذا كان العيب لا يمكن ,في حال اكتشاف عيب في مطابقتها فيما بعدكاملة البائع 

ى الاخذ بالاعتبارات التي اخذت بها الاتفاقيات وبالتالي ندعو المشرع العراقي ال,اكتشافه بسهولة

 .  الدولية محل المقارنة

حادية تالا( Bundesgerichtshot)تبدال البضائع صادر من محكمة سوهناك قرار بشان ا     

بيب الاشعة السينية للتطبيقات الطبية والصناعية بين بائع صيني اعن صفقة انفي المانيا العليا 

حيث (   3 كانون الثاني   )بتاريخ ( VIII ZR 352/13)القضية  رقم,ومشتري الماني

فدفع المشتري ,يورو عن ثمن الدفعات المسلمة له( 22.620)طالب البائع المشتري بمبلغ قدره 

وطلب ,بان البضائع غير مطابقة او معيبة ولا تتوافق مع الاغراض التي تستخدم من اجلها

وبعد الاطلاع على الاتفاقات بين ,رفع النزاع اما المحكمة وعند,المشتري باستبدال تلك البضائع 

ولان المشتري طالب بذلك ضمن المدة المحددة في اتفاقية ,الاطراف واوليات القضية

اصدرت المحكمة المذكورة قرارها بأحقية المشتري بالحصول على بضائع مطابقة عن ,البيع

(893 فيينا)من اتفاقية البيع ( 46/2)طريق استبدال البضائع المعيبة وفقا  لنص المادة 
 ( )

. 

                                                

بتاريخ ( VIII ZR 352/13)في ألمانيا في القضية المرقمة( Bundesgerichtshot)مل لقرار محكمة الاستئنافينظر نص الكا( 1)
وعلى الرابط  1685منشور على الموقع الرسمي لاتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع  511 /كانون الثاني/1 

 .صباحا  ( 11: 1)الساعة (   5 /1/1)تاريخ الزيارة ,( https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg)التالي

https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
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 الخاتمة

ن موضوع الالتزام بضمان المطابقة من المواضيع التي دراستنا يمكننا القول إ خاتمةفي     

البيوع على الصعيد  أمسواء كانت الداخلية منها ,تتميز باهميتها الكبيرة في عقود البيع

حيث كان لها ,الدولية ومنها الاتفاقياتاهتمام الكثير من الانظمة القانونية  قد تناولتهاو,الدولي

 لعام تفاقية لاهايإليها إاشارت  فقد المهتمة بالتجارة الدولية النصيب الاكبر من الاتفاقيات الدولية

من  فرعا   عدتهإنما لم تعرف الالتزام بالمطابقة كالتزام مستقل ونها إلا إشارة صريحة إ 4691

حاولت تجنب الانتقادات للبضائع البيع الدولي تفاقية الامم المتحدة بشأن إن إلا إ,الالتزام بالتسليم

زام مستقل عن فتناولته كالت,المطابقةب الالتزامبخصوص  الاولىتفاقية الاالتي وجهت الى 

 المشرعن إلا إالتي تناولتها الاتفاقيات الدولية  الاهمية هذهوعلى الرغم من ,الالتزام بالتسليم

لعيوب الخفية من ضمن احكام ا الالتزام تناول ذلكالعراقي لم يولي لها اهتماما  كبيرا  حيث 

فضلا  عن ,4694لسنة ( 14)بعض مواد القانون المدني العراقي رقموضمان تعرض الغير في 

من  0444لسنة ( 4)وحماية المستهلك رقم ,4691لسنة ( 04)خلو قانوني التجارة العراقي رقم 

وعليه سنتناول تباعا  اهم ,الكبيرة التي يمتاز بها الاشارة لهذا الالتزام على الرغم من الاهمية

 -:وعلى النحو الاتي, التي توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة والمقترحاتالنتائج 

 :النتائج:ولا أ

وكذلك في ,لم يرد تعريف تشريعي للالتزام بضمان المطابقة في التشريعات الوطنية -4

ذلك  اشارت الىالتشريعات محل المقارنة  على الرغم من ان غالبية,الاتفاقيات الدولية

تعريفات للالتزام عدة وردت المستوى الفقهي فقد  أما على,الالتزام بصورة او بأخرى

ف من هذه التعريفات كان يمثل رأي صاحب ذلك التعريف الذي يوكل تعر,بضمان المطابقة

 – واسع معنى:  معنيانللالتزام بضمان المطابقة  نإوخلصنا منها الى ,توصل اليه

المشروعة المشتري لرغبات  البضاعة تحقيقالغرض من هذه المطابقة هو  ينصرف الى

وهو مطابقة المنتجات للمواصفات القانونية  – ضيق ومعنى,حتى وان لم يفصح عنها

 .المعتمدة في العقد المبرم والقياسية

وذلك لان ,تتعدى أهمية الالتزام بالتسليم كبيرةهمية بأ يتميزن الالتزام بضمان المطابقة إ -0

الالتزام بالتسليم عملية مادية يؤدي إلى وضع البضائع تحت تصرف المشتري في الزمان 

الرغم من إتمام عملية التسليم قد لا تحقق الفائدة التي ينشدها ب هإلا إن,والمكان المتفق عليهم

لا  هذاإلا إن ,ائع غير مطابقة للعقدعندما تكون البضوذلك ,المشتري من وراء ذلك التعاقد

 . بضمان المطابقة يقلل من أهمية الالتزام بالتسليم لان الالتزام بالتسليم هو السبيل للالتزام

والتي  المطابقة المادية: المطابقة وهما الالتزام بضمان هناك صورتين من اتضح لنا أن   -0

: والتي تنقسم إلى نوعين وهما  والمطابقة غير المادية,تتفرع منها عدة صور أو عناصر

أو ضمان ادعاء ,التعرض والاستحقاقعدم المطابقة القانونية والتي تتمثل بضمان 

والتي تعني مطابقة المستندات والوثائق التي تتعلق بالبضائع ,المطابقة المستنديةعدم و,الغير

 .لما نص عليه العقد

ي تقع على عاتق البائع الا انه زامات التقد يشتبه ضمان الالتزام بالمطابقة بكثير من الالت -1

مييز الالتزام بضمان م توت,في دراستنا توضيحهوهذا ما تم ,ختلف كثيراُ عن تلك الالتزاماتي
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يتسع ليشمل المادية الالتزام بالمطابقة  إنحيث ,عن كل التزام من هذه الالتزامات المطابقة

القانونية ويختلف ضمان المطابقة ,ضمان العيوب الخفية وضمان فوات الوصف في البضائع

حيث يشمل الاول ضمان التعرض الذي يستند الى حقوق ,عن ضمان التعرض والاستحقاق

وكذلك يختلف ضمان المطابقة عن الالتزام ,ضمان التعرضالملكية الفكرية الذي لا يشمله 

ذا قام البائع بتسليم البضائع الى المشتري بصورة غير مطابقة لما نص عليه حيث ا,ليمبالتس

يستطيع الاخير الرجوع على البائع لعدم التسليم في حين يستطيع الرجوع عليه  العقد لا

 .لانه قد قام بعملية التسليم الا انه قد سلم بضائع غير مطابقة,بضمان المطابقة

ً ,عليه الالتزام بضمان المطابقةإن الأساس التي يستند خلصنا الى  -9 أوقد ,قد يكون أساساً عقديا

قوانين حماية  والأساس التشريعي قد يكون في القوانين المدنية أو في,يكون أساساً تشريعيا

كما إن مصدر التزام البائع ,وكذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية,المستهلك الوطنية

الذي يجد اساسه في التزام البائع باعلام المشتري ,بيعبالمطابقة للمنتجات قد يكون في عقد ال

 .وكذلك التزامه بتسليم تلك البضائع,عن خصائص وصفات تلك البضائع

هو وقت ,توافر مطابقة البضائع مع ما نص عليه العقد أو القانونلوقت ثبت لنا ان افضل  -9

المطابقة هو وقت  يعني ذلك إن وقت تقديرو,انتقال المخاطر إلى المشتري أو من ينوب عنه

ومن حيث وقت انتقال المخاطر توجد عدة اراء ,انتقال تبعة الهلاك أو التلف إلى المشتري

 .إلا ان الاكثر مقبولية منها هو وقت تسليم البضائع,تشريعية وفقهية مختلفة

هناك دور كبير وهام للمشتري في التزام البائع بضمان مطابقة ثبت لنا من خلال البحث أن  -7

القيام باخطار وكذلك للتاكد من مطابقتها البضائع من خلال قيامه بعملية فحص البضائع 

المشتري من  اعتراضوبما إن الإخطار هو عمل وإجراء قانوني ينقل إلى البائع ,البائع

لأول والذي يجعلها غير مطابقة لما نص عيب قد أصاب البضائع المسلمة إليه من قبل ا

ً ما يكون ,عليه العقد إذ ما اعترف البائع بوجود هذه ,دعوى قضائية سبباً لاقامةوهو غالبا

الا انه لانجد الاهتمام بذلك الاجراء القانوني من قبل ,العيوب التي ذكرها المشتري

فيما  ت بين التشريعاتنجد كثير من الاختلافاكذلك و,التشريعات الوطنية محل المقارنة

وفترة سقوط حق ,يخص الفترة المسموح بها لقيام المشتري بأخطار البائع بعدم المطابقة

 .المشتري في ضمان المطابقة

بالرجوع على البائع  بحقهالتمسك التي تسمح للمشتري حالات بعض الك لهناتبين لنا ان  -9

أما  البائعستطيع الرجوع على وبالتالي ي,بعيب المطابقة هلعدم قيامه باخطار بالضمان

ومن هذه الحالات ما ,المنصوص عليه في نصوص التشريعاتبتخفيض الثمن أو التعويض 

يرجع منها إلى الظروف التي من الممكن أن يمر فيها المشتري أو ترجع إلى طبيعة 

كأن يكون هناك حادث مفاجئ ,البضائع محل العقد إلا وهي فيما إذا كان هناك عذر مقبول

وهناك حالات ,عيوبهاعن كشف الأو قد تكون البضائع ليس من السهولة ,و ظرف طارئأ

كان البائع يعلم بعيب وهي في حالة علم البائع بعيب المطابقة ففي حال ,ترجع إلى البائع

ً ذلك يكون المطابقة س ً كافيا الرجوع على البائع بضمان عيب  منالمشتري  يمُكنسببا

الثمن أو الرجوع عليه بالتعويضات التي تم النص  ب انقاصطلوذلك من خلال ,المطابقة

 .عليها من قبل التشريعات

تقديم بضائع مطابقة لما نص عليه العقد بفي حال اخلال البائع بالتزامه تبين لنا  -6

نصت عليها التشريعات منها ما يترتب ,تترتب على ذلك الاخلال جزاءات معينةس,والاتفاق
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ولكن  ,والبعض الاخر في حال كون الاخلال غير جوهري,الجوهري في حال الاخلال

بشرط ان ينفذ المشتري الواجبات الملقاة على عاتقه من فحص البضائع واخطار البائع بعيب 

 . المطابقة

ن التشريعات دائما  تتفادى قدر الإمكان فسخ او انحلال العقد من خلال البحث تبين لنا إ -44

 نتائجوذلك لخطورة ,بالصورة المثاليةه على تنفيذ التزاماتهم وذلك عن طريق تشجيع أطراف

الى وضع ليس بالإمكان  قد وصلتالعقدية  العلاقةولكن في بعض الاحيان تكون ,الفسخ

وذلك ,تلك الرابطة طلب حل العلاقة إلا طراف ففي هذه الحالة لايكون أمام ا,استمرارها

 . اليها  الأطراف لتحاشي او للتقليل من الخسائر التي قد يتعرض

ا    المقترحات:ثانيا

 :الاتية التوصياتسوف نعرض بعض  بعد ايجاز النتائج السابقة

لجعله  0444لسنة ( 4)ندعو المشرع العراقي الى النظر الى قانون حماية المستهلك رقم  -4

تضمينه نصوص قانونية وبذلك ,يتلائم مع ما يحصل من تطور كبير في الحركة التجارية

في  المشتريبضمان الالتزام بمطابقة البضائع والنص على حق  تتناول الالتزامصريحة 

الحصول على بضائع مطابقة لما تم التعاقد عليها وليس فقط الحق في الحصول على 

وكذلك اضافة نصوص قانونية تبين واجبات البائع بتسليم ,معلومات تخص تلك البضائع

وفي حال لم يقوم بذلك يكون من حق المستهلك ,دالمشتري بضائع مطابقة لما نص عليه العق

 .تعويض عادل ىفسخ عقد البيع واعادة البضائع مع الحصول عل

 0444لسنة ( 4)من قانون حماية الستهلك رقم ( 7)ندعو المشرع العراق الى تعديل المادة -0

بضائع  يلتزم المجهز او المعلن بان يقدم)-:وتكون كالاتي( رابعا  )بإضافة فقرة اخرى ولتكن 

او بضائع تكون صالحة للاستعمال المقصود من ,او منتجات مطابقة لما نص عليه عقد البيع

 (.الذي اعدت من اجله تلك البضائع للغرضاو تقديم بضائع صالحة ,شراء تلك البضائع

لسنة ( 04)من قانون التجارة العراقي رقم ( 040)تعديل المادةالى المشرع العراقي  ندعو -0

ولتكن  فقرة اخرىلها بإضافة ( سيف)النافذ الذي تختص بالتزامات االبائع في البيع  4691

يلتزم البائع بأن يسلم الى المشتري او الناقل بضائع مطابقة لما :)النحو الاتي وعلى,(تاسعا  )

تلك  ن تكون صالحة للاستعمال الذي اعدت من اجلهأ وأ,الاتفاق في عقد البيع تم عليه

علما  صراحة  او به أو تكون صالحة للاستعمال الذي يقصده المشتري واحيط البائع ,البضائع

ويطبق هذا النص على جميع البيوع الدولية مع مراعاة ,(على خلاف ذلكإلا إذا اتفق ,ضمنا  

  .الاحكام الخاصة بكل بيع منها

ن الاخطار الواجب على المشتري اتجاه البائع محدد بفترة زمنية معينة بنص نقترح ان يكو -1

التي  (مدة معقولة) بالقول وعدم الاكتفاء مثلا  ( ايام 44)كأن تكون قانوني او بأتفاق الطرفين

لكي لايؤدي ذلك الى تراخي ,(4694فيينا و,4691لاهاي )جاءت بها كل من اتفاقيتي

وبالتالي تبقى المراكز القانونية للمتعاقدين ,ارالى مدة اطولالاخطذلك المشتري في توجيه 

 .فترات طويلة من دون مبررلقلقة 
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طالما هنالك حالات يسمح للمشتري عند توفرها من الرجوع بحقه على البائع على الرغم من  -9

وقت لذلك الرجوع نقترح ان يحدد ,عدم قيامه بإخطار الاخير بوجود عيب عدم المطابقة

 .لا يستغل ذلك من قبل المشتري من اجل الاضرار بالبائعمعين لكي 

( 04)من قانون التجارة العراقي رقم( 049)نص المادةندعوا المشرع العراقي الى تعديل  -9

على  -:ثانيا  ) -:وعلى النحو الاتي ( ثانيا  )المعدل بأضافة فقرة خامسة لها ولتكن  4691لسنة 

ان يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة ان يعيد  المشتري اذا اراد ان يطلب فسخ العقد او

واذا لم يقوم بذلك يفقد حقه بالفسخ ,البضائع بحالة تطُابق الى حد كبير الحالة التي تسلمها بها

اذا كانت استحالة رد البضائع او ردها بحالة تطُابق الى حد كبير او طلب الاستبدال الا اذا 

 ُ اذا تعرضت البضائع كلاً  او,نسب الى فعله او تقصيرهالحالة التي تسلمها بها المشتري لا ت

أو ,او جزءاً للهلاك او التلف السريع نتيجة الفحص من اجل الكشف عن عيب في المطابقة

اذا قام المشتري قبل ان يكتشف العيب أو كان من واجبه ان يكتشف العيب في المطابقة 

او قام بإستهلاكها او بتحويلها ,العاديببيع البضائع كلاً او جزءاً في اطار العمل التجاري 

لتكون اكثر انسجاما  مع ماجاءت به الاتفاقيات الدولية في اطار ,(في سياق الاستعمال العادي

تلك المشتري استخدام  ورغبالمقررة للمشتري في حال كانت البضائع غير مطابقة  الحقوق

 .الحقوق

سيما وزارة التخطيط الى ضرورة لاية نقترح على الجهات ذات العلاقة في الحكومة العراق -7

للبضائع والمنتجات التي تدخل البلاد لضمان  وضع معايير دولية ومواصفات قياسية عالميا  

مع ضمان تطبيق التعليمات الخاصة بتلك ,توافرها في المنتجات التي يتم التعاقد عليها

ت الحكومية ذات كما ندعو الجها,المواصفات للحد من ظاهرة دخول منتجات غير مطابقة

العلاقة الى عقد معاهدات واتفاقيات دولية خاصة بعقود البيوع او الاستهلاك لضمان استيراد  

 .مطابقة للمواصفات القياسية العالمية بضائع وسلع

الرقابية الى عقد ندوات ومؤتمرات تثقيفية للتجار  ندعو الدوائر المختصة وخصوصا   -9

لان ,المنشورة في موقع مركز السوق وحماية المستهلكبالاضافة الى البحوث والمستوردين 

من اجل نشر ثقافة ,الكثير من البائعين المشترين يجهلون الوصول الى مثل هكذا مواقع

وكذلك نشر ,تلبي حاجات المستهلكينالمحافظة على السوق المحلية من السلع الرديئة التي لا 

 .المجتمعبين عامة  ثقافة حماية المستهلك

فيما يخص قانون هيئة المواصفات تعليمات  الجهات ذات العلاقة الى اصدارندعو  -6

تلزم ,4691لسنة ( 00)وكذلك قانون الكمارك رقم ,4690لسنة ( 49)والمقاييس رقم 

وكذلك رفع سقف تلك ,التجار والمستوردين الى استيراد بضائع مطابقة للمواصفات القياسية

العالمي وخصوصا  بعد التطور الحاصل بالسلع المواصفات لجعلها ترتقي الى المستوى 

 .والبضائع وتوفر كثير من الخيارات
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 المصادر

 الكريم القرآن:اولاً 

 ً  :الكتب: ثانيا

عقد نقل ,عقد السمسرة)الالتزامات والعقود التجارية,راندامحمد جادو.د,ابراهيم سيد احمد.د -1

عقد الرهن ,عقد النقل,عقد الوكالة التجارية,عقد المستودعات العامة,التكنولوجيا

 .0212ط,كز القومي للاصدارات القانونيةالمر,(الحيازي

دراسة في قوانين حماية المستهلك والقواعد )حماية المستهلك,ابراهيم عبد الحميد علي.د -0

 .0212, 1ط,المصرية للنشر والتوزيع,العامة في القانون المدني

مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات ,احمد شوقي محمد عبد الرحمن.د -3

 .0222,الاسكندرية,المعارف منشأة,في الفقه والقضاء المصري والفرنسي

سيف )دراسة لعقود التجارة البحرية الدولية ,البيوع البحرية,احمد محمود حسني.د -4

 .1823,الاسكندرية,منشأة المعارف,3ط,(وفوب

الفحص والاخطار كواجب على المشتري في اتفاقية فيينا بشأن ,احمد هاني محمد ابو العينين.د -5

 .0202,الاسكندرية,افة الجامعيةمؤسسة الثق,البيع الدولي للبضائع 

دار الكتب ,القواعد المنظمة لعقود البيع والتجارة الدولية,اسامة حجازي المسدي.د -6

 .0212,مصر,دار شتات للنشر والبرمجيات,القانونية

البيع بطريقة ,ع بالتقسيطيالب,الاحكام العامة,البيوع التجارية,اسامة عادل عبد الرزاق.د -2

تعريف مصطلحات التجارة الدولية المكتعلقة بعمليات ,عقد التوريد,المزايدة العلنية التصفيةاو

 .0214,مصر,دار الفكر الجامعي للنشر,البيوع التجارية الدولية

التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظل ,اشرف محمد مصطفى ابو حسين.د -2

 .0228,الاسكندرية,مصر,المعارفمنشأة ,القانون المدني والفقه الاسلامي

منشورات ,(دراسة مقارنة)الاخلال بالتنفيذ في بيوع التجارة الدولية ,اكرم محمد حسين.د -8

 .0212, 1ط,بيروت,الحلبي الحقوقية

دراسة مقارنة بالفقه )مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني,انور سلطان.د -12

 .1822, 1ط,عمان,منشورات الجامعة الاردنية,(الاسلامي

دارالمطبوعات ,مصادرالالتزام,الموجز في النظرية العامة للالتزام,انورسلطان.د -11

 .1882,الاسكندرية,الجامعة

 .بدون سنة نشر,بغداد,العراق,مكتبة السنهوري,القانون التجاري,باسم محمد صالح.د -10

ر الاتحاد دا,دراسة في قانون التجارة الدولية مع الاهتمام بالبيوع الدولية,ثروت حبيب.د -13

 .1825, 1ط,العربي للطباعة والنشر

ضمان مطابقة المبيع للمواصفات في العقد ,ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي -14

 .0218,الاسكندرية,المكتب الجامعي الحديث,(دراسة مقارنة)الالكتروني

جامعة -كلية الحقوق,ضمان التعرض والاستحقاق في العقود ,جاسم علي ناصر.د -15

 .1882,القاهرة,دار النهضة العربية,القاهرة
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دراسة مقارنة في ,(المقاولة-الايجار -البيع)الوجيزفي العقود المدنية,جعفر الفضلي.د -16

 0ط,القاهرة,العاتك لصناعة الكتاب,ضوء التطور القانونية ومعززة بالقرارات القضائية

,1882. 

دار ,ود الاستهلاكالمستهلك في عقالحماية الخاصة لرضاء ,حسن عبد الباسط جميعي.د -12

 .1886,القاهرة,النهضة العربية

 .1822,بيروت,لبنان,الدار المتحدة للنشر,قانون التجارة الدولية,حمزة حداد.د -12

بدون ,احكام الالتزامات ,1ج,النظرية العامة للالتزامات,حسام الدين كامل الاهواني.د -18

 .2991, دار نشر

تفسير اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي ,حسام الدين عبد الغني الصغير.د -02

 .0221,القاهرة,دار النهضة العربية,للبضائع

مركز ,دراسة مقارنة)وسائل انقاذ العقود من الفسخ,حسام الدين محمود محمد محمد حسن.د -01

 .0202,مصر,الدراسات العربية للنشر والتوزيع

 .0222, 0ط,بغداد,العراق,انونيةالمكتبة الق,احكام الالتزام,نونالذحسن علي .د -00

ً لاتفاقية فيينا ,خالد احمد عبد الحميد.د -03 بدون ,1822فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا

 .0221, 0ط.دار نشر

دراسة مقارنة في القانون البحريني والقوانين العربية )عقد البيع,راقية عبد الجبار علي.د -04

 .0212,بيروت,دار السنهوري,(المقارنة

مطبعة ,عقد البيع,2مجلد,العقود المسماة,الوافي في شرح القانون المدني,سليمان مرقس  -05

 .2991, 5ط,السلام بشير 

دار ,0ج,الوسيط في شرح القانون التجاري المصري,سميحة مصطفى القليوبي.د -06

 .0215, 2ط,مصر,النهضة العربية

دراسة لاتفاقية )ولي الالتزام بتسليم البضائع في عقد البيع الد,صفوت ناجي بهنساوي -02

 .1886.القاهرة,دار النهضة العربية,ة القاهرةجامع–كلية الحقوق ,(1822فيينا

العقود الواردة ,الوسيط في شرح القانون المدني الحديث,عبد الرزاق احمد السنهوري.د -02

 .بدون سنة نشر,دار احياء التراث العربي,1المجلد,4ج,(البيع والمقايضة)على الملكية

القانون المدني واحكام ,الاستاذ محمد طه البشير,عبد الباقي البكري.د,جيد الحكيمعبد الم.د -08

 .0228,بيروت,دار الكتاب القانوني,0ج,الالتزام

منشورات الحلبي ,(دراسة مقارنة)حماية المستهلك,عبد المنعم موسى ابراهيم.د -32

 .0212,بيروت,الحقوقية

فاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي خصائص البيع الدولي وفقاً لات,عصام انور سليم.د -31

 .0224,الاسكندرية,منشأة المعارف,1822المبرمة في فيينا 

دراسة مقارنة بين الشريعة )الحماية العقدية للمستهلك,عمر محمد عبد الباقي.د -30

 .0222,الاسكندرية,منشأة المعارف,(والقانون

دراسة مقارنة بين الفقه )وآثاره عقد البيع الالكتروني أحكامه , عمرو محمد المارية . د  -33

, الإسكندرية,دار الجامعة الجديدة,جامعة المنوفية, كلية الحقوق,(الإسلامي والقانون المدني

1127. 
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مجد ,ترجمة منصور القاضي,المطول في العقود لبيع السلع الدولي,فانسان هوزيه -34

 . 0225, 1ط,بيروت,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع

عقد البيع الدولي للبضائع مع توضيح لاحكام ,علي كاظم الرفيعي.د,لطيف جبر كوماني.د -35

 .0211,بغداد,منشورات السنهوري,1822فيينا اتفاقية

دار ,دراسة لعقد البيع الدولي للبضائع,العقود التجارية الدولية,محمود سميرالشرقاوي.د -36

 .2991,مصر,النهضة العربية

دراسة مقارنة في قانون )المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع  اتفاقية الامم,محسن شفيق.د -32

 . 1822,القاهرة,دار النهضة العربية,التجارة الدولي

النظام القانوني لتنفيذ عقد البيع التجاري الدولي والحيلولة دون ,محمد صلاح عبد اللاه محمد.د -32

وقانون بيع البضائع  وقانون التجاري المصري1822دراسة مقارنة بين اتفاقية فيينا)فسخه

 .0202,الاسكندرية, ,دار الجامعة الجديدة,(الانجليزي وقانون التجارة الموحد الامريكي

دار النهضة ,ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك,ممدوح محمد علب مبروك -38

 .1112,مصر,العربية

لفكر دار ا,البيوع التجارية في ضوء الفقه والقضاء,منير قزمان المحامي.د -11
 .1111,الاسكندرية,الجامعي

شرط اعادة التفاوض في عقود التجارة ,ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري.د -41

دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الانظمة القانونية الوطنية والدولية معززة بأحكام )الدولية

الجامعة دار ,جامعة بابل–كلية القانون ,(القضاء والتحكيم والشروط التعاقدية والدولية

  .0212,الاسكندرية,الجديدة

دراسة مقارنة في القانون )التزام البائع بالتسليم والمطابقة,نسرين سلامة محاسنة.د -40

دار الثقافة للنشر ,(اتفاقية فيينا)1822الانجليزي واتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي للبضائع 

 .0211, 1ط,الاردن,والتوزيع

جامعة ,واجب التطبيق على عقود التجارة الدوليةالقانون ال,هشام علي صادق.د -43

 .0221,مصر,دار الفكر الجامعي,الاسكندرية

دار ,جامعة عين شمس-كلية الحقوق,حسن النية في البيوع الدولية,وائل حمدي احمد.د -44

 .0212,المنصورة,الفكر القانوني

 ً  :البحوث والمقالات:ثالثا

كلية ,النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون حق المشتري في اعادة,احمد سعيد الزقرد.د -1

 .2999,المؤتمر العلمي الثاني للاعلام والقانون,جامعة حلوان -الحقوق

اساس انتقال المخاطر في عقود التجارة ,شذى عبد الجبار خندان,اكرم محمد حسين.د -0

العدد )1العدد,مجلة العلوم القانونيةبحث منشور في  ,جامعة بغداد-كلية القانون,الدولية

 .0202,(الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا

بحث منشور في  ,(دراسة قانونية مقارنة)الفسخ الجزئي للعقد ,اميرطالب هادي التميمي.د -3

 .0212, 0الجزء,4العدد,0المجلد,السنة الثانية,مجلة تكريت للحقوق
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ة في عقد جزاء الاخلال بضمان المطابق,حيدر هادي عبد,ايمان طارق الشكري.د -4

مجلة المحقق بحث منشور في  ,جامعة بابل-كلية القانون,(دراسة مقارنة)البيع

 .0214, 4العدد,6المجلد,الحلي

ضمان مطابقة المبيع في عقود الاستهلاك ,جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير.د -5

 مجلة حقوقبحث منشور في  ,جامعة دمياط-كلية الحقوق,(دراسة مقارنة),الالكتروني

 .0202, 1العدد,دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية جامعة

التزام البائع بتسليم المبيع وفق احكام اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي ,جودت هندي -6

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية بحث منشور في  ,جامعة دمشق-كلية القانون,1822

 .0210 ,0العدد,02المجلد, والقانونية

 1822الالتزام بالمطابقة وبضمان ادعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فيينا ,جودت هندي -2

مجلة جامعة دمشق بحث منشور في  ,جامعة دمشق-كلية القانون,بشأن البيع الدولي للبضائع

 .0210, 1العدد,02المجلد, للعلوم الاقتصادية والقانونية

ً )تقال تبعة الهلاك في البيوع الدولية وقت ان,عبدالله عبد السادة جودة,خالص نافع امين.د -2  وفقا

كلية ,(1822للبضائع فيينا لاحكام القانون العراقي واتفاقية الامم المتحدة لعقود البيع الدولي

 .0202, 0العدد,مجلة العلوم القانونيةبحث منشور في  ,جامعة بغداد-القانون

بحث  ,وتعرض الغيرشروط تحقق التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي ,خميس خضر.د -8

 .1825,مجلة القانون والاقتصادمنشور في 

علاقة الالتزام بضمان عيوب المبيع ببعض ,قلواز فاطمة الزهراء.أ,رباحي احمد.د -12

بحث  ,الجزائر,جامعة الشلف,(والالتزام بالاعلام الالتزام بالمطابقة)الالتزامات الحديثة

 .0212, 3العدد,اسيةالمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السيمنشور في 

دراسة )لصفة المشروطة في المبيعلضمان فوات الوصف ,سلام عبد الزهرة الفتلاوي.د -11

, 13العدد,مركز دراسات الكوفةبحث منشور في  ,جامعة بابل–كلية القانون ,(مقارنة

0228. 

دراسة -قاعدة الدفع بعدم التنفيذ)شروع عن تنفيذ العقدمالامتناع ال,عزيز كاظم جبر.د -10

مجلة الرافدين بحث منشور في  ,(مقارنة بالفقه الاسلامي

 .0223, 16العدد,0المحجلد,2السنة,للحقوق

-كلية الحقوق والعلوم السياسية,التزام المنتج بضمان مطابقة المنتجات,فضيلةيسعد  -13

, 1العدد,8المجلد,لواحات للبحوث والدراساتمجلة ابحث منشور في  ,الجزائر,جامعةسكيدة

0216. 

الاخطار بعيب عدم المطابقة كواجب على المشتري في ظل ,عدنان عبد شياع لفيص -14

بحث ,جامعة بغداد -كلية القانون,1822اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي للبضائع فيينا 

 . 0212, 1العدد,مجلة العلوم القانونيةمنشورفي 

بحث  ,كلية الفارابي الجامعة,الالتزام بالمطابقة في التشريع العراقي,لمكريم علي سا -15

 .0201, 4العدد,0المجلد,مجلة العلوم الانسانية والطبيعيةمنشور في 

بحث  ,بشأن البيع لدولي للمنقولات المادية 1864اتفاقيات لاهاي , محسن شفيق.د -16

, 4العدد,44السنة ,قتصاديةمجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والامنشور في 

1824. 
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بحث ,(دراسة مقارنة)الالتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع ,محمود سمير الشرقاوي. د -12

السنة السادسة ,منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية

 .2971,العددان الثالث والرابع,والاربعون

مجلة القانون والاقتصاد بحث منشور في  ,العقدفسخ ,مصطفى عبد السيد الجارحي.د -12

 .1826, 56العدد,للبحوث القانونية والاقتصادية

( دراسة تحليلية)الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي ,منى ابو بكر الصديق محمد حسان -18

في ضوء القانون المدني وتشريعات حماية المستهلك في القانونين المصري 

 .1127, 11العدد,في مجلة البحوث القانونية والاقتصاديةبحث منشور ,والفرنسي

في عقود زام المهني بضمان مطابقة المنتج الت,مهدي الصغير محمد خضر -02

مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية بحث منشور في  ,جامعة الاسكندرية,الاستهلاك

 .0216,والاقتصادية

تسلم البضاعة في عقد النقل  متى يعتبر الناقل البحري قد,هشام رمضان الجزائري.د -01

 .1825, 1العدد,الجزائر,مجلة الحقوقبحث منشور في  ,البحري

بحث منشور في ,مفهوم المخالفة الجوهرية في عقود البيع الدولية,وليد خالد عطية.د -00

 .0211, 0العدد,4المجلد,مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

بحث منشور في ,1ج,في التجارة الدولية دور البيع فوب,يعقوب يوسف صرخوه. د  -03

 .2925, 1العدد,جامعة الكويت,مجلة الحقوق

 ً  :الرسائل والاطاريح:رابعا

فسخ العقد التجاري الدولي وفقاً لاتفاقية الامم المتحدة بشأن عقد البيع ,بشر ابراهيم الخطيب -1

لة رسا,0212ومبادئ العقود التجارية الدولية لسنة 1822الدولي للبضائع لسنة

 .0216,الاردن,جامعة اليرموك-كلية القانون,ماجستير

رسالة ,(05/18)النظام القانوني لحماية المستهلك المعلوماتي في ظل قانون,فاروق بلعابد -0

 .0202,الجزائر,جامعة العربي بن مهيدي-كلية الحقوق والعلوم السياسية,ماجستير

رسالة ,بيع الدولي للبضائعالالتزام بالمطابقة المادية في عقد ال,بن رجدال صافية -3

 .0213,جامعة الجزائر-كلية الحقوق,ماجستير

ً لاتفاقية فيينا لعام,بوداب سناء -4 رسالة ,1822تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا

 .0212,الجزائر,جامعة العربي بن مهيدي-كلية الحقوق والعلوم السياسية,ماجستير

اطروحة ,قة في عقد البيع الدولي للبضائعالالتزام بالمطاب,جمال محمود عبد العزيز.د -5

 .1882,مصر,جامعة القاهرة-كلية الحقوق,دكتوراه

كلية ,رسالة ماجستير,الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني,حسين بلعيد عبد السلام الحربي -6

 .0201,مصر,جامعة الاسكندرية-الحقوق

كلية الحقوق والعلوم ,ماجستير رسلة,انحلال العقد عن طريق الفسخ,حموحسينة -2

 .0211,الجزائر,جامعة مولود معمري,السياسية

جامعة ,رسالة ماجستير,التزام البائع بالتسليم في القانون المدني الجزائري,ربيع سميحة -2

 .0216,الجزائر,العقيد اكلي محند اولحاج بالبويرة
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كلية الحقوق والعلوم ,تيررسالة ماجس,الاثار القانونية لعقد البيع الدولي,رحيمة منصوري -8

 .0215,الجزائر,جامعة العربي بن مهيدي-السياسية

اطروحة ,الالتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي,رضا محمد ابراهيم عبيد -12

 .1828,مصر,جامعة القاهرة-كلية الحقوق,دكتوراه

اطروحة ,رونيةالحماية المدنية للمستهلك في عقود البيع الالكت,سيد محمد سيد شعراوي -11

 .0212,مصر,جامعة عين شمس-كلية القانون,دكتوراه

دراسة )القوة القاهرة واثرها في عقود التجارة الدولية ,صفاء تقي عبد نور -10

 .0225,جامعة الموصل,كلية الحقوق,اطروحة دكتوراه,(مقارنة

رسالة ,(03-9)التزام المنتج بمطابقة المنتجات في ظل قانون رقم ,امال طرافي -13

 .0213,الجزائر,جامعة اكلي محند اولحاج-كلية الحقوق والعلوم السياسية,تيرماجس

الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المصري ,عبد الرسول عبد الرضا محمد -14

 .1824,مصر,جامعة القاهرة-كلية الحقوق,اطروحة دكتوراه,والكويتي

ين القانون اللبناني واتفاقية دراسة مقارنة ب)العيوب الخفية في المبيع,عصام هاني بردي -15

كلية الحقوق والعلوم السياسية ,رسالة دبلوم عالي,1822فيينا للبيع الدولي للبضائع

 .0212,لبنان,الجامعة اللبنانية,الادارية

رسالة ,النظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع,بويلوطة رفيقة,مراد لشهب -16

 .0216,الجزائر,معة محمد الصديق بن يحيىجا-كلية الحقوق والعلوم السياسية,ماجستير

اطروحة دكتوراه ,الضمانات القانونية للمشتري في عقد البيع الالكتروني ,لموشية سامية -12

 1129,بسكرة -جامعة محمد خيضر-كلية الحقوق والعلوم السياسية,في الحقوق 

راسة د)التزام البائع بالتسليم في عقود البيع الدولية,لينة عبد الله خليل شبيب -12

 .1885,الاردن,الجامعة الاردنية-كلية القانون,رسالة ماجستير,(مقارنة

الآثار القانونية لعقد البيع الدولي للبضائع بالنسبة للبائع وفقاً لأحكام , نبيل احمد محمد فقيه  -18

 .1115, مصر ,جامعة القاهرة -كلية الحقوق,رسالة ماجستير ,  2921اتفاقية فيينا 

كلية ,رسالة ماجستير,النظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع,نصيب نصر الدين -02

 .0212,الجزائر,جامعة قاصدي مرباح ورقلة-الحقوق والعلوم السياسية

ً لاتفاقية ,نغم حنا رؤوفننيس -01 التزام البائع بالتسليم في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا

 .0224,جامعة الموصل-كلية الحقوق,روحة دكتوراهاط,(دراسة تحليلية مقارنة)1822فييننا

رسالة ,ابراء مسؤولية البائع من ضمان العيب الخفي في عقد البيع,وليد محمد بخيت الوزان -00

 .0211,جامعة الشرق الاوسط,كلية الحقوق,ماجستير

كلية الحقوق ,اطروحة دكتوراه,التزام العون الاقتصادي بالتسليم المطابق,يغلى مريم -03

 .0212,تلمسان,جامعة ابو بكر بلقايد-السياسيةوالعلوم 
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Summary 
    The transformation of the world after the industrial and technological 
revolutions that swept it and affected all aspects of life, especially the 
economic life, which they consider a split in it is international trade, 
which is considered an important nerve for the economic life of 
countries, and since international sales contracts, like other local sales, 
place obligations on both sides These contracts, although both the 
seller and the buyer reside in the regions of different countries and each 
of them is subject to the laws and legislation of that region, but a way 
must be found to preserve their rights arising from those contracts, and 
among these rights is the right of the buyer that the goods are the 
subject of the sales contract and delivered to him in accordance with 
what is stipulated The contract must have the specifications and 
purposes for which it was contracted, and since the obligation to ensure 
the conformity of the goods is an independent obligation that has its 
own subjectivity in which it differs from other obligations such as the 
obligation to deliver, the obligation to guarantee hidden defects and 
other obligations that are often confused, we have tried in This study is 
to delve into the midst of the obligation to ensure conformity in 
international sales contracts by defining them and distinguishing them 
from those obligations, as well as the obligations that the buyer must It 
is necessary to carry out them to ensure his right to be bound by the 
conformity guarantee and the consequences thereof, and cases of 
forfeiture of his right to that guarantee if he violates one of his duties, 
and cases of mitigation or forfeiture of his rights in case of breach of his 
duties.                                                                                     
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